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يحتل البرلمان مكانة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية بحكم موقعه في العملية السياسية، 
ادة الشعب التي يمارسها بواسطة ممثليه الذين يشكلون  السلطة التشريعية من خالله تتجسد إر ف
  .الفصل بين السلطات إلمبدوفقافي مقابل السلطة التنفيذية ، 
يضطلع البرلمان بدور هام في المجال التشريعي باعتباره حامال النشغاالت المواطنين ومؤثرا  
وظيفة الرقابة على السلطة التنفيذية التي يمارس  إلىفي صنع السياسات العامة، باإلضافة 
ا الحق النواب من خاللها صالحياتهم باعتبارهم ممثلين لمجموع الناخبين الذين فوضوهم هذ
هداف التي انتخبوهم من القوانين بالطريقة التي تحقق األ لتنفيذ الذي يعتبر الضامن الرئيس
 .جلها أ
. السياسية  حزابها األأهمالبرلماني وفعاليته ، من  ءداتتحكم عوامل عديدة في مستوى األ  
السياسية  حزاباأل أداءالمؤسسة البرلمانية يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى  أداءاليةفعن حيث أ
طارها ، إاسية التي تعمل في السي حزابن قوة المؤسسة التشريعية تحددها قوة األذ أإ. وفعاليته 
ينعكس عليها بشكل مباشر ،  ويعتبر مؤشرا على وجود اختالالت   حزابن ضعف هذه األكما أ
  .البرلماني  داءفي األ
صلتهم عبر و أهم التي رشحتهم في قوائمها و أحزابيتولى النواب بمجرد انتخابهم مسؤولية تمثيل 
قتراع للمؤسسة التشريعية لطرح انشغاالت المواطنين وفق برامجها  السياسية التي صناديق اإل
فكارهم وتوجهاتهم ويحددون من خاللها سلوكاتهموآرائهم تجاه مختلف القضايا منها أ يستوحون
، في المجالين التشريعي والرقابي تحقيقها إلىهداف التي يسعونمعها واأل التي يتعاملون
نتخابية فيذ برامجها والوفاء بوعودها االويتحملون مسؤولية الدفاع عن مبادئها والعمل على تن
تقديمها كبديل عملي في حالة وجودهم  وأالبرلمانية ،  األغلبيةذا كانوا في إيدها ميدانيا وتجس
  .في المعارضة
المؤسسة التشريعية  أداءساسيا لمدى فاعلية السياسية باعتبارها محددا أ حزابية األأهموتتجلى  
في كونها مسؤولة عن تكوين المناضلين وتأطيرهموتأهيل النخب السياسية وجعلها قادرة على 
تحمل مسؤولياتها باسمها من خالل ممارستها لوظيفة التنشئة السياسية التي ترسخ فيهم 
هم للعمل مجموعة من القيم والمهارات تساعدهم على بناء شخصياتهم وثقافتهم وتوجهاتهم ورؤيت





برلماني  في شق كبير منها ما ال داءاأل  اليةفعن أية هذه الوظائف يتضح  أهمعتماد على باال 
السياسية الممثلة فيه ، سواء من حيث التوجهات  حزاباأل أداءال انعكاس  لمستوى إهي 
في  حزابالنواب الذين يمثلون هذه األ أداءاليةفعمن حيث  وأالمواقف من جهة ،  وأوالبرامج 
 .فكار والدفاع عنهالتشريعية وقدرتهم على طرح هذه األالمؤسسة ا
السلطة التنفيذية  أنالسياسية في الجزائر والمغرب يالحظ  حزابالبرلماني لأل داءن المتتبع لألإ 
  .تسيطر بشكل ملحوظ على السلطة التشريعية 
حادية الحزبية ، واختارت نظام الغرفة الواحدة األ شتراكي واالففي الجزائر التي  تبنت  الخيار  
حد أت برلمانية  ، حيث كان البرلمان عرفت ثالث عهدا.   1976و  1963في دستوري  
حزب " ثل فيتمشتراكي التي يتم من خاللها تنفيذ سياسات الحزب الواحد الممؤسسات النظام اال
بالرقابة على العمل الحكومي في  بممارسته للوظيفة التشريعية ، والقيام" التحرير الوطني جبهة 
  . شتراكيالخيار االطار الدفاع عن إ
ها الدستور الذي أهمعرفت الجزائر حزمة من اإلصالحات كان  1988اكتوبر  5حداث وبعد أ
ووضع حدا لنظام الحزب شتراكية لغى االأ، الذي 1989فبراير  23أقره الشعب في استفتاء 
الفصل بين السلطات ، وتبنى نظاما تعدديا في ظل توسيع مجال الحريات س مبدأكر الواحد ، و 
اسي ومنحها مكانة شاء الجمعيات ذات الطابع السيمام إنأحيث فتح الباب ، لفردية والجماعية ا
  .نتخابات في البرلمان عن طريق االن تكون ممثلة أهامة تسمح لها ب
، بإقراره للتعددية السياسية والتخلي عن  1989ورغم التحوالت العميقة التي جاء بها دستور  
قى على نظام الغرفة الواحدة الذي عرفت في ه أبنأال شتراكي ، إلواحد والخيار االنظام الحزب ا
رها بدو " سالمية لإلنقاذ الجبهة اال"  فازت  1991ظله الجزائر تنظيم انتخابات تشريعية سنة 
ت بتوقيف انتهل تجربة النتخاب المجلس الشعبي الوطني  في ظل التعددية و أن أال ، إل و األ
  .1992نتخابي في جانفيالمسار اال
ستعمار في تلك الفترة غلب الدول التي خرجت من االأنه وعلى عكس الجزائر و المغرب فإ ماأ
ل الذي عرفته المملكة سنة و الدستور األختار التعددية الحزبية ، واعتمد برلمانا بغرفتين منذ إ.
عن حل البرلمان عالن الملك الحسن الثاني كنه لم يعمر سوى ثالث سنوات بعد إ، ل 1962





تخلى المغرب عن نظام الغرفتين بعد تجربة قصيرة واختار بعد التعديل الدستوري لسنة     
حيث عاد لتبني نظام ،  1996غاية  إلىالعمل بنظام الغرفة الواحدة الذي حافظ عليه  1970
  .مجلس النواب ومجلس المستشارين :صبح البرلمان يتكون من مجلسين هما أالغرفتين ، و 
منعرجا حاسما في مسار التحول السياسي في البلدين ، حيث يمكن  1996شكلت سنة     
شته الجزائر بعد اعتبارها بداية انفراج سياسي للخروج من مرحلة الفراغ الدستوري الذي عا
، كما شهدت توصل الفرقاء ناء المؤسسات عادة بنتخابي ، والشروع في إالمسار اال توقيف
نهى حقبة زمنية طويلة من أتوافق  إلى) المؤسسة الملكية والمعارضة ( السياسيين في المغرب 
  .ختالف وتبادل التهم والتشكيك اال
في  1989تالالت التي ظهرت في دستور خلتصحيح اال 1996لجزائر جاء دستور ففي ا    
المجلس الشعبي الوطني ومجلس ( ها تبني نظام الغرفتين أهممن و ، العديد من المجاالت 
 أداءدخال تعديالت جوهرية على النصوص التشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على وإ )  األمة
نتخابات ، السياسية واال حزابالسياسية وخاصة القانونين العضويين المتعلقين باأل حزاباأل
مرحلة المتمثلة خاصة هداف السلطة في تلك الأيل الخارطة الحزبية بطريقة تحقق عادة تشكوإ 
  . ة من خالل مؤسسات دستورية من واالستقرار والتحكم في العملية السياسيعادة األفي إ
س لعودة سأعبي  تمخض عنه تعديل دستوري بإجراء استفتاء ش 1996كما تميزت سنة      
و تخلى عنه وجرب نظام  1962في دستور اخذ به غرفتين ، الذي عتماد نظام الالمغرب ال
من ثالثة عقود من  وبقي وفيا له ألزيد 1970الغرفة الواحدة  منذ التعديل الدستوري لسنة 
  . مجلس النواب ومجلس المستشارين : صبح البرلمان يتكون من غرفتين هما أالزمن حيث 
في مجالي التشريع والرقابة ، منح دستور  األمةوعلى عكس الصالحيات المحدودة لمجلس  
  . ها حق سحب الثقة من الحكومة همأواسعة صالحيات  رب  للغرفة الثانية في المغ1996
منعرجا حاسما في المسار الديمقراطي في الجزائر والمغرب بعد التحوالت  2011شكلت سنة 
 داءثرت بشكل مباشر على األأمن تغييرات  هتوما حملا المنطقة العربية ي عرفتهالسياسية الت
  .البرلماني في البلدين  
ف صالحات السياسية التي  جاءت في ظرو اإل"محمد السادس" الملك  ففي المغرب قاد   
دخال تعديالت جذرية على الدستور ها إأهمصالحات لى إعالن حزمة إإدفعته داخلية وخارجية 





نتخابات التشريعية رئاسة الحكومة صوات في االاأل أغلبيةعلى تولي الحزب الذي يحصل على 
عدالة حزب ال" م انتخابات حرة ونزيهة فاز بها، ومأسسة المعارضة البرلمانية ، مما سمح بتنظي
برئاسة  "له بنكيران عبد اإل" الملك لرئيسه تكليف  إلىفضت أو مية سالجعية اإلذو المر " والتنمية 
سها حزب أيتر  أغلبيةل مرة يتشكل من و عل البرلمان المغربي ألالجهاز التنفيذي ، مما ج
  .ئتالفيةاومة مساندة برنامج حزبي واضح لحك إلىسعى سالمي تإ
ظروف كانت توحي بصعود التيار  في ظلو ما في الجزائر وعلى نقيض الحالة المغربية ، أ 
نتخابات التشريعية المنظمة يوم  كرست اال ،سالمي مثلما حدث في الجارتين تونس والمغرب اإل
التجمع الوطني " و " حزب جبهة التحرير الوطني " هيمنة حزبي السلطة  2012ماي  12
 15في " لعزيز بوتفليقة عبد ا"  علنها رئيس الجمهوريةأالتي صالحات بعد اإل"  الديمقراطي
السياسية  حزابوتجسدت في مجموعة من القوانين التي مست بشكل مباشر األ 2011فريل أ
قره البرلمان الجزائري بغرفتيه في أن يتوجها التعديل الدستوري الذي أها البرلماني قبل أداءو 
  .  2016فيفري 
 :الدراسة  اليةشكإ
ستقالل عرفت منذ االن التجربة البرلمانية في الجزائر والمغرب أ من خالل ما سبق نستنتج  
ين في البلدين  ين النظامين السياسال أإ. البرلماني  داءتفعيل األ إلىصالحات الهادفة عديد اإل
، تكريس هيمنة السلطة التنفيذية  عمال دوما على. الفصل بين السلطات  مبدأهمالورغم تبني
. كبر للسلطة التشريعية عطاء دور أإإل`السياسية وخاصة المعارضة  حزابوبالمقابل سعت األ
  .دائهاأالبرلماني مرهون بفاعلية  داءمما جعل األ
  :جابة على السؤال الرئيس التاليتسعى لمعالجة الموضوع من خالل اإلوهذه الدراسة  
البرلماني في الجزائر  داءوفاعلية األ أداءالحزبي على مستوى  داءأي مدى يؤثر  األ إلى
  والمغرب ؟
  : اليةالتالفرعية  األسئلةتطرح الدراسة  اليةشكولإلجابة على هذه اإل
 داءكيف تؤثر البيئة الدستورية والقانونية للنظامين السياسيين في الجزائر والمغرب على األ.  1 
  البرلماني ؟
لسياسية في الجزائر ا حزابل األأي مدى تؤثر اختالالت الممارسة الديمقراطية داخ إلى.   2 





  البرلمان في الجزائر والمغرب ؟ أداءاليةفعما هي انعكاسات ضعف المعارضة على .  3 
البرلماني في الجزائر  داءمنظومة العمل الحزبي بشكل يعزز األليات تطوير آما هي .  4 
  والمغرب ؟
  : فرضيات الدراسة 
  :اليةالتالمذكورة تطرح الدراسة الفرضيات  اليةشكلمناقشة اإل 
  .البرلماني  داءلقانونية سلبا على األاتؤثر البيئة الدستورية و .  1 
نشقاقات وتفشي ظاهرة التجوال السياسي اال إلىالسياسية  حزابيؤدي عدم ديمقراطية  األ.  2 
  .   حزابالبرلماني لأل داءمما يتسبب في ضعف األ
ية مما يؤدي ة التنفيذية على السلطة التشريعضعف المعارضة في هيمنة السلط يساهم.  3 
  .البرلماني  داءت تطوير األالاو حعرقلة كل م إلى
ونية وتغييرات جوهرية على صالحات دستورية وقانإالبرلماني  يتطلب  داءن تطوير األإ.  4 
رساء إ نافسة الحزبية وفق برامج واضحة و السياسية بشكل يعزز الم حزاباأل أداءدارة و إمستوى 
  .ليات الديمقراطية التشاركية في كل المستويات آ
  :ية الدراسة أهم
نسب لتكريس الممارسة يها البرلمان باعتباره المنبر األية البالغة التي يكتسهمرغم األ. 1  
والتكفل بانشغاالتهم عبر ممثليهم الذين الديمقراطية ، والعمل على تحقيق مطالب المواطنين 
ن البرلمان في الجزائر والمغرب ما زال بعيدا ال أإ. نتخابية اامج حزبية ووعود انتخبوهم وفق بر 
المهام المنتظرة منه ، مما يتطلب تعميق البحث في كيفية تطوير عمله ومعالجة  أداءعن 
  .دائه قات التي تحول دون تفعيل وتطوير أالمعو 
 إلىقتراب القانوني على معظم الدراسات البرلمانية ، مما يجعلها في حاجة يغلب اال . 2 
بشكل مباشر في تطوير  هماتعميق الدراسات السياسية التي ستكون لها قيمة علمية وعملية تس
  .البرلمانات وزيادة فرص نجاحها  أداء
  :هداف العلمية والعملية للدراسة األ
ل التجربة البرلمانية في السياسية من خال حزابالبرلماني لأل داءدراسة ظاهرة األ.  1 





شباع التطلع والطموح العلمي في دراسة هذا الموضوع ، والتخصص في الدراسات إ.  2
  .البرلمانية 
  .وضع نتائج البحث تحت تصرف المهتمين والممارسين .  3
  :مجاالت الدراسة 
دائها السياسية ومدى فاعلية أ حزابطار التنظيمي والقانوني لألدراسة اإل: المجال الموضوعي
ذلك على مخرجات المؤسسة التشريعية في  وتأثير .في ظل المتغيرات السياسية والقانونية
 حزابالبرلماني المتعلقة باأل داءالمعوقات التي تحول دون تطوير األ أهمو . الجزائر والمغرب
  .ختالالتليات تصحيح هذه االالسياسية ، وآ
  .السياسية في الجزائر والمغرب حزاباأل أداءتهتم الدراسة ب: المجال المكاني
شهدت تنظيم انتخابات تشريعية في كل التي  1997من سنة دراسة الظاهرة : المجال الزماني
صالحات إوما نتج عنهما من في البلدين 1996قرار دستوري إجاءت بعد من الجزائر والمغرب، 
 حزابالبرلماني لأل داءالمستوى الدستوري والقانوني التي ترتبط ارتباطا وثيقا باألجوهرية على 
  .2015الى غاية السياسية 
  :مناهج الدراسة
  :هاأهممن اجل اختبار الفرضيات العلمية تعتمد الدراسة مجموعة من المناهج 
جه التشابه و ألتحديد  استخدمت الدراسة المنهج القارن كمنهج رئيس  :المنهج المقارن.  1 
  .تعميم النتائج إلىختالف بين مختلف الحاالت المدروسة للوصول واال
السياسية في  حزابالبرلماني لأل داءاألللتعمق في دراسة واقع: منهج دراسة الحالة . 2 
 أهممميزاته و خصائصه ومعالجة  إل`أهمالحالتين الجزائرية والمغربية خالل فترة الدراسةللوصول 
  .تالالتهاخ
تستخدم الدراسة منهج تحليل المضمون لدراسة الوثائق القانونية  :منهج تحليل المضمون. 3 
السياسية والمؤسسة التشريعية والتقارير وحصائل نشاط كل غرفة من غرف  حزابالخاصة باأل
  .وكتلهم البرلمانية  حزابممثلي األ اليةفعالبرلمان في الجزائر والمغرب لتقييم 
  : اليةالتقترابات ين الدراسة باالكما تستع 
وتنظم عمل  حزاباأل أداءلمعرفة الضوابط القانونية التي تتحكم في : قتراب القانونياال.  1 





  .ليات عمل هياكلهماالسياسية وآ حزابلدراسة مؤسسية البرلمان واأل: قتراب المؤسسياال.  2 
السياسية وتنظيمات المجتمع  حزابلدراسة عالقة الدولة باأل: المجتمع –قتراب الدولة إ.  3 
  .البرلمان والتأثير في مخرجاته  أداءالمدني، ومدى تدخل وتأثير كل منهما في تشكيل و 
  :الدراسات السابقة 
  :باللغة العربية .  1  
تطور الرقابة "  الموسومة ب رسالة دكتوراه في القانون العام  للباحث عمار عباس،.  
ة السانيا وهران، ،  التي نوقشت بقسم الحقوق، جامع"البرلمانية في النظام السياسي الجزائري
التطور القانوني للرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة من  إلىتطرق فيها ، و  2005سنة 
، وتوصل 1996دستور  إلى 1963الدساتير التي عرفتها الجزائر من دستور  خالل
التي تترتب عليها  اآللياتوميز بين . الرقابية المتاحة للمؤسسة التشريعية إل`أهماآلليات
ولية السياسية للحكومة، التي ال تترتب عليها المسؤ  اآللياتالمسؤولية السياسية للحكومة، و 
حيث اقتصر . رض الواقعبيرة التي تحول دون تجسيدها على أالقانونية الكختالالت وسجل اال
هدافه بسبب عدم وجود وخاصة السؤال الذي لم يحقق أ اآللياتعمل النواب على بعض 
نصوص تلزم الحكومة باإلجابة خالل مدة زمنية محددة، والشروط التعجيزية التي ال يمكن 
  .سقاط الحكومةإ`إلالتي تؤدي  اآللياتتحقيقها لممارسة 
البرلماني من  داءاأل"  رسالة دكتوراه في القانون العام  للباحثة لطيفة حمودي ، الموسومة ب . 
قشت  بكلية نو التي  ،المغربي 1996اللجان الدائمة والمؤقتة حسب دستور  اليةفعخالل 
 2007المغرب خالل السنة الجامعية،  –جتماعية وجدة قتصادية واالالعلوم القانونية واال
المؤسسة التشريعية،  اليةفعية اللجان البرلمانية في ضمان إل`أهم، وتوصلت من خاللها  2008
ال داخل اللجان و أمجال الرقابة ، فكل النصوص القانونية تناقش  وأسواء في مجال التشريع 
لتسجيل مالحظاتهم وتقديم اقتراحاتهم، قبل الدائمة المختصة، حيث تتاح الفرصة للنواب 
ن اللجان البرلمانية المؤقتة وخاصة اللجان لى الجلسة العامة للتصويت، كما أعرضها ع
نها سجلت عديد ال أإ. ية بالغة في مجال الرقابةأهمالبرلمانية لتقصي الحقائق تكتسي 
خاصة تدخل الحكومة وسيادة الصعوبات التي تحول دون تحقيق اللجان البرلمانية ألهدافها، و 
البرلمانية التي  األغلبيةي عن رأ أكثرفي تشكيلها وقراراتها مما يجعلها تعبر  األغلبيةمنطق 





الدور  " لياس حود ميسة ،الموسومة ب إتير في العلوم السياسية  للباحث مذكرة ماجس.  
بقسم التي نوقشت ، 2010 /2002ميزانية العامة للدولة في الجزائر الرقابي للبرلمان على ال
،سنة   03الجزائر عالم ، جامعة السياسية واإلالعلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية  العلوم 
ها سلطت الضوء على مجاالت تدخل البرلمان في نأية هذه الدراسة في أهموتكمن  . 2012
نية اآلقرار الميزانية العامة للدولة، وممارسة الرقابة إبرز حق الشعب في المجال المالي، حيث ي
جل ترشيد ، من أوالبعدية على تنفيذها من خالل ممثليه الذين انتخبهم لممارسة السلطة باسمه
البرلماني في الجزائر في  داءن واقع األال أإ. م وحمايته من كل أشكال الفسادفاق المال العانإ
مستوى تطلعات المواطن بسبب التضييق القانوني وتعقيد العمليات  إلىالمجال المالي ال يرقى 
  . واحتكار السلطة التنفيذية إلعداد الميزانية وتنفيذها ،تخصص إلىالتي تحتاج  اليةالم
ودورها  حزاباأل: " مذكرة ماجستير في العلوم السياسية للباحث حبيب ميهوبي، الموسومة ب .
التي نوقشت  بقسم العلوم السياسية  ،) 2010 – 1999( في الحياة السياسية بالمغرب 
عالم ، جامعة الجزائر ، خالل السنة الجامعية ولية ، كلية العلوم السياسية واإلوالعالقات الد
ي النظام السياسية ومكانتها ف حزاب، وركزت بالخصوص على دور األ 2011 - 2010
دائها ، خاصة ما تعلق منها بالمعارضة وعالقتها بالمؤسسة الملكية أالسياسي المغربي وتطور 
تشكيل حكومة  إلىوصوال  1996قراردستور إغاية  إلى، التي تميزت بالتشنج والخالف الدائم 
ضرورة تغييررؤية   إلىوخلص .  1997عقاب انتخابات ألتوافق التي قادتها المعارضة في ا
ن ذلك مرهون بمدى تطوير أال لسياسية في تحقيق الديمقراطية، إا حزابالمخزن لمكانة ودور األ
 ن تبنى على ضرورة تجديد النخب الحزبية وممارسة الديمقراطيةألممارساتها التي يجب حزاباأل
  . نشقاقات المتكررة والعمل وفق برامج واضحة ة لتجنب االيالحزب
ساس أعلى  اليةنظمة اللبر تصنيف األ "  مذكرة ماجستير للباحث فتاح شباح ،الموسومة ب .  
، التي نوقشت بقسم العلوم الفصل بين السلطات، دراسة حالة النظام السياسي الجزائري أمبد
 – 2007الجامعية  السياسية، كلية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة  ، خالل السنة 
ت التطور القانوني للفصل بين السلطات عبر مختلف الدساتير التي عرفتها والتي درس 2008
، المبدإاختالالت كبيرة على مستوى تطبيق  إلىدت أوجود ثغرات قانونية  إلىالجزائر وتوصلت 





البرلمان   اليةفعواسعة في مجال التشريع ، في ظل التضييق القانوني والعملي الذي يحول دون 
  .في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية 
تخرج لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، للباحث عبد العزيز  مذكرة.   
الوالية التشريعية السادسة ( ظاهرة التوافق داخل البرلمان المغربي  "بلحاج، الموسومة ب 
 جتماعية، قتصادية واالوقشت بكلية العلوم القانونية واالالتي ن ،نموذجا)  2002 – 1997
و . 2004- 2003،خالل السنة الجامعية  مراكش، المملكة المغربيةبعياض   جامعة القاضي
ن جربوا الصراع الذي ميز العالقة بين المؤسسة أن الفاعلين السياسيين بعد أ إلىتوصلت 
قتنعوا بضرورة التوافق حول مبادئ مشتركة  ترتبط بالوالء  إ.لمدة طويلة الملكية والمعارضة 
عمل في المجاالت المتفق عليها في ظل الدفاع عن المصالح العليا لمبادئ الديمقراطية وال
  . 2002 – 1997يجابا على العمل البرلماني خالل الوالية التشريعية إمما انعكس . للمملكة
  :  صعوبات الدراسة
  :هاأهمصادفت الدراسة عدة صعوبات 
ي ال تكفي لتحليل القانونية التغلبها على المقاربة أالدراسات البرلمانية، واعتماد  قلة.  1 
ن أل .الجانب القانوني فقط إلىالبرلماني ال يحتاج  داءن التحليل السياسي لألحيث أ. الظاهرة
  .طار القانونيجة تفاعل  عدة عوامل من بينها اإلمستوى فعاليته يكون نتي
ساسيا لتقييم شرطا أقيقة التي يعتبر استغاللها المعلومات الرسمية الد إلىصعوبة الوصول .  2 
وحتى التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات . نتائج واقعية إلىالبرلماني والوصول  داءاأل
حصائيات التي كافية وغير محينة وال تقدم كل اإلالبرلمانية وخاصة حصيلة نشاطها غير 
  .عتبار كل الجوانببتحليل سياسي شامل يأخذ بعين اال يحتاجها الباحث للقيام
غلب عالمي، حيث أن أالجانب اإلالسياسية في الجزائر والمغرب ب حزابضعف اهتمام األ.  3 
السياسية ال تقوم بتحيين المعلومات الخاصة بها على مواقعها االلكترونية، مما يضطر  حزاباأل
  .خرى وخاصة الجرائدمراجع أ إلىالباحث للجوء 
،وعدم ألمر بطريقة تسييرها وتقييم أدائهاالسياسية عندما يتعلق ا حزابب األاو عدم تج.  4 
غلب حيث أننا راسلنا أ. ا في التفاعل مع الباحثينتقديرها لمكانة البحث العلمي وتحفظه





مجرد الرد ولو حتى لم تكلف نفسها  حزابن كل األال أإ. ع رؤساء كتلها البرلمانيةشخصية م
  .سلبا
  :خطة الدراسة
  : ربعة فصولأإل`قسمت الدراسة  
ل و ل  المبحث األاو حثين ،يتنمب طار النظري للدراسة في ل لدراسة اإلو خصص الفصل األ    
بينما يتعرض الثاني ، ل لمفهوم البرلمانو يتطرق األ .ربعة مطالبأطار النظري للبرلمان في اإل
 ليةنتخابات الديمقراطية باعتبارها اآللث لالللديمقراطية النيابية والتمثيل البرلماني ويخصص الثا
ما المبحث الرابع فسيدرس مكانة البرلمان في النظام أ، دة لتجسيد الديمقراطية النيابيةالوحي
  .السياسي
السياسية من خالل خمسة مطالب  حزابطار النظري لدراسة األما المبحث الثاني فخصص لإلأ
 حزابوظائف األ أهمبرز في الثاني زب السياسي،  وأل لمفهوم الحو تطرق في المطلب األ
، ليات ضمان حقوق  المعارضة البرلمانيةآمطلب الثالث التعددية السياسية و السياسية ليدرس  ال
الحزبي  ليتطرق في الثالث  داءثرها على األابع فخصص للممارسة الديمقراطية وأما المطلب الر أ
  .لدور البرلمان في صنع السياسات العامة 
السياسية  حزابالبرلماني لأل داءما الفصل الثاني فخصص لدراسة البيئة السياسية والقانونية لألأ
ل مكانة البرلمان في النظام السياسي في الجزائر و ل  المبحث األاو تن. من خالل ثالثة مباحث
ل المحددات السياسية للبرلمان قبل تبني نظام الغرفتين، و مطلبين عالج األ إلىوالمغرب وقسم 
نظام الغرفتين،  إلىنتقال من نظام الغرفة الواحدة المبررات السياسية والقانونية لالودرس الثاني 
  .ما المطلب الثالث فخصص للمحددات الدستورية للبرلمان في الجزائر والمغربأ
محددات التنظيمية والقانونية للعمل الحزبي في الجزائر والمغرب في المبحث الثاني تطرق لل  
ل لتطور العمل الحزبي والثاني ألثر التحوالت السياسية على النظام و خصص األ. مطلبين
 ليةنتخابات باعتبارها اآلفي حين خصص المبحث الثالث لال ،السياسية حزابالقانوني لأل
ثالثة مطالب تطرق  إلىبتقسيمه ، السياسية في البرلمان حزابوالوسيلة الديمقراطية لتمثيل األ
نتخابية وفي الثاني آلليات اكتساب العضوية في غرفتي ل للمحددات السياسية للنظم االو في األ





السياسية في الجزائر  حزابالبرلماني لأل داءالفصل الثالث من الدراسة خصص لتقييم األ 
السياسية  حزابليات تأثير األل في مطلبين آو يحدد المبحث األ  :حثاوالمغرب في ثالثة مب
 داءل تأثير النخب الحزبية على األو البرلمان في الجزائر والمغرب، حيث يدرسفي األ أداءعلى 
ل المبحث الثاني في او ويتن.هزة البرلمانجسياسية في أال حزابالبرلماني وفي الثاني تمثيل األ
ل و المطلب األ التشريعي للبرلمان في الجزائر والمغرب، حيث يحدد في داءمطلبين األ
 داءالصالحيات التشريعية للبرلمان في الجزائر والمغرب  وخصص المطلب الثاني لتقييم األ
الرقابي للبرلمان في الجزائر والمغرب   داءالتشريعي للبرلمان بينما درس في المبحث الثالث األ
 داءليات ممارسة الرقابة البرلمانية  ويخصص الثاني لتقييم األل آو في مطلبين  يحدد في األ
  .الرقابي للبرلمان  في البلدين
السياسية في الجزائر  حزابالبرلماني لأل داءفاق تطوير األل الفصل الرابع معوقات وآاو تن
السياسية من  حزابالبرلماني لأل داءل معوقات األو حدد في األ ،ثينمبح إلىوالمغرب وقسم 
ل لضعف المعارضة السياسية وانعكاساته على و خالل ثالثة مطالب، تطرق في المطلب األ
البرلماني، وفي  داءنشقاقات الحزبية على األزبي وفي المطلب الثاني لتأثير االالح داءاأل
  .البرلمان اليةفعثره على شرعية و المطلب الثالث للتجوال السياسي وأ
 حزابالبرلماني لأل داءفاق تطوير األمن الفصل الرابع فخصص لدراسة آما المبحث الثاني أ
ل لتفعيل دور المجتمع المدني و السياسية في الجزائر والمغرب في ثالثة مطالب ، تطرق في األ
البرلمان وعالقته باإلصالحات  داءكمدخل لتعزيز الديمقراطية التشاركية وفي الثاني لتطوير األ























البرلماني طار النظري لدراسة األداء اإل












  اإلطار النظري لدراسة األداء البرلماني لألحزاب السياسية:الفصل األول 
الذي يستمده من يعتبر البرلمان من أهم مؤسسات النظام السياسي انطالقا من دوره المحوري  
 ةوالمساهم ،بة على أعمال الهيئة التنفيذيةوظائف التشريع والرقاليه، وخاصة الوظائف الموكلة إ
  .العامة اتفي صنع السياس
لكن  مكانة البرلمان باعتباره مؤسسة محورية في النظام الديمقراطي ترتبط بفعاليته التي    
 حزاب السياسية ، باعتبارهاثر بعدة عوامل من أهمها األائه ، الذي يتأتتحدد بمستوى أد
  .عضائهمستوى التكوين السياسي والتقني ألدداألساسي لتركيبة البرلمان و المح
ى لوقوف علطار النظري للدراسة من أجل االقا من هذه األهمية خصص الفصل األول لإلإنط
مستوى تحديد والمتغيرات التي تتحكمفي حزاب السياسية،بالبرلمان واألهم المفاهيم المرتبطة أ
  .ة حزاب السياسياألداء أفعالية تفسير العالقة بينه وبين داء البرلماني و األ
  :طار النظري لدراسة البرلماناإل: لوالمبحث األ 
ط مدلوالتها التي ستوظف في من الضروري جدا تحديد المفاهيم المتعلقة بالدراسة، وضب 
  .البحث
بعرض طار النظري لدراسة البرلمان ل  لإلو طار سيخصص المبحث األوفي هذا اإل     
واحدة ونظام جرائي، قبل التمييز بين نظام الغرفة الوعة من التعاريف ثم تحديد تعريف إمجم
ن البرلمان يتشكل من مجموعة من النواب ، وألصار كل نظام من النظامينالغرفتين وتبريرات أن
يخصص المطلب سقتراع فعبر صناديق اال مالشعب الذي اختارهيمارسون السلطة نيابة عن 
الوحيدة  ليةنتخابات الديمقراطية باعتبارها اآلاطية النيابية والمطلب الثالث لالي للديمقر الثان
ن خالل تحديد ية البرلمان مأهملتجسيدها، لتبرز الدراسة في المطلب الرابع من هذا البحث 











  مفهوم البرلمان: ل والمطلب األ 
رض التعريف اللغوي ثم التعريف ستتعرض الدراسة لمفهوم البرلمان من خالل ع  
 .صطالحياإل
 
  :التعريف اللغوي
بمعنى الكالم   parlerلغة هو كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية)  parlement(البرلمان   
  .  1والمناقشة 
  :صطالحي التعريف اإل
  :   اليةالتت تعريف البرلمان نورد التعريفات الاو حم بينمن    
مجلسين يضم  وأالهيئة السياسية المشكلة من مجلس " :نهالبرلمان بأ" سعيد بوشعير"يعرف   
كل وا حد منهما عددا من النواب، ويتمتع بسلطة البت في المواضيع التي تدخل في 
  2."ها التشريع والمراقبة أهماختصاصاته و 
  :بقوله" محمد حمدان المصالحة " ويعرفه       
ها تقرير الضرائب أهمالبرلمان هو الهيئة التي ينتجها الشعب لممارسة الوظائف التشريعية و '  
  .'رقابة الحكومة إلىوسن القوانين باإلضافة
  :نتخابية والبرلمانيةي موسوعة المفاهيم والمصطلحات االوجاء ف 
فراد للمناقشة  لمحادثة والنقاش، ومن ثم اجتماع أنسية تعني اكلمة برلمان هي كلمة فر  "
  . " والتباحث في قضايا ما
من الشعب يتولون مسؤولية  فرادة  أويقصد بالبرلمان الهيكل التمثيلي المكون من مجموع 
كم المجتمع طار القانوني الذي يحفراد بوضع اإلخالل هذا التمثيل يقوم هؤالء األ ومن. تمثيله
  3. "ن ينفذ بهسلطة التنفيذية بالشكل الذي يجب أطار القانوني من قبل الومتابعة تنفيذ هذا اإل
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ساسية تمارسها الث وظائف أث إلىالفصل بين السلطات الذي يقسم سلطة الدولة  أووفقا لمبد
ثالث هيئات مختلفة ومتمايزة عن بعضها البعض تسمى بالسلطات، يمثل البرلمان السلطة 
  :كل من السلطتين التنفيذية والقضائية، والتي يمكن تعريفها كما يلي إلىالتشريعية باإلضافة 
  1."قليم الدولةمة التشريع الملزم للمواطنين في إمن يتولى مهالسلطة التشريعية هي "
حيث أطلق على المجلسين ، وقد تبلور مفهوم البرلمان في شكله الحالي منذ القرن الثالث عشر 
جان سان "سلطة  مقابلة لسلطة الملك  1215الذين كانا يمثالن وفقا للوثيقة العظمى لسنة 
  2".تير
  :جرائي التاليالتعريف اإل إلىطالقا من التعاريف السابقة يمكننا التوصل نإ
فراد الشعب لتمثيلهم وممارسة البرلمان هو الهيئة المكونة من أعضاء منتخبين من طرف أ 
ها التشريع أهممجلسين و تمارس عدة اختصاصات  وأالسلطة باسمهم، تتكون من مجلس 
  . عمال الحكومةعلى أوالرقابة 
  :البرلماني  األداء
للصالحيات المخولة له بموجب القواعد  يعرف األداء البرلماني بأنه قيام البرلمان بوظائفه وفقا
  .الدستورية وما ينبثق عنها من تشريعات
وتتحدد فعالية األداء البرلماني بمدى قدرة البرلمانيين باعتبارهم ممثلين للشعب على القيام  
  3.بالوظائف المخولة لهم قانونا
تبرر األخذ به  نورد ن  ولكل منهما مزايا مجلسي وأن يتكون من مجلس واحد والبرلمان يمكن أ
  :همها في ما يلي أ
هو النظام الذي تتكون فيه السلطة التشريعية من : )الغرفة الواحدة ( نظام المجلس الواحد 
  4.مجلس واحد و يكون منتخبا بطريقة مباشرة من طرف الشعب
                                                 
كلية  ، مذكرة ماجستير ، قسم الشريعة والقانون ، سالم آليات الديمقراطية الغربية في ميزان اإليوسفي محمد آكلي ، .  1
  . 208. ص . ، 2004سالمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، صول الدين والشريعة والحضارة اإلأ
المؤسسة الجامعية : بيروت ) (هيثم اللمع : ترجمة (، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية خرون ، آغي هرميه و . 2
  . 113.ص )  2005للدراسات والنشر والتوزيع ، 
 2007 – 2003( اتجاهات األردنيين نحو األداء البرلماني لمجلس النواب الرابع عشر " عبد المجيد العزام، فاروق العزام .   3
  .  24 – 23.،ص ص )  2009(  1. ، ع  25المجلد ألردن ، ا، مجلة أبحاث اليرموك "   دراسة استطالعية ، ) 
  19 -  18. ، مرجع سابق ، ص ص   ية والبرلمانيةموسوعة المصطلحات االنتخابمجموعة مؤلفين ،. 4




  :مزايا نظام المجلس الواحد 
  1: ها أهملنظام المجلس الواحد عدة مزايا 
السيادة باعتبارها وحدة  إلىالذي ينظر  األمةسيادة  نظام المجلس الواحد مع مبدإتوافق ــ  1
  .واحدة ال تقبل التجزئة مما يفرض تمثيلها بمجلس واحد
نقسام والصراع سباب االلطة التشريعية الممثلة للشعب كل أــ نظام المجلس الواحد يجنب الس 2
حيان سببا ن الذي يكون في كثير من األلمجلسيويضمن وحدتها وانسجامها على عكس نظام ا
ى القوانين ن هذا النظام يتطلب موافقة كال المجلسين علقسام بين المجلسين، ألنفي النزاع واال
خر مما ن وال يحوز على موافقة المجلس اآلحدهما مشروع  قانو رارها، وقد يحدث أن يقر أوٕاق
  .يتسبب في صراعات بينهما
 اإلجراءاتــ يتميز نظام المجلس الواحد بالبساطة مقارنة بنظام المجلسين ، نظرا لوحدة نظام  3
يجابية على سرعة وسهولة العمل التشريعي، على خالف نظام المتعلقة به الذي ينعكس بصورة إ
مدة  إطالةإل`تعقيدا و يؤدي  اإلجراءاتأكثرالمجلسين الذي يوزع السلطة بينهما، مما يجعل نظام 
جراءات معقدة وطويلة، لمجلسين عليها وما يصاحب ذلك من إقرار التشريعات الشتراط موافقة اإ
  .قرارهاسرعة إ ر ذلك في حالة المشاريع التي تتطلبويظهر أث
عملية اختيار المجلس ن ظام المجلسين ال جدوى منه، حيث أن تبني الدولة البسيطة لنــ إ 4
عضاء الغرفة العليا بنفس طريقة ما أن يتم اختيار أقتين، إن تتم بإحدى طريعلى يجب أاأل
ن يتم ما أله، وإ تخاب وبالتالي فهو تكرار عديم األثر وال مبرر ي باالنرفة السفلى أاختيار الغ
خرى يكون ئ الديمقراطية من جهة، ومن جهة أاختيارهم بالتعيين وهي طريقة تتنافى مع مباد
داة في يد الفصل بين السلطات، مما يجعله أ وهذا يتنافى مع مبدإنفيذية مطلقا والؤهم للسلطة الت
لتين ال فائدة من وجود السلطة التي عينته ويخدم مصالحها ال مصالح الشعب، وفي كلتا الحا
  .حسن الحاالت نا من المجلس األدنى في أقل شأأو أعلى الذي يكون ضعيفا المجلس األ
الديمقراطية وتختلف  إلىقرب الغرفة العليا للبرلمان بطرق أاب قرار طرق انتخت إالاو حن مــ إ 4
بتعاد عن جوهر اإل إلىحيان لغرفة السفلى يؤدي في كثير من األعن طرق انتخاب ا
                                                 
: االردن (  السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابية ، دراسة مقارنة علي محمد الدباس ، .1
  . 86 – 84. ، ص ص )  2008




نظام  إلىاللجوء  وأن يشترط شروطا معينة في الناخبين لديمقراطية والمساس بمبادئها، كأا
  .قتراع العاماإلير المباشر مما يعتبر مساسا بمبدإ نتخاب غاال
ب الغرفتين ختالف بين مدة والية نوااال إلىن مبررات دعاة نظام المجلسين المستندة ــ إ 5
ليها دعاة المجلس الواحد ينظرإ دنى، بإطالة مدة المجلس األعلى مقارنة بمدة والية المجلس األ
عد النواب عن الشعب زداد بن هذه النيابة كلما طالت إيجابيا ألمرا سلبيا وليس إبأنها تعتبر أ
ان ال حيالتي انتخبتهم، وفي كثير من األ وبالتالي يقل اهتمامهم بانشغاالت القاعدة الشعبية
  .خرى عادة الترشح مرة أعن التفكير في إن طول المدة قد يغنيهم ليها أليكون النواب بحاجة إ
داخل المجلس تسعى  قلياتفة العليا من ذوي الكفاءات يخلق أعضاء الغر ن تعيين بعض أــ إ 6
  .خدمة مصالح خاصة بالفئات التي تمثلها تتعارض مع مصالح عموم الشعب  إلى
دعاء مرود لعدم إ. ن نظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعيةدعاء بأن اإلــ إ 7
  .ن يحول دون اتفاق المجلسين وجود أي مانع يمكنه أ
مجلسين هما  إلىهو نظام تنقسم فيه المؤسسة التشريعية : )نظام الغرفتين (نظام المجلسين 
كيل وحدود ، حيث ختصاصات وصالحيات وتشعلى، لكل منهما إى والمجلس األدنالمجلس األ
يكون عدد النواب الذين يمثلون كل منطقة و . عضاء منتخبين يتشكل المجلس األدنى من أ
غالب األحيان أقل عددا وواليته د سكانها، بينما يكون المجلس األعلى في يتناسب وعد
بطرق  علىى وسلطاته أقل منه ويتشكل المجلس األدنالتشريعية أطول من والية المجلس األ
  .غير المباشر وأنتخاب المباشر باال وأبالتعيين  وأعضائه بالتوريث مختلفة، فقد يكون اختيار أ
لواليات المتحدة ا إلىنجلترا ، ثم انتقلت ظام المجلسين بالبناء الطبقي في إوقد ارتبطت نشأة ن  
ن يعتمد هذا النظام في معظم دول لسين منذ تأسيسها ، قبل أخذت بنظام المجمريكية التي أاأل
  1.العالم 
  2:نواع من المجالس الثانية ويمكن التمييز بين ثالثة أ
ن تكون ممثلة هي المجالس التي مكنت الطبقة األرستقراطية من أ :رستقراطيةالمجالس األ  – 1
القرن الرابع عشر ونموذجها مجلس  إلىفي البرلمان بطريقة مستقلة، ويعود تاريخ نشأتها 
                                                 
  19 -   18. ص ص ، مرجع سابق مجموعة مؤلفين ،موسوعة المصطلحات االنتخابية والبرلمانية  ، .  1
  .  22 – 21. ، ص ص مرجع سابق سعيد بوشعير ،  . 2




نجليزي رغم التقليص الكبير في اختصاصاته، ل الغرفة الثانية في البرلمان اإلاللوردات الذي يمث
  . عض الدول مثل السويد والنرويج والدانماركبينما زالت هذه المجالس في ب
تحاد في الت المكونة لإلهي المجالس التي تمثل فيها الدوي: اليةالمجالس الثانية الفدر  – 2 
جانب المجلس المنتخب بطريقة مباشرة من طرف الشعب  إلىالدول التي تتبنى النظام الفدرالي، 
  .اليةة الفدر والممثل له باعتباره شعبا يتمتع بجنسية الدول
  .وهي المجالس المنتخبة على درجتين في الدول الموحدة: المجالس الثانية الديمقراطية – 3
  :يجازها في ما يليم من النظامين مزايا وعيوب يمكن إولكل نظا
  :صار نظام المجلسين أنمبررات 
  1:هاأهمعدة مبررات  إلىيستند دعاة تبني نظام الغرفتين 
من ضروري خاصة في حالة  أكثرخذ بنظام الغرفتين في كثير من األحيان يصبح األ -1
ن هذا النظام يتطلب تمثيل الشعب بأكمله، مع ضرورة تمثيل كل ، حيث أاليةالدولة الفدر 
عضاء الممثلين الذي يمثل الشعب  يكون فيه عدد األ دنىيات المشكلة للدولة، فالمجلس األالوال
تحادية للدولة ، بينما على الطبيعة االب وعدد سكانها بشكل يحمي ويحافظ لكل مقاطعة يتناس
 وأعضاء بغض النظر عن عدد سكانها كون الواليات ممثلة في المجلس األعلى بنفس عدد األت
  .اة داخل المجلساو المس قتصادية، مما يجسد مبدأيتها االأهمو أمساحتها 
ات في مختلف البرلماني بسبب وصول كفاء داءرفع مستوى األ إلىيؤدي نظام المجلسين  -  2
ن نظام العضوية في الغرفة العليا يتيح الفرصة لهذه الكفاءات التي ختصاصات للمجلس ألاإل
من خالل اشتراط شروط معينة في  وأنتخابات لم يسعفها الحظ في اال وأعزفت عن الترشح 
نتخب من عامة الشعب دنى الذي يهذه الغرفة، على عكس المجلس األ ناخبي ومرشحي
ساس الكفاءة والمؤهالت ختيار مبنيا على أيكون االيان ال حقتراع المباشر وفي كثير من األاالب
  .خرى مثل الطائفية ، الحزبية، الشخصية وغيرهاايير أبل يعتمد على مع
، حيث أنه في حالة ارتكاب  المجلس أمح بتجنب الوقوع في الخطن نظام المجلسين يسإ- 3 
وتصحيحه عند  هذا الخطإفي تمرير قانون ما تكون هناك فرصة ثانية لتدارك  دنى لخطإاأل
كبر من صادرة عن الهيئة التشريعية قدرا أعرضه على المجلس الثاني، مما يعطي للقوانين ال
  .ستقرارالثبات واال
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ن ذلك سيسهل من استبدادها التشريعية مشكلة من مجلس واحد فإ ذا كانت السلطةإ-  4
نظام  إلىمهامها، مما يجعل اللجوء  أداءعاقة ها على سلطات السلطة التنفيذية وإ ستيالئوا
حدود سلطته المشروعة خر عند ن كل مجلس يوقف اآل، حيث أأكثرالغرفتين يعطي ضمانات 
  .زهااو تج لاو حذا في حالة ما إ
والتنفيذية، حيث تشريعية التخفيف من الصراع بين السلطتين ال إلىيؤدي نظام المجلسين  -5
التنفيذية والمجلس ي نزاع يقع بين السلطة ن يقوم بدور الوسيط لحل أمجلسين أحد اليمكن أل
الطرفين بشكل يحتم على  حدأن يرجح كفة أو أالتوفيق بينهما  إلىن يتوصل ما أخر، فإاآل
ية مكونة عما في الحالة التي تكون فيها السلطة التشريأ. النزول عند وجهة نظره خرالطرف اآل
زمات ظهور أ إلىي نزاع بينها وبين السلطة التنفيذية سيؤدي ن قيام أمن مجلس واحد فإ
  . قالة الحكومةإ و أال بحل البرلمان زها إاو سياسية حادة ال يتم تج
فراد ن نظام المجلسين يضمن تمثيال أحسن للرأي العام، فالمجلس األدنى يمثل كافة أإ-  6
وحماسا، بينما  جرأة أكثرعضاءه تكوينهم ومكانتهم، مما يجعل أعن الشعب بغض النظر 
  . موربالحكمة والعقالنية في معالجة األفراد متخصصين يتصفون يتشكل المجلس األعلى من أ
نظام الغرفتين يرد  إلىنتقادات الموجهة من طرف دعاة تبني نظام الغرفة الواحدة وللرد على اال 
  1:ذا النظام بمايليأنصار ه
ن النظام عار من الصحة، أل األمةسيادة  ن نظام المجلسين يتنافى ومبدإدعاء بأإن اال- 7
القيام بمهمة التشريع بنفسها ففوضت الهيئة عن صاحبة السيادة  األمةالنيابي جاء نتيجة عجز 
ن تكون مقسمة مة، وحتى ال تقع هذه الهيئة في أخطاء فمن األحسن أالتشريعية للقيام بهذه المه
ن وظيفة البرلمان في هذه المهمة على أكمل وجه، حيث أ أداءنان على او مجلسين يتع إلى
ما في سن أفضل القوانين قيق عن إرادة الشعب وٕانالديمقراطية النيابية ال تتمثل في التعبير الد
  . قدرها على خدمة الصالح العاموأ
اختيار النواب ة اعتماد نفس طريقة نه حتى في حاللطريقة اختيار الغرفة العليا، فإبالنسبة  - 2
دنى كونه يمثل الهيئة األ على سيكون مختلفا تماما عن المجلسن المجلس األفإ في المجلسين،
أما االدعاء بأن طريقة اختيار . ة التي تقوم بكبح جماح المجلس األدنىالمحافظة في الدول
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حالة اختالف طريقة اختيار أعضاء قراطية في على تتنافى مع المبادئ الديمأعضاء المجلس األ
  :دنى فقد تم الرد عليها كما يليالمجلس األعلى عن طريقة اختيار أعضاء المجلس األ
رادة النخبة من الناخبين حسن الطرق التي تعبر عن إنتخاب غير المباشر يمثل أنظام االن إ-ا 
ة الشعب بطريقة رادون عن إنهم  يعبر نجاعة، كما أ أكثرفي الدورة الثانية مما يجعل اختيارهم 
  .قتراع العام المباشرتختلف عن نظام اال
ن بطء عملية التشريع، فإ إلىنتقادات الموجهة لنظام المجلسين باعتباره يؤدي بالنسبة لال-ب 
السرعة  إلىمن الحاجة  أكثرتشريعات دقيقة  إلىني للوصول التأ إلىصدار التشريعات بحاجة إ
ن فإ اليةستعجما الحاالت االال تخدم المصلحة العامة للشعب، أصدار قوانين إإل`التي قد تؤدي 
  .جراءات خاصةن تخصص لها إلس النيابية يمكنها أنظمة الداخلية للمجااأل
تحررا من تأثير  أكثرعلى يجعل العضو لوالية بالنسبة ألعضاء المجلس األن طول مدة اإ-جـ 
  .والحرية في اتخاذ قراراته ليةستقالباال أكثرالناخبين مما يمنحه شعورا 
وليس  ن ذلك يمثل ميزةن تحدث بين الغرفتين فإالنسبة للنزاعات التي من الممكن أما بأ-د 
بروز اآلراء  إلىختالف في الرؤى وفي وجهات النظر يؤدي ن االعيبا في نظام المجلسين، أل

















  : الديمقراطية النيابية والتمثيل البرلماني : المطلب الثاني 
ظروف ومتطلبات فرضت  نسان أشكاال مختلفة من أشكال الديمقراطية جاءت نتيجةعرف اإل 
وناني طبقت الديمقراطية الديمقراطية النيابية، ففي العهد الي إلىختيارها وتطبيقها، قبل الوصول ا
شؤون دولته بصورة مباشرة، كما أن الدول  التي كان فيها الشعب يشارك في تسييرالمباشرة 
لنقائص التي حالت دون استمرار تطبيق نظام ان أإال كل الديمقراطية شبه المباشرة، خذت بشأ
رض اختيار النظام الحكم الديمقراطي المباشر في الدول التي تضم عددا كبيرا من السكان،  ف
حية والكفاءة  يمارسون السلطة النيابي الذي يكفل للشعب اختيار نواب عنه يتمتعون بالصال
  .سمه وبالنيابة عنه خالل فترة زمنية محددةاب
خصائص الديمقراطية المباشرة وشبه  أهمبين ن تالدراسة في هذا المطلب أ لاو حوست     
ق المباشرة، قبل التطرق لنظام التمثيل النيابي وتفسيراته القانونية وانعكاساته السياسية في ما يتعل
  .نشغاالتهم وطموحاتهمابتمثيل المواطنين والتعبير عن 
السياسية بنفسه ن يمارس الشعب سلطته المقصود بالديمقراطية المباشرة أ :الديمقراطية المباشرة
  1.في جميع مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية
لدولة بواسطة الشعب مباشرة ن تسير شؤون اطية المباشرة بهذا المفهوم تعني أفالديمقرا     
حرار يتجمعون في كان المواطنون األ ابة غيره، والتي كانت سائدة في اليونان، حيثإندون 
  .رات الضرورية المتعلقة بالتشريعشكل جمعيات التخاذ القرا
من طرف الشعب بخالف يفة التشريعية هي الوظيفة الوحيدة التي تمارس وقد كانت الوظ    
  2.دارية والقضائيةالوظيفتين اإل
 :الديمقراطية شبه المباشرة 
تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على انتخاب مجلس نيابي يمارس السلطة نيابة عن الشعب،  
الشعب باعتباره صاحب السيادة يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في بعض لكن 
  3:الحاالت باستخدام مجموعة من التقنيات وهي
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ن يتقدموا باقتراح تعديل دستوري باستطاعة عدد معين من الموطنين أ :قتراح الشعبياال – 1
  .قتراح قانوني على البرلماناو أ
قانون خالل مدة معينة  يعتراض على أمتع الشعب بحقه في االيت:  عتراض الشعبياال – 2
ون ما  فراد الشعب على قانذا اعترض عدد معين من أإرلمان، فصداره من طرف البإمن تاريخ 
  .لغي الفانونعتراض أذا وافق الشعب على االإستفتاء الشعبي، فيوقف تنفيذه ويعرض على اال
الحقة وقد يكون  وأي مسالة معينة، بطريقة سابقة ي الشعب فويعني أخذ رأ: ستفتاءاال – 3
  .لزاميا عندما تلزم السلطة التشريعية باستشارة الشعب في بعض المواضيعإ و أختياريا ا
مر ديم طلب لحل البرلمان، فيعرض األيمكن لعدد معين من المواطنين تق: حل البرلمان – 4
  .البرلمانستفتاء الشعبي، وفي حالة الموافقة يحل على اال
اب  قبل عدد من النو  وأقالة نائب معين إبإمكان مجموعة من الناخبين : اب قالة النو إ – 5
  .ذا لم يلتزموا بتعهداتهمإانتهاء عهدتهم النيابية 
لعزل رئيس الجمهورية، عضاء البرلمان  تقديم طلب أأغلبيةبإمكان : عزل رئيس الجمهورية – 6
  .يعزل رئيس الجمهوريةتاء الشعبي، وفي حالة الموافقة ستفمر على االفيعرض األ
  :الديمقراطية النيابية
راطية النيابية صورة من صور الديمقراطية التي يقوم الشعب من خاللها تعتبر الديمق     
، وهي بذلك تتميز عن سمه وبالنيابة عنهامثله من النواب لممارسة السلطة ببانتخاب من ي
  : ساسيتين هماقراطية غير المباشرة في خاصيتين أوالديم الديمقراطية المباشرة
ب عن الشعب وليس ألفراد الشعب سناد مباشرة السلطة لنواإالنيابية يتم  في الديمقراطية – 1
الذين يمثلونه ) النواب(، وبين من يمارسها)عبالش(نها تفرق بين صاحب السلطة ال أإ، نفسهمأ
  .في برلمان منتخب
النواب بممارسة السلطات المقررة عن الشعب، بحيث يقتصر دور الشعب على ستقالل إ – 2
الديمقراطية شبه شتراك معهم بمباشرة شؤون السلطة، وبذلك تختلف عن اب نوابه دون االانتخ
 ي مظهر من مظاهرن يختارهم من النواب في ممارسة أن الشعب ال يشارك مالمباشرة، حيث أ
  .عتراض الشعبياال وأقتراح الشعبي اال وأستفتاء الشعبي االالديمقراطية شبه المباشرة، ك




الديمقراطي المتمثل في  ضرورة التوفيق بينه وبين المبدإ إلىكان النظام النيابي ر أوتستند   
الفكرتين اللتين تميزانه عن  ٕالى، و مارسة السلطة باسمهحكم الشعب من خالل نواب ينتخبهم لم
  .النظام الديمقراطي المباشر وغير المباشر
ن ذلك يقتضي إ، فر بوجود برلمان منتخبذا كان النظام النيابي يتميز عن النظام المباشإف    
  1: هاأهمه و تتي تمكن البرلمان من مباشرة سلطاتحديد العناصر ال
نتخاب ن االقا من فكرة السيادة للشعب فإنطالإ: ود برلمان منتخب من طرف الشعبوج – 1
ما ٕانالبرلمان منتخبين، و  عضاءساسي لتكوين البرلمان، كما أنه ال يشترط أن يكون كل أرط أش
  .   عضائه منتخبةأأغلبيةن تكون يكفي أ
ب البرلمان حتى ال يكفي انتخا: ختصاصات المحددة في الدستورالممارسة الفعلية لال – 2
ن يمارس هذا البرلمان اختصاصاته المحددة في أنه نيابي، ولكن يشترط أعن النظام نقول
عن السلطة التنفيذية  ليةستقالن يتمتع البرلمان باالبصورة فعلية، ولتحقيق ذلك يجب أالدستور 
ما تتعداه شخاص وٕانستشارية، ألن الغاية ليست مجرد انتخاب األى اليكون مجرد هيئة احت
فالنظام النيابي . وجودهمسم الشعب بكل حرية، وهو المبرر الحقيقي لن يمارسوا السلطة باأإل`
  .ن يمارس البرلمان اختصاص التشريع والرقابة بصورة مستقلة عن الشعبيقتضي أ
  .بأكملها، وال يمثل الدائرة التي انتخبته فقط األمةالنائب يمثل  – 3
ن ينتخب النواب لمدة محددة، فالبرلمان المنتخب من تأقيت النيابة يعني أ: تأقيت النيابة – 4
وكي يكون معبرا . صيلاألختصاص باسمه باعتباره صاحب االطرف الشعب يمارس سلطاته 
كوينه بعد ن يجدد تطة تتمتع بسلطة مطلقة يقتضي أسل إلىعن مطامح الشعب وال يتحول 
على النواب حيث يتم تجديد الثقة ن هذا التجديد يعزز الرقابة الشعبية مرور مدة معينة، كما أ
  .في من يستحقها وسحبها ممن ال يستحقها
يكون النائب تحت ضغط ناخبيه في  ن ال تكون مدة النيابة قصيرة جدا حتى الكما يستحسن أ
نتخابية وبالتالي يؤثر على سير دائرته االمما يجعله أ، ضمان تجديد انتخابهبسعيه لدائه، أ
قبة ن ذلك يضعف من مراا ال يجب أن تكون المدة طويلة جدا ألمثيليته لكل الشعب، كمت
  .التمثيل الشعبيالشعب للنواب ويؤثر على مبدإ
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ن يمارس راطية النيابية يقتضي أالديمق إن مبدأ: النواب تجاه الشعب نسبيا ليةستقالإ - 5
النواب  البرلمان سلطة فعلية وفقا للدستور دون مشاركة الشعب الذي فوضه، مما يعني تمتع
القيام بالرقابة على  وأنسبية عن الشعب الذي ال يمكنه التدخل القتراح قوانين  ليةباستقال
  . عزل النائب التي هي من مميزات الديمقراطية المباشرة وأالحكومة 
ختلف الفقهاء في تفسير الديمقراطية النيابية، ومدى تعبير البرلمان المنتخب من طرف وقد ا
ننا رادة الشعب، حيث يمكنيابة عنه لمدة زمنية محدودة عن إسلطة باسمه وبالالشعب لممارسة ال
  . والنظرية الواقعيةنظرية العضو نظرية النيابة ، : ظريات التاليةنالفي هذا المجال التمييز بين 
  :نظرية النيابة :وال أ
الوكيل وهم  وأين هما الموكل وهو الشعب والنائب طرفهذه النظرية على افتراض وجود  تقوم
ل باعتباره صاحب السيادة الثاني للقيام بالتصرفات القانونية باسمه  و النواب، حيث يوكل األ
خير هو الذي قام ج المترتبة على تصرفات الوكيل وكأن هذا األولحسابه، مما يعني سريان النتائ
  1.بهذه التصرفات التي قام بها موكله 
  2:ها أهمتعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات  
اقتصر على مجرد ن دوره ن هذه النظرية تنطلق من أن الشعب هو الذي يتصرف مع أإ – 1
  .ما تصرفات النواب فهو عمل البرلمان وليس عمل الشعباختيار النواب، أ
مع الفقه الدستوري الذي  شخص معنوي، وهذا يتعارض األمةن تنطلق النظرية من أ  -  2
  .مةتثبت للدولة وليس لأل ة القانونيةن الشخصييعتبر أ
مجردا، والشخص المجرد ال مة تجعل منها شخصا إن فرضية الشخصية المعنوية لأل – 3
ن مثلونه، بمعنى أعضاء الذين يرادة له قبل وجود األلعدم وجود إ ن يكون محال للنيابة،يمكنه أ
  . بعد انتخاب البرلمانال توجد إال األمةرادة إ
احبها، وبالتالي ال نيابة في اإلرادة، ولهذا  يمكن فصلها عن شخص صرادة قدرة  والإن اإل – 4
  .وليسوا ممثلين لإلرادة العامة األمةن النواب هم مندوبون عن فإ
ن الوكيل في القانون الخاص يتطلب أن تفسير تصرفات النائب عن الشعب بتصرفات إ – 5
لنائب يتصرف فعال باسم ذا كان اإنيابته في مواجهة طرف ثالث، ف) البرلمان(يمارس الوكيل 
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رف الثالث؟ هل هي الحكومة؟ األكيد ال، ألن البرلمان في مواجهة من؟ من هو الطالشعب ف
  .ن يسمو على السلطة التنفيذيةبصفته ممثال لألمة البد أ
  :نظرية العضو :ثانيا
شخص  األمةن جهة لنظرية النيابة، وتنطلق من أنتقادات المو ذه النظرية بعد االجاءت ه  
جماعية واحدة يعبر  رادةفرادها ، والذي له إالشخص الجماعي المتكون من مجموع أمعنوي هو 
عضاء ال أعضائه ما هم إأو أن البرلمان نه ال وجود للنيابة ألوبالتالي فإ. عضائه عنها بواسطة أ
 أعضاء من الن الهيئات ما هي إرادات مما يعني أ وجود لتعدد اإلمن جسم العضو، وبالتالي ال
  1.عضاء الدولة أ
  2:ها أهمعدة انتقادات وقد واجهت هذه النظرية  
ن االشخاص باإلنسان الطبيعي خطأ كبير ، فال يعقل القول أ األمةن تشبيه إ - 1    
  .جزاء ال تتجزأ منه الممثلين للشخص المعنوي هم أ الطبيعيين
رادة منفصلة عنها غير إهم ال يمتلكون عنها وأن األمةممثلي  ليةن افتراض عدم استقالإ – 2
وله الحق  األمةما الممثل فهو منفصل عن أ. عضاء الجسم مرتبطة به فعال ن أمنطقي ، أل
  . األمةعضاء موافقة أ وأانتظار مشاركة  وأفي القيام بتصرفات قانونية خاصة به دون وساطة 
وتعتبر تصرفات الحكام تعبر عن ن رادة المحكوميالنظرية ال تفرق بين إرادة الحكام وإ   -  3
فراد على تصرفات الهيئات مكانية اعتراض األإ يتيح مهما كانت جائرة بشكل ال األمةرادة إ
  .فراد على حرية األستبداد و التضييق اال إلىمما يؤدي .الحاكمة 
للدولة الشخص المعنوي الوحيد ، وأن هناك تناقض كبير في هذه النظرية ، باعتبارها  – 4
شعب هو أحد أعضاء هذا الشخص المعنوي ،  علما أن الدولة هي التي تنشئ أعضاءها ، ال
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  :النظرية الواقعية :ثالثا 
تقادات التي وجهت للنظريتين السابقتين  وعجزهما عن تبرير النظام النيابي والتوفيق الننظرا ل
رجاعه ساس النظام النيابي ال يمكن إأن أإل`غلب الفقهاء الديمقراطي ،  ذهب أوبين المبدإ بينه
لسياسية والتطورات واقع الظروف ا إلىما يعود حلول قانونية وٕان وأنظريات منطقية  إلى
اريخية ، فالديمقراطية صال نشأت واكتملت نتيجة لتطورات عملية تالنظرية أ نالتاريخية ، أل
  . ستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة في العصر الحديث ا جاءت بعدالنيابية 
نشغال عدم اال إلى، الذي دعا "بارتلمي " رز دعاة هذه النظرية الواقعية نجد الفقيه ومن أب 
نطالق من وجود ضرورة سياسية لقيام ، واالغة نظرية للحكومة النيابية بالجوانب القانونية لصيا
في ما يتيحه الفقه الدستوري  ن ينحصر، وأن البحث يجب أ مةاألعالقة اتساق بين البرلمان و 
مكانيات منع البرلمان من الحكم على وجه ال يتفق مع الصالح العام مثل بعض تسهيالت من إ
الشعبي ستفتاء اال إلىء ين واللجو رر له وتوسيع قاعدة الناخبحل البرلمان والتجديد المتك
ستقالل حتى نسمح له بأن ال قدرا من االن نضمن للبرلمان نه يقترح أأقتراح الشعبي ، كما واال
لزامية التي تحول النواب ، وبالتالي رفض فكرة الوكالة اإل ي العام تبعية عمياءيكون تابعا للرأ
ون مدة النيابة ن تكون حل البرلمان بالغ السهولة ، وأن ال يكيدا للناخبين ، كما يجب أعب
صالح سبه هو الخطر الذي يهدد المصالح العامة بسبب المكبر خطر حلسنوات كافية ، ألن أ
نتخابية يتعرض المترشحون لما ال حصر له من الضغوطات من فأثناء الحملة اال. الشخصية 
ذا تم انتخابهم ، ة إلتزام مسبقا بمواقف معينالضاغطة التي تفرض عليهم اإل طرف الجماعات
  1.عليهم التنصل منها بعد نجاحهم لتزامات التي يصعب سرى لهذه االمما يجعلهم أ
،  ن يكون الشعب هو مصدر السلطة الوحيدديمقراطية بمفهومها العام تعني  أذا كانت الوإ   
ابة عنه ، مما يثير التساؤل ساس تولي المجلس النيابي السلطة نين النظام النيابي يقوم على أفإ
ظل النظام النيابي، وكيف يمكن  ذا كان باإلمكان اعتبار الشعب هو صاحب السيادة فيعما إ
  التوفيق بين مبادئ الديمقراطية والنظام النيابي ؟
  2:جابة على هذا التساؤل وهيت ثالث نظريات اإللاو ح
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  : لزامية ة اإل نظرية الوكال - 1
نتخاب ينتج عنه توكيل من الناخبين لمن ينتخبونه تسمح له ن االتفترض هذه النظرية أ
ن النائب المنتخب من طرف دائرة معينة ال يصبح ولحسابهم ، وبالتالي فإرف باسمهم بالتص
الب ما يبقى ممثال لسكان الدائرة التي انتخبته ، وهو مطعد انتخابه ممثال لكل الشعب ، وٕانب
  .رادتها ومصالحها ألنه يستمد سلطته منها وليس من الشعب بالتعبير عن إ
والمحاسبة يصبح حقا من حقوق الموكل مما يجعل  ن حق المراقبةومن هذا المنطلق فإ      
يه نائب باتباع تعليماته وتنفيذها وأن ال يدلي برأ، تلزم ال) الموكل ( النائب تابعا تبعية كاملة له 
نه مطالب ال بعد معرفة رأي ناخبيه الذي يكون مجبرا على أن يلتزم به ، كما أن إفي البرلما
  .بتقديم حساب دوري عن عمله لهم 
ل نه ال يمثا أو أذا ر ا باستمرار للعزل من قبل ناخبيه إن النائب يصبح معرضونتيجة لذلك فإ   
  . نتخابيةإرادتهم وال يفي بالتزاماته اال
  : ها أهمن هذه النظرية تعرضت لعدة انتقادات  ال أإ  
ن هذه العالقة القانون الخاص ، رغم أ إلىتكييف العالقة بين النائب والشعب باللجوء   –ا  
ما تحكمه عالقة قانونية يجعل النائب في موقع تعاقدي ، وٕانتخضع للقانون العام الذي ال 
  .وتنظيمية من حيث الحقوق والواجبات 
لوية للمصالح المحلية على حساب و عطاء األإ إلىن اعتماد هذه النظرية سيؤدي إ  -ب 
  .ف الوحدة الوطنية ضعاتكريس الجهوية وإ  إلىالمصالح الوطنية مما يؤدي 
ن النواب سيكونون عطاء البرلمان سلطة القرار ، ألإ خذ بهذه النظرية يتنافى معن األإ –ج 
مقيدين بتوجيهات ناخبيهم ، مما يجعل البرلمان غير مستقل عن الشعب كون القرارات ستتخذ 
د اتخذ مسبقا ، كون قن القرار ين هدفه المناقشة واتخاذ القرار ألخارجه ، واجتماع النواب ال يكو 
  .نخرج عن مجال الديمقراطية النيابيةمما يجعلنا
ن النواب في البرلمان ال تقوم هذه النظرية على أساس أ:  نظرية الوكالة العامة للبرلمان – 2 
ما يمثلون بمجرد انتخابهم كل الشعب ، وبالتالي يمثلون الدوائر اإلنتخابية التي انتخبتهم ، وٕان
  .مستقلين عن ناخبي دائرتهم التي يمثلونها يصبح النواب 
  :  ها أهمن هذه النظرية بدورها تعرضت لعدة انتقادات  ال أإ 




ن النواب في ن األفراد ، رغم أن هذه النظرية تقيد سلطة الشعب وتجعلها في يد مجموعة مإ –ا 
رادوا ذا أليهم إإهم مجبرون على العودة راء منتخبيهم ألنأواقع ال يمكنهم التحرر مطلقا من ال
  .خرى الترشح والفوز مرة أ
هم عبرين عن رأيالشعب الم أغلبيةي ، وٕانما يعبر عن رأ األمةن البرلمان ال يمثل كامل إ –ب 
نتخابات، والذين العتبار بقية المواطنين الذين لم يشاركوا في ان االخذنا بعيذا أنتخاب ، إباال
  .البرلمان  إلىصوات التي توصلهم ا لمترشحين لم يحصلوا على عدد األصوتو 
حيانا ، مما غالبية الشعب وتتعارض مع مصالحه أن تصرفات البرلمان قد ال ترضي إ -ج
  .نها وكالة الن تكييف العالقة بين الطرفين بأيعني بط
  :نتخاب مجرد اختيار نظرية اال  – 3
مجرد اختيار ألفضل ما هو نتخاب ليس منشئا للوكالة وٕانن االتقوم هذه النظرية على أ
حسن من يمثله ، مما فات التي تجعل الشعب يعتقد أنهم أالمترشحين الذين تتوفر فيهم الص
  . يجعل النائب مستقال طيلة الفترة التشريعية 
ن المبدأ الديمقراطي القاضي بحكم الشعب ال يعني ضرورة نستنتج  أ بناء على ما سبق   
للشعب ممارسة ن ال يتيح ن كالطة ، فالنظام النيابي وإ الس ممارسة الشعب بنفسه لكافة شؤون
ي العام الذي يشكل قوة يمكنها الدور الفعال عن طريق الرأنه يبقيه صاحب ال أالسلطة مباشرة إ










                                                 
  .  32. ، ص ص  مرجع سابق علي محمد الدباس ،.  1




  :لتجسيد الديمقراطية النيابية ليةآنتخابات الديمقراطية كاال : المطلب الثالث 
وسائل تجسيد الديمقراطية باعتبارها الطريقة المثلى للوصول  أهمنتخابات من تعتبر اال         
تاحة الفرصة لألفراد الختيار من يمثلهم في على السلطة ، وإ ل السلمي او الحكم والتد إلى
ر بالطريقة التي المشاركة بطريقة غير مباشرة في اتخاذ القرامختلف المؤسسات ، وبالتالي 
ضرورة ضمان جراء انتخابات ال يعني بالإال أن التجربة أثبتت أن مجرد إ. تحقق مصالحهم 
مجرد تنظيم انتخابات ال عمق بكثير من ي الديمقراطي أن النظام السياسممارسة ديمقراطية ، أل
بات تحسم اصدها نتيجة ما يشوبها من ممارسات وتالعهدافها ومقتحقق في أغلب األحيان أ
 إلىمجرد عملية شكلية يسعى من خاللها الحكام  إلىقتراع  ، تحولها نتائجها خارج صناديق اال
نتخابات الديمقراطية التي ماهي اال: السؤال التالي شرعنة سلطتهم وقراراتهم ، مما يجعلنا نطرح 
  نتخابات ؟إمكانها تحقيق المقاصد الكبرى لالب
" جوزيف شومبيتر" نتخابات وطيدة جدا ، فقد عرفإن العالقة بين الديمقراطية واإل      
فراد من خاللها المشاركة والمؤسسات التي يستطيع األ جراءاتاالها مجموعة من الديمقراطية بأن
  1.نتخابات حرة َ ات السياسية عن طريق التنافس في افي عملية صنع القرار 
نتخابات الحرة والنزيهة في قمة العناصر المحددة لديمقراطية وضع اال" روبرت دال" ن كما أ 
  :نظام الحكم ، وهي على الترتيب 
  .حرية الحصول على المعلومات  •
  .حرية التعبير   •
  .حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة  •
  .جراء انتخابات حرة ونزيهة إ  •
نتخابات ال تنتج الديمقراطية وال الحقوق وال الن ايؤكد أ" روبرت دال" مما يدل على أن     
  .نتخابات هي قمة الديمقراطية وليس بدايتها ات كما يعتقد الكثيرين ، ولكن االالحري
ال في ظل أنظمة ية التنافسية ال تجري إنتخابات الديمقراطن االكما أن التجارب أثبتت أ   
هدفا  في  تطبيق نمط الحكم الديمقراطي وليستليات آمن  ليةآنها الحكم الديمقراطية ، بمعنى أ
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فيا لوجود نظام حكم نتخابات شرطا ضروريا وليس كااالخرى تعتبر حد ذاتها ، ومن ناحية أ
  .  ديمقراطيا  صبحرة أن نظام الحكم أن مجرد تنظيم انتخابات ال يعني بالضرو ديمقراطي ، أل
يعتبر أول من " يد باتلرديف"إال أن اطية نتخابات الديمقر قيق لالورغم عدم وجود تعريف د     
نتخابات  دوري ، واال سلطة بشكلل السلمي  على الاو ديمقراطية للتد ليةآباعتبارها هاميز بين
  1.تجميل صورة النظام   إلىغير الديمقراطية التي اعتبرها مجرد انتخابات تهدف 
دت كل المواثيق الدولية واإلقليمية نتخابات و الديمقراطية فقد أكاال ونظرا للعالقة الوطيدة بين
جراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ودورية تتكافؤ فيها الفرص بين على ضرورة ضمان إ
ل او الوحيدة للمنافسة السياسية و التدالديمقراطية جميع المواطنين دون تمييز باعتبارها الوسيلة 
  :هذه المواثيق  أهمالسلمي على السلطة ، ومن 
  :المواثيق الدولية – 1
تصف بالمواصفات جراء انتخابات تكدت على ضرورة إمن بين  المواثيق الدولية التي أ
بالحقوق المدنية نسان ، العهد الدولي الخاص المي لحقوق اإلعالن العاإل: الديمقراطية 
القضاء تفاقية نصري ، إشكال التمييز العتفاقية الدولية للقضاء على جميع أوالسياسية  ، اال
  2: التي نصت على ما يلي  المرأةشكال التمييز ضد على جميع أ
  :نسان عالن العالمي لحقوق اإل اإل – 1
انتخاب المؤسسات النيابية كأساس لإلدارة مبدأنسانإللمي لحقوق اعالن العاتبنى اإل    
  :منه على ما يلي  21الديمقراطية للشؤون العامة ، حيث نصت المادة 
عن طريق ممثليه الذين يختارهم  وأدارة شؤون بلده بطريقة مباشرة الحق في إلكل فرد  –ا 
  .بطريقة حرة 
  .فراد في تقلد الوظائف العامة اة بين األاو المس  - ب 
نه يعبر عنها بواسطة انتخابات حرة ونزيهة باعتبار إرادة الشعب هي مصدر السلطة فإ –ج 
  .ودورية 
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 :المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  – 2
ن الحقوق التي يجب أ 1966اسية لسنة تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي  
ة في إدارة الشؤون العامة ، همايتمتع بها المواطن لضمان تطبيق حق المشاركة السياسية والمس
  : على ما يلي  حيث نص
  .بواسطة ممثلين يختارهم بحرية  وأباشرة ما من يشارك المواطن في إدارة الشؤون العامة إأ –ا 
  .قتراع السري العام خابات حرة ونزيهة تجري دوريا باالن ينتخب وينتخب في انتأ. ب 
  .ية لألفراد لتقلد الوظائف العامة او ن تتاح فرص متسأ –ج 
  :شكال التمييز العنصري أتفاقية الدولية للقضاء على جميع اال  – 3
في مادتها  1965سنة شكال التمييز العنصري لللقضاء على جميع أتفاقية الدولية ت االنص
نسان دون تمييز على مان حق اإلتفاقية  بضعلى االالخامسة على أن تتعهد الدول الموقعة
مجموعة من انون فياة أمام القاو ثني في المساإل وأصل القومي األ وأاللون  وأساس العرق أ
نتخابات اقتراعا وترشيحا على االشتراك في سيما حق االلحقوق السياسية ، وال ها اأهمالحقوق 
  . قتراع العام ساس االأ
  :شكال التمييز ضد المراة أالقضاء على جميع  تفاقيةإ – 4
ن تتخذ الدول الموقعة تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنصت ا   
الحياة السياسية والعامة للبلد  ضد المرأة في عليها جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز
يت في جميع اة مع الرجل الحق في التصو او وبالخصوص تكفل للمرأة على قدم المس ،
عضاؤها ترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أهلية للستفتاءات العامة ، واألخابات واالنتاال
  . قتراع العام باال
  : قليمية المواثيق اإل: ثانيا 
مواقع المسؤولية  إلىفي الوصول  كدت على حق المواطنقليمية التي أالمواثيق اإل أهممن
رهم من خالل ابواسطة ممثلين عنه يخت وأة في تسيير الشؤون العامة بطريقة مباشرة هماوالمس
مريكي عوب ، الميثاق األنسان والشالميثاق اإلفريقي لحقوق اإل: انتخابات ديمقراطية نجد 
  1: ا مما جاء فيه أهم، و نسان لحقوق اإل
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  :نسان والشعوبفريقي لحقوق اإل الميثاق اإل – 1
له حق ن كل مواطن نسان والشعوب على أريقي لحقوق اإلفمن الميثاق اإل  13نصت المادة  
  .بواسطة ممثلين  يختارون بحرية  وأما مباشرة المشاركة في حكومة بلده ، إ
  :ربي لحقوق االنسان و الميثاق األ  –2
نسان على أن ربي لحقوق اإلو ل من الميثاق األو نصت المادة الثالثة من البروتوكول األ    
قتراع السري تخابات حرة على فترات معقولة باالطراف الموقعة على الميثاق بإجراء انتتعهد األ
  . رادة الشعب في اختيار الهيئة التشريعية ي ظل ظروف تكفل حرية التعبير عن إوف
  :نتخابات الحرة والنزيهة ايير اال عالن معإ
نتخابات الحرة والنزيهة الذي وافق عليه مجلس البرلمان الدولي يعتبر إعالن معايير اال      
من  1994مارس  26باإلجماع في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة المنعقدة بباريس بتاريخ 
وحددت الضوابط  ،  انتخابات ديمقراطيةجراء الوثائق التي وضعت اإلطار العام لضمان إ أهم
نتخابات حرة ونزيهة ن االالتي يتم  الحكم من خاللها على أ المعايير أهمو القانونية اإلجراءاتو 
بي في ظمة ديمقراطية تعددية ذات حكم نياقامة أنإ إلىعالن على السعي كد اإلأم ال ، حيث  أ
والمؤسسات الديمقراطية مسؤولية مشتركة بين  قامة وتقوية العملياتجميع دول العالم ، واعتبر إ
نتخابات هي الوسيلة الوحيدة ن االبين والقوى السياسية المنظمة ، وأبرز أالحكومات والناخ
ربعة نتخابات الحرة والنزيهة  في أاإل ن يحدد  معاييرية حقوق ومصالح المحكومين ، قبل ألحما
 :ر هياو مح
  . نتخابات الحرة والنزيهةاال – 1
  . نتخابالتصويت واالحقوق  – 2
  . نتخابيةالترشيح ،  والحزب ، والحملة اال حقوق ومسؤوليات – 3 
  .حقوق الدول ومسؤولياتها  – 4
 :ما نص عليه  أهمو  
قتراع السري العام دون تمييز بين المواطنين في ساس االنتخابات الدورية التي تجري على أاال 
حزب سياسي بغرض المنافسة   تأسيس وأنضمام ترشح، واالبالتسجيل و التصويت والما يتعلق 
من نتخابية و األوالقيام بالحملة االنتخابات ، وحق المترشحين  في تلقي ونقل المعلومات في اال




عمال العنف سية ، في مقابل عدم مشاركتهم في أعلى حياتهم وممتلكاتهم وحماية حقوقهم السيا
  .نتخابات والقبول بنتائج اال
عالن على وجوب اتخاذها لكافة وق الدول ومسؤولياتها فقد نص اإلفي ما يتعلق بحقما أ
بات حرة ونزيهة ، وضمان طار المؤسسي النتخااصة التشريعية  لضمان الحقوق واإلالتدابير وخ
نتخابات متوازنة إلدارة اال ومنصفة  ومحايدة  ليةآهداف الديمقراطية وخاصة بإنشاء تحقيق األ
في  حزابنتخابات وضمان شفافية ونزاهة العملية وحق األوقت اال نسان فيحقوق اإل، وحماية 
ل بالحسم نتخابي والتكفمال العنف االعخاذ الخطوات الضرورية لمنع نشوب أانتداب مراقبين وات
  1.نتخابية عن طريق سلطة مستقلة محايدة الفوري في المنازعات اال
الحرية والنزاهة : معايير هي  ثالثةقراطية من خالل نتخابات الديموتتم  مقاربة اال      
تعبير خاصة حق ال، ق المواطنين ، فالحرية تعني  احترام القانون وحريات وحقو  اليةفعوال
خابات دورية جراء انتما النزاهة فتتطلب إالتنافسية ،أ،وتجسيد مبدإ حزابجتماع وتشكيل األواال
ة والشفافية من نتخابي عادل وتحري الحياد والعدالإ لعام  باعتماد نظامقتراع اساس االعلى أ
  2.نهايتها  إلىنتخابية بداية العملية اال
نها حرة و نزيهة ق السالفة الذكر مؤشرات تدل على أالمواثي نتخابات الديمقراطية حسبلال  
  3: تتمثل في ما يلي 
ن أنتخابي افي أي نظام همشرعية ، ولكن األ أكثرتخابين يوجد نظام اال: خابي نتالنظام اال – 1
اة بين او يحقق حرية الشعب في اختيار ممثليه بناء على انتخابات دورية وسرية قائمة على المس
  .الناخبين 
نتخابية  راعي التقسيم و تحديد الدوائر االن ييجب أ: نتخابية وتقسيمهادائرة االتحديد ال – 2 
  .تحقيق تمثيل نيابي عادل 
                                                 
مد منيب وفايزة أحترجمة  ( ، االنتخابات الحرة والنزيهة ، القانون الدولي والممارسة العمليةجيل ،  –جاي س ، جودوين .  1
  .  16 – 9. ، ص ص )  2000الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، : القاهرة ) ( حكيم 
  . 33. ، ص  مرجع سابقعبد الفتاح ماضي ،.  2
، انون دفاتر السياسة والقمجلة  " المعايير الدولية للنزاهة االنتخابية ومدى عالقتها بالبناء الديمقراطي " براهيم بن داود ، إ.  3
  . 353.، ص  2009األنماط االنتخابية في ظل التحول الديمقراطي ، : الجزائر ،عدد خاص بالملتقى الدولي 
  
  




نتخابية العملية االدارة ، بأن تدار حياد اإل يتحقق مبدأن يجب أ: نتخابية االإدارة العملية  – 3
  . السياسية  حزابمحايدة ومستقلة عن تأثير الحكومة واألمن طرف لجان 
نتخابية و التصويت دون متعهم بحق التسجيل في القوائم االاة بين المواطنين في تاو المس  – 4
  .في محضر يتضمن كل التصحيحات تمييز ، مما يستوجب نشر القوائم 
ويتحقق . مكانيه التزوير نتخابات لمنع إن بحقوقه  وواجباته المتعلقة باالتعريف المواط -  5
ني والمطويات التي ذاعي والتلفزيو التربية المدنية والمعلقات و اإلشهار اإل ذلك من خالل دروس
  .نتخاب ومكانه وزمانهتبين كيفية اال
ية مع او ن يسهم في حكم بلده ، بإعطائه فرصة متسواطن  في أضمان حق كل م  – 6
تخابات ة في االنحزب سياسي بغرض المنافس وأتنظيم  تأسيسنتخابات ، و خرين للترشح لالاآل
 .  
عالم وسائل اإل إلىصل نتخابية وأن ين يقوم بحملته االضمان حق كل فرد  في أ  - 7
  .خرى األ حزاباألاة مع غيره من او الجماهيرية على قدم المس
  .لتجنب مظاهر التضييق والتمييز و العنف  حزابدور الحكومة والمترشحين واأل اليةفع - 8 
صر قتراع قريبة ، وتوفير العنن تكون مراكز االيتطلب ذلك أ: صويت وبيان النتائج الت – 9
ن تتم عملية وأنتخابية ومراقبتها، العملية االمن ، وشفافية البشري الكافي وتوفير شروط األ
  .  صوات بكل نزاهة حصاء األإ
 إلىنتخابية من بدايتها  المنازعات المتعلقة بالعملية اال نتخابية ، تستوجبالمنازعات اال – 10 
  . ستفسارات لى كل االن النتائج الفصل فيها وتصحيح األخطاء والرد ععالغاية إ
عمق من مجرد وسيلة لتحقيق أهداف أ اتها ، بل هينتخابات ليست غاية في حد ذن االوأل     
اختيار بين مجموعة من  خالل انعكاساتها الهامة على الممارسة الديمقراطية ، باعتبارها عملية
  1:ها أهمن فعاليتها  تقتضي تحقيق مجموعة من المقاصد البدائل فإ
بالتعبير  خابات الديمقراطيةنتتقوم اال:  " الشعب هو مصدر السلطة : "إالتعبير عن مبد –ا 
من خالل اختيار من يمثله بطريقة حرة  ،  الذي يمارسه"الشعب هو مصدر السلطات "إعن مبد
و تحدد  الطريقة التي يستمد من خاللها الحكام السلطة من المواطنين ، والطريقة التي  تمكن 
                                                 
  . 43 – 37،  مرجع سابق ماضي ،عبد الفتاح  . 1




عن مصالحهم بصورة تجعلهم المواطنين من ممارسة حقهم في محاسبة وتغيير من ال يعبر 
  .نهم مشاركون في صنع القرارات وليسوا مجرد منفذين يشعرون أ
 وأبحق الشعوب في  تقرير مصيرها واختيار من يحكمها دون تأثير مباشر  ويرتبط  هذا المبدأ 
  .غير مباشر من أية جهة 
  :ختيار الحكام إ–ب 
ي ، وانتقال نتخابات الطريقة التي يتم بواسطتها اختيار الحكام بتفويض شعبتعتبر اال     
السلطة  وأنتخابات، في ما يتعلق برئاسة السلطة التنفيذية في االالمرشحين الفائزين  إلىالسلطة 
  . نتخابي المعتمد النظام السياسي ووفقا للنظام اال هما معا حسب طبيعةو أالتشريعية 
ل  على او المثلى للتد ليةنتخابات اآلتوفر اال :تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية  –ج 
مناسبة لتسوية  ليةآمكانية تقلد الحكم ، فهي بذلك تشكل السلطة ، وتضمن للمعارضة إ
قبول جميع المتنافسين على المناصب  إلىالصراعات السياسية بالطرق السلمية ، بحيث تؤدي 
تجنب تغيير الحكام  يمكن يةلآلالتسليم بشرعية الفائزين، وبهذه االسياسية باختيار الشعب ، و 
ثورة مسلحة ، كما ال يمكن  وأنقالب عسكري ة بانتقال العنيف للسلطساليب كاالبغيرها من األ
صوات الترغيب للتأثير في أ وأنتخابات ، وال يقبل الترهيب برلمان جاء باال وأقصاء حكومة إ
بالترغيب وشراء  وأدالء بأصواتهم ، رهيب والعنف ومنع الناخبين من اإلالناخبين سواء بالت
التمسك بالسلطة بدعوى عدم وجود بديل صالح  وأنتخابات ، بنتائج االالتالعب  وأصوات ، األ
  . دعاء معاداة قوى المعارضة لمبادئ الديمقراطية إ وأ
نتخابات الشرعية الشعبية للحكومة توفر اال :تجديدها  وأتوفير الشرعية السياسية  –د 
ن  أ إلىتجديد شرعية الحكومة القائمة ، فالشرعية في النظم الديمقراطية تستند  وأالمنتخبة 
 إلىنتخابات التنافسية والدورية ، باإلضافة بة تخضع إلرادة الشعب من خالل االالحكومة المنتخ
ية الحكومات القائمة التي لتجديد شرع ليةآنتخابات الديمقراطية وسائل أخرى ، كما توفر اال
  . ي يوفره  الناخبون لمن هم في مواقع صنع القرار ذليها  بمرور الوقت بتعزيز الدعم التحتاج إ
وقت محاسبة الحكام ومساءلتهم  نتخاباتمقاصد اال أهمن من إ :محاسبة الحكام  –ه 
ذا مكافاة السياسيين إ وأبمعاقبة  وأنتخابات ل االسواء بتقييم برامج المتنافسين قب نتخابات  ،اال
الرئيسية التي تبرز مدى  اآللياتحدى ن  هذا المقصد يعتبر إالترشح مرة أخرى ،  كما أ أرادوا
استجابة المنتخبين لمطالب الناخبين وتحقيق مصالحهم ، مما يجعل بقاءهم في مناصبهم 




نتخابات ليس االجديد و الت ليةآالمحاسبة هي  ليةآن نا بأصوات الناخبين ، وبالتالي فإمرهو 
ن ا المقصد ، كما ألتحقيق هذ من فترة واحدة جاء كثرق الترشح ألن السماح بحفإا نفسها، ولهذ
حملة لناخبين لبرامجهم خالل الن يخضع المترشحون لتقييم انتخاب كأالمساءلة ممكنة قبل اال
  .نتخابية اال
نتخابات مصدرا رئيسيا من مصادر التجنيد السياسي ، تعتبر اال :التجنيد السياسي  –و 
صب السياسية ، ر المرشحين للمنامهمة من وسائل المشاركة السياسية ، حيث يتم اختياووسيلة 
لقادة عداد السياسيين واوبذللك تلعب اإلنتخابات دورا محوريا في إ. نتخابية وٕاعداد البرامج اال
في ضمان مشاركة عناصر جديدة في  يساهممر الذي األ .على وتدريبهم وتأهيلهم لمناصب أ
  .ات وصنع القرارات وضع السياس
خرى في نشر شتراك مع وسائل أالديمقراطية باالنتخابات اال هماتس :التثقيف السياسي  –ز 
طالع ومناقشة يح للمواطنين فرصة االبية التي تتنتخاافة السياسية من خالل الدعاية االالثق
لك نجد تناسبا طرديا بين مستوى الوعي والثقافة م والبدائل المقترحة لحلها ،  ولذمشاكله
  .خرى ات من جهة أنتخابومستوى المشاركة في اال، والتعليم من جهة 
  كانة البرلمان في النظام السياسيم: المطلب الرابع 
الفصل  نظيم السلطة  الذي يرتكز على مبدإتتحدد مكانة البرلمان في النظام السياسي وفقا لت  
ساسية تمارسها ثالث هيئات مختلفة ثالث وظائف أ إلىبين السلطات الذي يقسم سلطة الدولة 
ومتمايزة عن بعضها البعض تسمى عادة بالسلطات ، يمثل فيها البرلمان السلطة التشريعية ، 
  . و القضائية التنفيذيةالسلطتين  إلىباإلضافة 
نفراد بالسلطة ن االالذي انطلق من أ" نتسكيو مو "ات ب بين السلطويرتبط موضوع الفصل    
لحل الوحيد ان ، ولذلك فإ ال القوةن السلطة قوة ، وال يوقف القوة إستبداد ، ألاال إلىيؤدي 
ن في توزيع السلطات على هيئات منحراف يكاالعتدال ومنعه من إلجبار الحاكم على اال
  1.متمايزة
من خالل مبدأين هما " روح القوانين  " هالسلطات  في كتابسكيو الفصل بين ل مونتاو وقد تن    
  . ليةستقالاالمبدأالتخصص ومبدأ: 
                                                 
1.Jean Paul Jacqué ,Droit constitutionnel et Institutions politiques (Paris : Dalloz ,1958 ) 
pp. 37 – 38 . 




حيث حدد ثالثة وظائف للدولة : الفصل الوظيفي وأل سماه فصل الوظائف و المبدأ األ      
 هي ، الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية  ، تمارسها ثالث سلطات متمايزة
  .السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية : هي 
ن السلطات ن كل سلطة مالفصل العضوي حيث أ وأجهزة أما المبدأ الثاني فسماه فصل األ  
 عضاء الذين يمثلونها الن السلطات األخرى ، واألستقالال تاما عالمذكورة تكون مستقلة ا
  1.رى خيعينون وال يعزلون من قبل سلطة أ
اعتمد البعض الفصل المطلق الفصل بين السلطات ، حيث  وقد اختلفت طريقة تفسير مبدإ   
  .خر بالفصل المرنخذ البعض اآلبينما أ
عتماد ل البرلمان عن الحكومة باالضمان استقال إلىيهدف هذا الفصل : الفصل المطلق  – 1 
قتسام سيادة ا إلىاة تهدف او فالمسستقالل والتخصص ، اة واالاو على ثالثة عناصر هي المس
ذ لى المستويين العضوي والوظيفي ، إستقالل فيكون عما االالدولة وعدم انفراد أي سلطة بها ، أ
هيئات مستقلة ن ال، كما أفي نفس الوقت رلمان ن يكون وزيرا ونائبا في البعضو أ ال يمكن ألي
ة حل البرلمان وال يمكن للبرلمان ن بينهما ، فال يحق للحكوماو ي تععن بعضها وال يوجد أ
  .وظيفة محددة ن تمارس كل هيئة ن الحكومة ، في حين يعني التخصص أسحب الثقة م
ذ إ. والوظائف ن بين الهيئات او مكانية التعإن هذا الفصل يعتمد على إ: الفصل المرن  – 2 
التنفيذية في ممارسة السلطة ن  تشارك السلطة ين الوزارة والنيابة ، كما يمكن أيمكن الجمع ب
التشريعية بتقديم مشاريع قوانين وحل البرلمان الذي يمكنه في مقابل ذلك سحب الثقة من 
  2.الحكومة 
نظام برلماني :   إلىنظمة السياسية بين السلطات تصنف األالفصل  مبدإتفسير عتماد على باال
عتمدت نظاما شبه رئاسي امة نظكما أن بعض األ3.، نظام رئاسي ، نظام حكومة الجمعية 
  :كانة البرلمان حسب هذه االصناف كما يلي م حيث تختلف.
يحتل البرلمان مكانة متميزة في نظام حكومة :مكانة البرلمان في نظام حكومة الجمعية  - 1  
النظام المجلسي الذي يقوم على عدم التوازن بين السلطات وترجيح كفة السلطة  وأالجمعية 
                                                 
، مذكرة ماجستير ، قسم العلوم القانونية واإلدارية ،  مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ذبيح ،ميلود .  1
  . 21 - 18.  ،ص ص  2006كلية الحقوق ، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة الجزائر ، 
  . 171 - 170. ، ص ص  مرجع سابق سعيد بوشعير، .2
3. George Burdeau, Droit constitutionnel et  institutions politiques( Paris: 1978 ) , p . 201 . 




التشريعية على السلطة التنفيذية بدمج كل السلطات في يد ممثلي الشعب صاحب السيادة ومنبع 
ن تعذر قيامه بنفسه بوظيفة ال ألتشريع والتنفيذ للبرلمان ، إكل سلطة ، حيث تسند وظيفتي ا
  1. شرافه ورقابته رها باسمه ووفقا لتوجيهاته وتحت إالوزارة التي تباش إلىسندها التنفيذ، جعله ي
  2:كان هذا النظام المتمثلة في ما يلي  ر أمكانة البرلمان من خالل دراسة  ويمكننا تحديد   
يقوم النظام المجلسي على تركيز غالبية الصالحيات في : تركيز السلطة في يد البرلمان  – 1 
نفيذية ، فهو الذي مان المنتخب من طرف الشعب الذي يحتكر السلطتين التشريعية والتيد البرل
عضاء السلطة التنفيذية ، التي ال تملك اختصاصات دستورية ، ولكنها يختار من بين أعضائه أ
من وضمان سير المرافق العامة تنفيذ القوانين وحفظ النظام واأل تمارس ما عهد لها في مجال
  .فوضة من قبل البرلمان باعتبارها م
داة تنفيذية تنفيذية في النظام المجلسي مجرد أالسلطة ال: تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان  – 2 
فالبرلمان في هذا النظام يشرف . امرها وتوجيهاتها و للسلطة التشريعية تنفذ سياستها وتخضع أل
قراراتها ، وهي مسؤولة سياسيا ء الغا وأعلى الحكومة بشكل مباشر ، حيث يستطيع تعديل 
تمكنها من التأثير على  ليةآية ، وفي المقابل ال تملك الحكومة أ قالتهامامه ، وله حق إأ
  .مراقبته  وأالبرلمان 
ليات التفاعل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في ظل نظام حكومة آأهميجاز ويمكننا إ     
  3:  اليةالتالجمعية في النقاط 
تحتكر الجمعية الوطنية السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهي التي تتولى تعيين وعزل  – 1 
  .الوزراء 
تحدد الجمعية الوطنية صالحيات السلطة التنفيذية واختصاصاتها ، ولها الحق في تعديل  – 2 
  .الغاء قراراتها  وأ
                                                 
  154   152. ص ص )  2012دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية (  مدخل العلوم السياسية حسام مرسي ،.  1
، ساس مبدا الفصل بين السلطات ، دراسة حالة النظام السياسي الجزائري أنظمة اللبرالية على تصنيف األ فتاح شباح ، .  2
مذكرة ماجستير ، تخصص تنظيمات سياسية و إدارية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة العقيد الحاج لخضر 
  70.  68. ص ص ،2008 – 2007باتنة الجزائر ، 
  
 257.  ص ص )  2012دار الثقافة للنشر والتوزيع ، : األردن ( وم السياسيةالمدخل إلى العل قحطان احمد الحمداني ،. 3
-  258  




مقاطعات في سويسرا ، خر مثل مجلس الآيكون في هذا النظام مجلس  نمن الممكن أ – 3 
باعتبار النظام  السويسري نظام فدرالي ، حيث يشارك هذا المجلس الجمعية الوطنية في 
  .اختصاصاتها 
ويسرا مثال ينتخب ، ففي ستخاب رئيس الدولة من طرف الجمعية، ودوره شرفي فقطيتم ان – 4 
  .لمدة سنة واحدة
ية رقابة على البرلمان للوزارة ، وليس للحكومة أتجوابات سواال األسئلةللجمعية حق توجيه  – 5 
.  
  .عضاء فيها ء حضور جلسات الجمعية باعتبارهم أمن حق الوزرا – 6 
  . احتكاكا بالمجتمع  أكثرقتراح القوانين لكونهم عضاء الوزارة امن حق أ – 7  
  :مكانة البرلمان في النظام البرلماني 
النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على الفصل المرن بين السلطة التشريعية والسلطة       
  .المتبادلة بينهمان والرقابة او التنفيذية الذي يعتمد على التع
  :  خصائصه وهي أهمويمكننا تحديد مكانة البرلمان في النظام البرلماني بدراسة 
در القوة ان في هذا النظام مصيعتبر البرلم: هيمنة البرلمان على نظام الحكم  – 1
ختصاصه كثيرة ومتعددة في حدود ا ختصاص ، حيث يقوم بدور ريادي ويضطلع بمهامواال
ن السلطة التنفيذية ن كانت التجربة العملية أثبتت أحتى وإ  خاصة ما تعلق بالتشريع والرقابة ،،
انية مساندة لها ، وخاصة في حالة ضعف برلم إل`أغلبيةقوى ألنها تستند أن تكون األ بإمكانها
ن الدساتير عادة تضع العراقيل التي الرقابية ، كما أ اآللياتالمعارضة التي بإمكانها تحريك 
ثل تحول دون استخدام الوسائل الرقابية خاصة التي تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة م
في ضعف البرلمان وعدم تمكنه من  ستقرار، مما يتسببسحب الثقة سعيا منها لضمان اال
  1. مراقبة الحكومة بشكل كاف 
 إل`األغلبيةن الحكومة تستند ضباطا حزبيا صارما ، ألي يتطلب انن النظام البرلمانكما أ    
ن عدم التزام نواب حزب ثقتها وتساندها وتسهل عملها ، وإ  البرلمانية التي تمنحها
الجمود في العمل الحكومي إل`ئتالف الحكومي بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي االو أاألغلبية
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ليات الرقابة آستعمال لدى نواب المعارضة حتى تتمكن من إه يتطلب انضباطا حزبيا ، كما أن
  .  البرلمان في ممارسة مهامه  اليةفعالتي  تضمن 
تتشكل السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من رئيس الدولة : ثنائية  السلطة التنفيذية  – 2 
  1: والحكومة ، ويتم تنظيمها من الناحيتين العضوية والوظيفية كما يلي 
زدواجية بحيث تتكون من مؤسستين تقوم السلطة التنفيذية على اال:  من الناحية العضوية –ا  
  :هما 
 وأهيئة خاصة ،  وأقد يكون رئيس الدولة رئيسا منتخبا من طرف البرلمان : ولة رئيس الد
ملكا يرث السلطة  ، وقلما يكون منتخبا من طرف الشعب ، فهو ال يتمتع بشرعية شعبية مما 
 ينعكس على دوره الذي يكون شرفيا ورمزيا ذو طابع بروتوكولي يتمثل في تجسيد وحدة الدولة
صدار القوانين والمعاهدات ، وبالتالي فهو ال يمارس سلطات ة والوزراء وإ وتعيين رئيس الحكوم
  .فعلية وال يكون مسؤوال سياسيا 
وهي هيئة تتشكل من رئيس للحكومة و مجموعة من الوزراء ، تتميز بكونها هيئة : لحكومة ا
اعيا وال ة عنه جممام البرلمان  ، فهي مسؤولامنة حول برنامج عملها وسياستها أجماعية ومتض
  .مان وموافقته أن تنال ثقة البرل ال بعديمكنها تجسيده إ
 األغلبيةويتم اختيار الوزراء من طرف رئيس الحكومة بناء على اعتبارات سياسية من  
في حالة عدم  حزابئتالف مجموعة من األاو أاألغلبيةمن الحزب الحائز على (البرلمانية 
د موافقة البرلمان ،ويعينون شكليا من طرف رئيس الدولة بع)  األغلبيةي حزب على حصول أ
  .فيه عضاء الذين هم في أغلب األحيان أ
تتولى الحكومة ممارسة السلطة التنفيذية تحت رقابة البرلمان : من الناحية الوظيفية  –ب 
وتتمتع وتشارك في الوظيفة التشريعية باقتراح القوانين على البرلمان وتشارك في مناقشتها ، 
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  :ن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اومظاهر التع
ن والرقابة او يعتمد النظام البرلماني على الفصل المرن بين السلطات الذي يسمح بالتع   
  1: مظاهرهما في ما يلي أهمالمتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث  تتجلى 
ن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  او تتجلى مظاهر التع:ن بين السلطتين او مظاهر التع –ا  
  :في النظام البرلماني في ما يلي 
في البرلمان  جواز الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة ، حيث يمكن للنائب – 1 
قا بين البرلمان والوزارة رتباط وثيد عضويته النيابية ، مما يجعل االن يفقن يكون وزيرا دون أأ
  .عضاء يتمتعون بالعضوية في الهيئتين لوجود أ
عضاء فيه ، إلبداء آرائهم و لم يكونوا أسات البرلمان حتى وليحق للوزراء حضور جل – 2 
  .وشرح سياساتهم والدفاع عنها  
مشاريع القوانين   بإعدادحيث تقوم  : مام البرلمان تراح قوانين أقللسلطة التنفيذية ايمكن  – 3 
البرلمان في حق اقتراح المشاريع إال أن المناقشة والتعديل وتقدميها للبرلمان ، فالحكومة تشارك 
  .قرار القوانين يختص به البرلمان دون الحكومة  عدم إ وأقرار وإ 
  :مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ية ممارسة الرقابة على السلطة يتيح النظام البرلماني لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذ    
  :ها في ما يلي مظاهر  أهمتتجلى  اآللياتخرى من خالل مجموعة من األ
  :مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  –ا 
في مقابل صالحيات السلطة التشريعية تتمتع السلطة التنفيذية بعدة وسائل تؤثر بها على  
  : ها أهمالسلطة التشريعية 
  .نعقاد في دورات غير عادية حق دعوة البرلمان لإل – 1 
يع القوانين ، والتوقيع عليها  ختصاصات التشريعية ، مثل تقديم مشار ممارسة بعض اإل – 2 
البرلمان ويقوم بإعادتها قرها الدولة رفض التصديق على قوانين أ صدارها ، كما يمكن لرئيسوإ 
غلب الدساتير تصويت ثلثي البرلمان عليها لتكون نافذة ، حيث تشترط أخرى مرة أإليه لدراستها 
  . يقها في ظل برلمانات تعددية  ، وهي نسبة يصعب تحق
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ن للسلطة ريعية حق سحب الثقة من الحكومة فإذا كان للسلطة التشإ: حق حل البرلمان  – 3 
نسداد بين الوزارة والبرلمان حق حل البرلمان قبل مرحلة اال إلىالتنفيذية  في حالة الوصول 
برلمانية مسبقة ، وال انتخابات  الشعب صاحب السلطة إلجراء إلىنهاية عهدته النيابية والعودة 
  .ال المجلس المنتخب  يشمل الحل إ
تستعمل السلطة التشريعية : مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية -ب  
التي يخولها لها الدستور للقيام بدورها الرقابي تجاه السلطة التنفيذية  اآللياتمجموعة من 
  :هاأهم
عضاء البرلمان من الوزير ي يطلبه أي عضو من أستفسار الذبه االيقصد : السؤال  – 1 
  .المختص حول قضية معينة 
من السؤال ، فهو ال يعني طلب توضيح فقط بل يتعدى  أهمستجواب اال: االستجواب  – 2 
ه ليس طلب توضيحات حول الموضوع وٕانما نقد وهدف. هاما للحكومة يتضمن إتذلك بكونه 
تحريك  إلىيقتنع البرلمان بالتبريرات التي يقدمها الوزير المعني ، يؤدي ذلك ذا لم الحكومة ، فإ
مال هذا الحق المسؤولية السياسية للوزارة وطرح الثقة منها ، وحتى ال تسرف البرلمانات في استع
  . نظمة يكون مرتبطا بعدة شروط ه في كثير من األفإن
ما يريد معرفته من  إلىن يتوصل البرلمان بنفسه أ ليةيقصد بهذه اآل: جراء تحقيق حق إ – 3 
عضائه للقيام بذلك ، ولهذه اللجان بتشكيل لجان تحقيق مختصة من بين أالحقائق ، حيث يقوم 
طالع على البيانات ، وبناء على نتائج عملها يتخذ واإلالسلطة الكاملة في استدعاء الموظفين 
ذا تطلب اب الوزير المختص ، وإ استجو  إلىرلمانية البرلمان قراراته ، وقد تؤدي التحقيقات الب
  .مر تحريك المسؤولية السياسية للحكومة األ
يكون تحريك المسؤولية السياسية للحكومة بناء : تحريك المسؤولية السياسية للحكومة  – 4 
ى لو تضامنية ، ففي الحالة األ وأعلى اقتراح عدد معين من النواب ، وقد تكون المسؤولية فردية 
قام البرلمان بسحب الثقة منه عليه تقديم استقالته دون أن ذا يكون كل وزير مسؤول بمفرده ، فإ
ن التصويت في حالة المسؤولية التضامنية ، فإما يكون لذلك أثر على بقية أعضاء الحكومة ، أ
دم ن يقب على رئيس الحكومة أذا سحبت منها الثقة يتوج، فإ بالثقة يتعلق بالحكومة بأكملها
  .رئيس الدولة  إلىاستقالة الحكومة كلها 




ن الدساتير تضع ضمانات تحد ا البليغ على استقرار النظام ، فإثرهوأ ليةونظرا لخطورة هذه اآل 
ية السياسية ن يسبق تحريك المسؤولت في استعمال هذا الحق من بينها أمن تعسف البرلمانا
عضاء البرلمان لتقديم طلب سحب الثقة ، ستجواب الحكومة ، وأن يتوفر حد أدنى من أا
عطاء وقت كاف للدراسة جل إحددة ال يجوز التصويت فيها ، من أمنح مهلة م إلىباإلضافة 
  . والتروي وتقريب وجهات النظر 
  :مكانة البرلمان في النظام الرئاسي  
والفصل الكبير بين ستقالل االيز النظام الرئاسي عن غيره من األنظمة بكونه يعتمد عل`يتم   
التوازن  إلىخرى مما يؤدي ا على األهماحدإ مكانية تأثيرطتين التشريعية والتنفيذية وعدم إالسل
  :مميزات النظام الرئاسي نذكر ما يلي  أهمبينهما ، ومن 
المنتخب من طرف الشعب بواسطة  وحدة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة – 1
باشر ، فهو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، ويتولى وضع السياسات قتراع السري الماال
مامه ، فهو الذي يعينهم بمساعدة وزراء يخضعون للمسؤولية أالعامة ويشرف على تنفيذها 
ن الوزراء ول على استشارة غير ملزمة ، كما أواجتماعه بهم ال يعني سوى الحص.ويعزلهم 
مجرد منفذين له باعتباره يضعها الرئيس ، مما يجعلهم ملزمون بتطبيق السياسة العامة التي 
  1. ختصاص في تعيينهم وعزلهم فرادى النتفاء المسؤولية الجماعيةصاحب اال
تنفرد كل سلطة  من : شبه المطلق ساس الفصل بين السلطاتات على أختصاصتوزيع اال  - 2
تأثير متبادل بينهما ، وال  وأن او تصاصاتها دون تعخلتشريعية والتنفيذية في ممارسة االسلطتين ا
دستور الواليات المتحدة والحكومة ، ورغم أن واضعي يجوز الجمع بين عضوية البرلمان 
صل المطلق عتمدوا على الفالنموذج العملي للنظام الرئاسي ا الذي يجسد1787مريكية لسنة األ
صل النسبي نتيجة تداخل على الفظهور نظام يقوم  إلىدت ال أن التطورات أبين هيئات النظام إ
حان الكفة لصالح رئيس رج إلىدت الممارسة الميدانية التي أ إلىختصاصات ، باإلضافة اإل
التأثير على أعضاء حيان لما يتمتع به من وسائل يستطيع من خاللها غلب األالدولة في أ
 الرئيس ويتجلى عدم الفصل المطلق بين السلطتين في حق اعتراض. ي العام الكونغرس والرأ
ثلثي البرلمان ، وبالمقابل يشترط موافقة  أغلبيةوز على ن تحنفذ بعد أتتن كانإ على القوانين و 
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ي في داء الرأتحادية العليا وٕابكمة االمجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين وقضاة المح
  1. لزامية موافقته لنفاذ المعاهدات الدولية ياسة الخارجية وإ الس
ن رئيس الدولة ال يمكنه حل المتبادل بين السلطتين تتجلى في أليات للتأثير آن عدم وجود ال أإ 
ن واحد آمكانية العضوية في الهيئتين في تأجيل دوراته ، وعدم إ وأنعقاد دعوته لال وأالبرلمان 
ن ال بطلب منه ، كما أهم الوزارية إشغاله بصفتحق للوزراء دخول البرلمان وحضور أ، وال ي
  2. سقاط حكومته إ وأوزرائه  وألبرلمان ال يمكنه مساءلة الرئيس ا
نتخاب الرئيس من طرف الشعب بطريقة مباشرة مما يجعله يتمتع بشرعية شعبية واسعة إ – 3 
  .و مستقل تماما عنه وغير خاضع له تفوق شرعية البرلمان ، وبالتالي فه وأي او تس
  مكانة البرلمان في النظام شبه الرئاسي 
ستقرار السياسي الذي سببه االزمات العديدة التي مرت بها فرنسا و المرتبطة  بعدم بعد األ    
نظام  إلىمن النظام البرلماني  1958نتقلت في دستور إ. ظام البرلماني الذي كانت تعتمده الن
رف الشعب ، وال يكون مسؤوال تتقوى فيه سلطات رئيس الدولة من خالل انتخابه مباشرة من ط
  .مامه ركزه في مواجهة البرلمان الذي يسأل أمامه ، وهذا ما يقوي مال أإ
عض تقنيات والنظام شبه الرئاسي هو نظام مختلط يجمع بين بعض تقنيات النظام البرلماني وب 
  3: اليةالتالتي تتجلى في المظاهر النظام الرئاسي، ،
  :مظاهر النظام الرئاسي  – 1 
  .رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب  –ا  
س رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ، مما يجعله عنصرا هاما في ممارسة السلطة يرأ –ب  
  .التنفيذية 
  .يعين رئيس الحكومة  –ج  
  .يعين الوزراء و يقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة  –د  
  .ن وعسكريين يعين كبار موظفي الدولة من مدنيي –ه 
  .صدار القرارات المستقلة يمارس السلطة التنظيمية من خالل إ –ه  
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  .برام المعاهدات والمصادقة عليها ض وإ او يقوم بالتف –ح  
  .عضاء المجلس الدستوري يعين بعض أ –ط 
  :مظاهر النظام البرلماني  
  .ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  -ا   
ان الذي يحق له سحب الثقة منها مام البرلمكون الحكومة مسؤولة عن برنامجها أت –ب  
  .ستقالة وٕاجبارها على اإل
  .يمكن للسلطة التنفيذية حل البرلمان  –ج  
في الوظيفية التشريعية بواسطة اقتراح مشاريع للسلطة التنفيذية صالحيات المشاركة  –د  
  .القوانين ومناقشتها داخل البرلمان 
  1:  اليةالتمميزات النظام شبه الرئاسي في النقاط  أهميجاز ويمكن إ 
  .رئيس الدولة منتخب من طرف الشعب  – 1 
في كبر من صالحيات رئيس الدولة س الدولة في النظام شبه الرئاسي أصالحيات رئي – 2 
عتراض على اال اء والوزراء ويقيلهم ، وله حقالنظام البرلماني ، حيث يعين رئيس الوزر 
  .ستفتاء الشعبي اال إلىالقوانين التي يقرها البرلمان ، وحق حل البرلمان ، وحق اللجوء 
  .ورئيس للحكومة يعتمد ثنائية السلطة التنفيذية بوجود رئيس الجمهورية   - 3 
تكون  وفي المقابل . ام البرلمان عن ممارسة السلطة م يكون مسؤوال أس الدولة الرئي - 4
ليات الرقابة كالسؤال آمختلف مام البرلمان ، الذي يمكنه استعمال الحكومة مسؤولة أ
  .ستجواب وحتى سحب الثقة واال
  . عضوية البرلمان وعضوية الحكومةن يجمع بين ال يحق للنائب أ -  5
  السياسية حزابالنظري لدراسة األطار اإل: المبحث الثاني 
السياسية مكانة هامة في النظام السياسي ،خاصة في ما يتعلق بأثرها البالغ  حزابتحتل األ     
طار النظري لدراسة ، مما يجعلنا نخصص هذا المبحث لإلالبرلماني  داءعلى تحديد مستوى األ
المعيارين  إلىالتعاريف المستندة  همل ألو السياسية ، حيث يتم  التطرق في المطلب األ حزاباأل
عتبار بية التي تعتمد على عدة معايير بإالتعاريف التركي إلىالتنظيمي والوظيفي ثم الوصول 
  .كتفاء بمعيار واحد ال يكفي إلعطاء تعريف دقيق للحزب السياسي اإل
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محوريا في نظمة السياسية بشكل جعلها فاعال في األ  حزابية  األأهمونظرا لتنامي       
فقد خصصت الدراسة  المطلب الثاني ،ألدوار الحاسمة التي تقوم بها اية بحكمالعملية السياس
نظمة ال في ظل أيتها إأهمالسياسية التي لن تتضح  حزابوظائف األ أهممن هذا الفصل إلبراز 
اط  ختالف وتكرس التنافس السياسي و تضمن حقوق المعارضة في النشتعددية تحترم ثقافة اال
 داءتفعيل األ إلىوالتعبير وممارسة دورها في البرلمان بنقد ومراقبة الحكومة بشكل يؤدي 
ضمان حقوق   لياتآثالث لدراسة التعددية السياسية و ولهذا فقد خصصنا المطلب ال. البرلماني 
  .المعارضة البرلمانية
 ادارة شؤونهفي إ الديمقراطي لتزام بالتسييردى االالسياسية مرهونة بم حزاباأل أداءاليةفعن وأل 
  . الحزبي  داءثرها على األب الرابع للممارسة الديمقراطية وأالداخلية خصص المطل
  المفهوم والمؤسسية: السياسية  حزاباأل: ل والمطلب اال 
  :"الحزب السياسي"مفهوم 
ال ، إ التي ينظر إليه من خاللهاتعددت تعاريف الحزب السياسي بسبب اختالف المنظارات     
تجاه االتجاه الوظيفي واال تجاه التنظيمي واال: ثة اتجاهات أساسية هيننا نميز بين ثالأ
مكانية اعتماد خاصية واحدة ويؤكد على ضرورة البحث عن تعريف التركيبي الذي يرى عدم إ
للحزب السياسي بالتركيز على مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من التنظيمات 
  .السياسية 
  :المعيار التنظيمي.  1
كيفية تنظيمه بالتركيز على في تعريفه للحزب السياسي على تجاه التنظيمي االيعتمد  
  ".صموئيل الدرسفلد" و" موريس دوفرجيه"تجاه نجد  رواد هذا اإل أهمومدى انتشاره ، ومن بنائه
" موريس دوفرجيه"يعرف :  Maurice Duverger" موريس دوفرجيه"تعريف . ا 
Maurice Duvergerلعددمن ليس جماعة واحدة ولكنه تجمع : " الحزب السياسي بأنه
سام الحزب ، والمندوبيات ، وأق قليم الدولة كاللجان الحزبية ،الجماعات المتناثرة عبر إ
الذي يقوم على والتجمعات المحلية ، كل هذه الجماعات يربط في ما بينها الرباط التنظيمي 




ساس بين الجماعات المختلفة يقوم على أرتباط  في ما وهذا اال. فة جهزة الحزب المختلأ
  1" . تدرج هرمي
  :  Samuel.j.Eldersveld"لدرسفلد أصموئيل " تعريف .ب 
الذي " موريس دوفرجيه"ف دلول التنظيمي لكنه يختلف عن تعرييستند هذا التعريف على الم
الوطني والمحلي وكونه يضم مجموعات يعتمد على خاصية انتشار الحزب على المستويين 
صموئيل " ن رتقاء والسلطة ، حيث أفي فرص اال يناو متمايزة من المنخرطين غير متس
 إلىستنادا كز على الطابع الديمقراطي للحزب اير  Samuel.j.Eldersveld" لدرسفلد أ
المناصب  إلىعضاء الحزب في الوصول مراكز القرار وتكافؤ الفرص بين أ ليةاستقال
الحزب هو بنية استقبال مفتوحة وقابلة : " القيادية في التنظيم ، ويعرف الحزب كما يلي
ن جتماعية المهمشة والتي ترغب بأاالللنفوذ من القاعدة كما من القمة، يهتم بجذب الفئات 
بنيته ي إطار إمكانية الترقية ف ٕالىمراكز القرار الرئيسية فيه ، و  إلىتتاح لها وسيلة للوصول 
حرى من كونه بنية سلطوية ددة أضا بنية مراقبة  ذات مراكز قرار متعن الحزب هو أيإ. 
  2". من النمط النخبوي 
يعتمد هذا المعيارفي تعريفه للحزب السياسي  على الوظيفة التي   :المعيار الوظيفي .  2 
 إلىللوصول  ها السعيأهمتحقيقها ومن  إلىتأسس من أجلها الحزب واألهداف التي يسعى 
و من بين . ن هذه الوظيفة هي التي تميزه عن غيره من التنظيمات السلطة وممارستها، أل
محمد "و " مارسيل بريلو"،" ريمون آرون: "تجاه نجد تعاريف ريف التي تبنت هذا اإلاالتع
  ".السويدي
أّن Raymond Aron" ريمون آرون"يرى  :Raymond Aron"ريمون آرون"ف يتعر . ا 
تنظيم منسق ودائم لمجموعة : "و يعّرفه بأّنه،" ممارسة السلطة"زب السياسي هو الحهدف 
 3."المحافظة عليها وأمن األفراد الذين يسعون لممارسة السلطة، بالوصول إليها، 
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 Marcel"مارسيل بريلو" يحدد  : Marcel Prelot"مارسيل بريلو" تعريف . ب
Prelot تنظيم دائم " :السلطة ، حيث يعرف الحزب السياسي بأّنه إلىالهدف من الوصول
لتنفيذ سياسات السلطة بالوسائل القانونية  إلىيتكون من مجموعة أفراد يبحثون عن الوصول 
  1". معينة
شرعية هذه الوسائل ال"محمد السويدي " يحدد : " لسويديمحمد ا"  تعريف -ج 
  :بأّنهنتخابات، وبذلك يعرف الحزب السياسي باال
الحكم عن طريق  إلىالوصول  إلىتنظيم سياسي له مبادئ معينة ويهدف " 
  2."نتخابات العامة لتطبيق هذه المبادئاال
ي الكثير من ن اعتماد خاصية واحدة لتعريف الحزب السياسي يبقإ :التعاريف التركيبية
الحزب مع العديد من ن اعتماد المعيار التنظيمي البنيوي يشترك فيه اللبس على المفهوم أل
على المستوى خرى كالجمعيات والنقابات التي تتميز ببنية تنظيمية وامتدادات التنظيمات األ
ا بالنسبة مأ. سية السيا حزابقوى من تأثير األفد يكون أ ن تأثيرهاالمحلي والوطني كما أ
عي حزب السياسي بوظيفة السلى المعيار الوظيفي وتخص الللتعاريف التي اعتمدت ع
مميزة للحزب سلطة وممارستها ، فرغم التسليم بأن هذه الخاصية أساسية و ال لىللوصوإل
 إلىيضا تسعى ا لتمييزه ، فالنخب السياسية هي أنها ليست كافية بمفردهال أالسياسي إ
السياسية ، لذلك ال  حزابعتماد على األن تحقق ذلك دون االأ السلطة وممارستها وبإمكانها
عتماد على خاصية واحدة بل يجب البحث عن تعريف للحزب السياسي بالتركيز يمكن اال
  . من الخصائص التي تميزه عن غيره من التنظيمات  مجموعة على 
ت التمييز بين الحزب وغيره من التنظيمات التي تمارس العمل لاو حالتعاريف التي  أهمومن 
البلمبارا و "و تعريف " اكس فيبر م" غير مباشرة نجد تعريف  وأالسياسي بطريقة مباشرة 
  ". فاينر
  :Max Wiber"ماكس فيبر"تعريف . ا 
  :السياسية وهي  حزابعلى ثالث نقاط عند تعريفه لألMax Wiber"ماكس فيبر"يركز 
                                                 
1. Marcel Prelot , sciences politiques ( Paris : P . U .F , 1967 ) ,p . 224 . 
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ن الحزب السياسي يعتبر وسيلة  للحصول على النظرة المصلحية للحزب ، حيث أ -
 .المزايا المادية والرمزية والموضوعية 
 .مؤقتة وأالسياسية قد تكون دائمة  حزاباألن أ -
لسلطة ا إلىن الحزب يستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول أ -
وة والعنف والثورة ومثال ذلك بواسطة الق وأنتخابات ، فقد يحقق ذلك عن طريق اال
 .الشيوعية والفاشية  حزاباأل
) رسميا (نضمام الحر جمعيات ترتكز على اإل" :نها السياسية بأ حزابحيث يعرف األ
 وأاليةمث –داخل تجمع ما ، ولمناضليها النشطين فرص قادتها  إلىهدفها تفويض السلطة 
تحقيق  وأللحصول على مزايا شخصية  وأهداف موضوعية متابعة أجلمن أ –مادية 
السياسية يمكن  حزابن األإ.......دائمة  وأنها قد تكونجمعيات ظرفية إ.......نين معا ثاال
  1".ن تستخدم كل الوسائل للحصول على السلطة أ
" البلمبارا و فاينر"تعريف   يعتبر :  Weiner"و فاينر Lapalombaraالبلمبارا "تعريف  
  دق التعاريف حيث يشترط توفر أربعة عناصر في التنظيم لكي يكون حزبا سياسيامن أ
 2:وهي
يكون عمر التنظيم غير مرهون بعمر القادة المنشئين إذ يشترط أن : ستمرار التنظيمإ  -1
  .له
ن تكون داد على المستوى المحلي مع وجوب أمتيجب أن يكون للتنظيم ا: د التنظيممتداإ -2
 .تصاالت داخلية بين الوحدات الوطنية والمحليةهناك ا
لطة نية قادة التنظيم على المستويين الوطني والمحلي المعلنة والواضحة في ممارسة الس -3
 .شتراك مع اآلخرين، وال يكتفون بالتأثير فيهاباال وأبمفردهم 
نتخابات  للحصول نصار والمؤيدين في اإلسعي التنظيم لتجميع أكبر عدد ممكن من األ – 4  
  .على التأييد الشعبي
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ز على أربعة عناصر أساسية يشترط يرك"  البلمبارا و فاينر"ن تعريف  نالحظ مما سبق أ 
  1:ي تنظيم حتى يمكن اعتباره حزبا سياسيا وهي توفرها في أ
المؤسسين له يزول  ديمومة الحزب واستمراره ، فال يكون وجوده مرتبطا بالقادة – 1   
ال يكون مجرد تنظيم يلتف حول زعيم كريزمي ينتهي بمجرد وفاته ، بل هو و . باختفائهم  
السياسية وكل التنظيمات  حزاببين األستمرار والدوام ، وبذلك يمكن التمييز باال مؤسسة تتميز
  .السياسية الظرفية مثل النوادي السياسية والنخب السياسية
ن المستوى المحلي بشكل يمكنه من التقرب م إلىمتداد التنظيم من المستوى الوطني إ – 2  
 ىإلجتماعية حتى يستطيع تمثيلها ونقل مطالبها وانشغاالتها المواطنين من مختلف الشرائح اإل
د من المواطنين كبر عدسلطات المختصة من جهة ، ومن جهة أخرى يتيح له الفرصة لتجنيد أال
توسيع المشاركة السياسية للمواطنين عبر إل`نتخابية ، باإلضافةوالمنخرطين في اإلستحقاقات اإل
السياسية وبعض التنظيمات السياسية  مثل  حزابالحزب ، وبذلك يمكن التمييز بين األ
واجدها في ات البرلمانية التي  تتواجد في العاصمة والنوادي السياسية التي ينحصر تالمجموع
  .بعض المناطق الجغرافية
ن أخرى ، يبين أ حزابأشتراك مع باإل وأمعيار السعي لممارسة السلطة بصورة منفردة  – 3  
السلطة بالطرق الشرعية ،في ظل منافسة حرة وديمقراطية ،  إلىهدف الحزب هو الوصول 
كانت تتميز  نوالجماعات الضاغطة ، التي حتى وإ  السياسية حزابوبذلك يمكن التمييز بين األ
حيان عن قوة الحزب السياسي اسع والقوة التي التقل في بعض األنتشار الو بالتنظيم المحكم واال
ما تكتفي بالتأثير ممارستها ، وٕان وأالسلطة  إلىالوصول  لىإوخاصة النقابات ، فإنها التسعى 
  .رمزية للفئات التي تمثلها  وأعلى صناع القرار للحصول على مكاسب مادية 
نتخابية ، حيث تقوم ثناء االستحقاقات االيار البحث عن الدعم الشعبي خاصة أمع – 4  
تاحة والمشروعة في الحمالت ل المفكارها وبرامجها بشتى الوسائالسياسية بتسويق أ حزاباأل
نتخابية ، والهدف من ذلك حشد وتعبئة الناخبين إلقناعهم ببرنامج الحزب ومرشحيه اال
  .للتصويت لصالح قوائمه 
ته لاو ححسن تعاريف الحزب السياسي لميعتبر من أ" البلمبارا و فاينر"  ن تعريفورغم أ    
ره من التنظيمات يمكن توفرها مجتمعة في غيالتركيز على مجموعة من الخصائص التي ال 
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قرب للحزب السياسي أ مان تعريفه، حيث إ نتقاداتننا نسجل تعرضه لبعض االال أالسياسية ، إ
يكون مستوحى من خصائص ن التعريف ، فمن المحتمل جدا أ إلىالنمط المثالي منه  إلى
صناف همل بعض األوهو بذلك ي. الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري : مريكيين الحزبين األ
لتي المعارضة ا أحزابقليات والحزب الواحد ، و األ أحزابو  اليةنفصاال حزاب، كاأل حزابمن األ
  1.حكومية  وأطار ائتالفات برلمانية ترفض المشاركة في السلطة في إ
ن البحث في مفهوم الحزب تطور لدراسته باعتباره مؤسسة، حيث أّن المؤسسات حسب إ 
هي أنماط من السلوك الثابت والمتواتر، وبذلك "Samuel Huntington" صاموئيلهنتجتون"
بدرجة المؤسساتية فيها، وتكون المؤسساتيه هي العملية التي بها  اإلجراءاتتختلف التنظيمات و 
المؤسساتية بالتكيف والتعقيد ، ويمكن قياس مستوى "حتمية وثباتا إلجراءاتاتكتسب التنظيمات و 
 2.والتماسك ليةستقالواال
أحد المعايير التي تحّدد مستوى المؤسساتية، فكّلما كان مستوى " التكيف"يعتبر : التكيف -ا
وازداد التكّيف عاليا ، كان  التنظيم على مستوى عال من المؤسساتية، وكلما تناقص تكيفه 
  3.تصلبه تناقص مستواه المؤسساتي
تعديل السلوك مع مرور الزمن، تماشيا مع التغيرات التي تفرضها  وأوالتكّيف يعني تغيير 
البيئة، للحصول على وضع مثالّي، مما يزيد من كفاءة هذا العنصر داخل النظام، وتحسين 
  4.نظامموضعه ومكانته، سعيا منه المتالك القدرة على التأثير في ال
خلخلة  إلىأّن تفاعل نشاطات الكيان السياسي واستجابته للبيئة، تؤدي ": "وليد عبد الحي"يرى 
يومية في بناه األساسية، واإلبقاء على هذه التذبذبات في األنساق الدائمة التي تشكل الكيان 
  1"." اتكّيفا سياسيّ "السياسي في نطاق حدود مقبولة لعناصر الكيان، هو ما يمكن اعتباره 
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من خالل عمره الذي يمكن قياسه بثالث " هنتجتون"ويمكن قياس تكيف تنظيم معين حسب     
  :وسائل
كلما طال أمد بقاء التنظيم كان مستواه المؤسساتي أعلى، وصار محتمال : العمر الزمني -1
اء حزب سياسي عمره مائة سنة حتمال بقإ:  أن يستمّر خالل فترة زمنية مستقبلية معينة، فمثال
سنة خر عمره سنة واحدة لمدةآقاء حزب حتمال ببمائة مّرة من ا أكثرلسنة إضافية، قد يكون 
  .إضافية
 وأحيان  قد يسرع العنف بين عشية وضحاها، لكن في بعض األ فالمؤسسات ال تنشأ    
كون عليه في كبر مما تمؤسسات بسرعة أ إلىالتنظيمات تحول بعض التحديات األخرى 
مر عظيم بسرعة بواسطة الثورة، وهو أ الظروف العادية، فمثال في الصين تم تشكيل  حزب
  .مستحيل في الحاالت العادية  
كلما تعّددت المرات التي ينجح فيها التنظيم في انتقال السلطة سلميا، حيث :عمر النشوء  -2
صار ، تستبدل مجموعة من القياديين بمجموعة أخرى لها تجاربها التنظيمية المختلفة والمميزة 
  .ذا مستوى مؤسساتي أعلى
ه تغييرات نشأ التنظيم للقيام بوظيفة معينة، لكن مع مرور الوقت يواجي: التغير الوظيفي  - 3 
فيكون التنظيم الذي كّيف نفسه مع التغيرات التي طرأت . في البيئة تحّتم عليه تغيير وظيفته 
في وظائفه الرئيسية، أعلى مؤسساتية من تنظيم لم  أكثرو أعلى بيئته، ونجح في تخّطي تغيير 
  .يتمّكن من ذلك
من تمثيل جمهور من فالحزب السياسي يتقّدم في العمر الوظيفي حين تتحول وظيفته     
الوطني الحكم، فالحزب  إلىجمهور آخر، ويتقّدم أيضا حين ينتقل من المعارضة  إلىالناخبين 
ستقالل أن يكّيف نفسه مع وظيفة حكم الذي كانت مهمته تعزيز االستقالل، يتوّجب عليه بعد اال
  .البالد
  .اتي كلما ازداد تعقيدا ن التنظيم يرتفع مستواه المؤسسأ" هنتنكتون" يرى  : التعقيد -ب 
  2والتعقيد حسبه هو مضاعفة الوحدات التنظيمية الفرعية، هرميا ووظيفيا        
                                                                                                                                                             
مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، : الجزائر( دراسة مستقبلية: تحول المسلمات في نظرية العالقات الدوليةوليد عبد الحي،  -1
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مقدار الوجود المستقّل للتنظيمات :  "بأّنها ليةستقالاال" هنتنجتون"يعرف  :ليةستقال اال -ج 
  "جتماعية أخرىلوك إالسياسية عن تجمعات وطرائق س
قل وبالتالي أ ليةقل استقالجتماعية معينة يكون أمصالح فئة إ فالتنظيم الذي يعّبر عن 
  1.مؤسساتية من التنظيم الذي يعّبر عن مصالح فئات مختلفة
معّين من اإلجماع الذي يضمن حّل وجود قدر  التماسك وأالمقصود باللحمة  :اللحمة -د
  2.ازدادت درجة تماسكهحيث تزداد مؤسساتية الحزب كلما . الخالفات التي يتعّرض لها التنظيم
 السياسية حزابوظائف األ: المطلب الثاني 
النظام  أداءالسياسية بالوظائف التي تقوم بها وتؤثر من خاللها في  حزابية األأهمترتبط    
 إلىليات الوصول آستمرة في مفهوم النظام السياسي و ت التطورات المهماوقد س. السياسي 
لتشمل عدة  حزابلمتطلبات الديمقراطية في تزايد وظائف األساليب ممارستها وفقا السلطة وأ
: بقوله " كلسن" ي او يتها في الحياة السياسية ،  حددها الفقيه النمسأهممجاالت زادت من 
الديمقراطية في النظم السياسية التعددية ، حيث ال تكتفي  حزابدوار حاسمة تلعبها األهناك أ"
بير عنها والتجنيد  السياسي المتمثلة في تجميع المصالح والتع حزاببممارسة المهام التقليدية لأل
نظام مق شرعية النظام وتسهم في ترسيخ نها تعالديمقراطية تتميز بأ حزابخ ، لكن األإل... 
داة لحسم الصراعات شاركة السياسية ، وتساعد على حل أزمة التكامل القومي ، كما أنها أالم
  3. "جتماعية والسياسية في المجتمع ، فضال عن كونها قنوات مهمة للتنشئة السياسية اال
" لاو ب"و   Almond" موندأل" وظيفة تجميع المصالح حسب  :وظيفة تجميع المصالح .  1
Powel قتراح سياسي افراد والجماعات ومصادرهم لتقديم النشاط الذي تتوحد فيه مطالب األ"هي
 حزابقتراحات ذات مغزى حين تكتسب مصادر سياسية قوية ، واألاالذي مغزى ، وتصبح 
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السياسية مهيأة بشكل خاص لتجميع المصالح ، فهي تسمي مرشحين يمثلون مجموعة من 
  1. "ن تحشد لهم التأييد الالزم أ لاو حالسياسات ثم ت
السياسية على التعرف على ما يريده الناخبون للمحافظة على مؤيديها  حزابتحرص األ   
  .أكثرو أواكتساب مؤيدين جدد ، ولذلك فعملية تجميع المصالح تتم على مستوى 
تخابي يرسم معالم مواقفه تجاه ناالسياسية بوضع برنامج  حزابل تقوم األو في المستوى األ –ا 
يحظى بتأييد مجموعة كبيرة من الناخبين ، حيث يجمع  نهسياسة العامة بالشكل الذي يعتقد أال
  .نتخابي نامجه االهذه المصالح داخل الحزب ويضمنها في بر 
ة لاو حالسياسية بتقديم مرشحيها وسياساتها للناخبين م حزابفي هذا المستوى تقوم األ –ب 
على  نصارنتخابية ، وحث األات والدعاية االجتماعكبر تأييد ممكن عن طريق االضمان أ
نتخابات يشارك المواطنون مباشرة في تجميع المصالح من خالل المشاركة والتصويت ، وفي اال
  .التصويت لحزب معين دون غيره 
ساسا سياساته العامة ، لكن ذلك مرتبط أقرار وتنفيذ نتخابات يستطيع إي حزب في االعند فوز أ
  .نتخابي بالنظام اال
ي حصول أ إلىنتخابية سبب القوانين االي اختيارات الناخبين بلدان ال تؤدفي كثير من الب –ج 
المشاركة في  إلىالتي تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده ، مما يضطره  األغلبيةحزب على 
عنية  في الم حزابض األاو تالفات حكومية ، وعندئذ تتم عملية تجميع المصالح في مرحلة تفئا
  .المجالس التشريعية والحكومة ئتالفات داخل ما بينها لتشكيل هذه اال
ن ذلك ما تضاءل هذا الدور فإنتخابات في تجميع المصالح ، وكله الحالة سيقل تأثير االوفي هذ
 مراالمسؤولية عن السياسة الحكومية أ مل الناخبين ، ويجعل من عملية تحديدخيبة أ إلىسيؤدي 
يل السياسة العامة عن طريق تشكنتخابي كأداة مباشرة لصعبا ، وبذلك تقل قيمة الصوت اال
ابل ستضمن لكنها بالمق. خفاقات سؤولة عن االالم حزابمعاقبة األ وأنتخابات مستقبال ، اال
 عن طريق ممثليهم المشاركة في تجميع حزابللناخبين الذين صوتوا على مجموعة من األ
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مر مهم بالنسبة للتمثيل السياسي خاصة بالنسبة الح وصنع السياسات العامة ، وهو أالمص
  1. لألقليات  
وخاصة  -عدة قوى سياسية  وأالتمثيل هو تبني صريح لقوة  :وظيفة التمثيل السياسي .  2 
نابة عنهم في جزء من المواطنين ، من خالل اإل وأهداف كل لقضايا ومصالح وأ - حزاباأل
  . الهيئات التمثيلية 
السياسية دور الوساطة بين الدولة والمواطنين الذين  حزابومن خالل هذه الوظيفة تلعب األ 
 أحزابن أR.Katz" رتشارد كاتز"و Peter Mair" بيتر ماير" انتمثلهم ، حيث يرى الباحث
الجماهير تجسد طموح قطاعات من الهيئة الناخبة هدفها خلق ثغرة في الدولة وتغيير السياسات 
تلعب  حزابن األمامه ، بمعنى أالذي تكون مسؤولة ألى المدى الطويل في صالح العامة ع
  .دور الوساطة بين الدولة والمجتمع المدني 
س بعدد المنخرطين فيه وترتبط قدرة الحزب على لعب دور الوساطة بدرجة تمثيليته التي تقا    
فيها مجموعة من العوامل نتخابات التي تتحكم صوات التي يتحصل عليها في اال، ونسبة األ
ما تؤثر فيها ليست محايدة وٕان" موريس دوفرجيه " نتخابي ، فهذه القوانين حسب ها النظام االأهم
  .السياسية المسيطرة على السلطة  حزاباأل
" السياسية يسمى   حزابظهر نمط جديد من األ 1945بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة  
 كبر قدر ممكن من القطاعاتتوسيع تمثيلها السياسي حتى تشمل أإل`تسعى " التجمع  أحزاب
هو حزب  حزابن هذا النوع من األأSchwartzemberg" شوزنبرغ " جتماعية ، ويرى اال
 وأالسلطة   إلىن يصل وظيفي هدفه الحصول على أكبر عدد من األصوات التي تمكنه من أ
عي متنوعة على المستوى الوطني ، وببرنامج تجمييضا بهيئة ناخبة أن يبقى فيها ، ويتميز أ
  . حتكاك مباشر بالناخبيناللمصالح وبقيادة منتخبة وعلى 
 أحزاب" تسمى  حزابخر من األآينيات من القرن العشرين ظهر نمط وفي سنوات السبع 
وسيطة  بين الدولة والمجتمع  أحزابنها بأ R.Katz"رتشارد كاتز" تتميز حسب " تل الكار 
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ليه الوسيلة إنها بالنسبة  تهمه انشغاالت المواطنين  رغم أال حزابني  وهدا النمط من األالمد
 1.ستمد منها المشروعية وات الناخبين للبقاء في السلطة وتصالمثلى للحصول على أ
  :وظيفة المشاركة السياسية .  3
الوسيلة التي يستطيع من خاللها المواطن التعبير عن  وأالمشاركة السياسية هي الطريقة    
موقفه من مختلف القضايا التي تهمه وتهم المصالح العامة ، وبواسطتها يشارك في صناعة 
والتي قد تعبر عن  القرار السياسي عن طريف التمثيل في المؤسسات السياسية المنتخبة
  .زء منهاجو أهتماماته ا
نسان كحقه في اختيار ممثليه ، حقه في التصويت ، السياسية بحقوق اإلرتبط المشاركة وت   
 حزابي والمعتقد ، حرية المشاركة في التنظيمات كاألضراب ، حرية الرأفي التظاهر واإل حقه
  :ها أهموالنقابات والجمعيات ، التي تتطلب توفر عدة شروط 
  .نسانية المشاركة السياسية وحقوق اإلأهممان النظام بإي •
  .وجود الدستور الذي يضمن المشاركة السياسية ويحميها  •
  2. وجود المؤسسات المؤهلة لتنظيم المشاركة السياسية  •
السياسية دورا كبيرا في تفعيل وتحديد  حزابوفي ظل النظم التعددية التنافسية تلعب األ 
  3:  اليةالتمستويات المشاركة السياسية من خالل قيامها بوظائفها وخاصة الوظائف 
  .ختيار المرشحين للوظائف العامة إ – 1
كبر عدد ممكن من الحصول على أ إلىالسياسية  حزابتسعى األ: نتخابية الدعاية اال – 2
كبر عدد من الناخبين بإقناعهم بمرشحيهم وبرامجهم نتخابات من خالل مشاركة أد في االالمقاع
لى تسهيل بية تسعى من خاللها إتخانامان ذلك تعمل على القيام بحملة نتخابية، ولضالا
  :هاأهمتصال بين المترشحين والناخبين ، ويتم ذلك بعدة طرق اال
  .تنظيم المهرجانات والتجمعات  •
  .نتخابية ر بالناخبين والقيام بالدعاية االتصال المباشتسخير متطوعين للقيام باال  •
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  .هارية شنتخابي من خالل وسائل اإلعالم والملصقات اإلرح البرنامج االش  •
امج قناع الناخبين ببرنويتم ذلك من خالل عملية إ: اخبين تطوير الوعي السياسي للن – 3
  .فكاره وخياراتهجل تبني أالحزب وتعبئتهم وتأطيرهم من أ
عضاء البرلمان الذين ينتمون لحزب معين مجموعة برلمانية ، ويشاركون في يشكل أ  – 4
هم تأثير على عمل البرلمان في المجالين التشريعي مختلف اللجان البرلمانية ، حيث يكون ل
  .ه في صنع وتنفيذ السياسات العامةوالرقابي بشكل يؤثرون ب
تصال المناسبة بين الحكام سية دورا مهما في توفير قنوات اإلالسيا حزابتلعب األ – 5
  .والمحكومين 
مقترحات  إلىالسياسية على تجميع المصالح التي تهم المواطنين وتحويلها  حزابتعمل األ – 6
  .سياسية تتبناها وتدافع عنها 
السياسية  حزابجذب واختيار العناصر القيادية لتشغل مناصب حكومية ، حيث تعتبر األ – 7
  .الرئيسية القتراح المترشحين للمناصب الهامة في الدولة  ليةاآل
هداف العامة للمجتمع وتنفيذها بصورة تسطير األنتخابات الفائز في اال حزبادة اليتولى ق – 8
  . أخرى أحزابشتراك مع باال وأمنفردة 
فراد وطموحاتهم في المجال السياسي ، بشكل يتحدد من وتختلف ميوالت وأهداف األ    
حيان تكون سلبية تحمل ال أنها في بعض األلمشاركة التي تعتبر إيجابية إخالله مستوى ا
شكال بالمجال السياسي ، يجعل الفرد غير معني بأي شكل من األشعورا باإلحباط تجاه العمل 
ح مستويات المشاركة السياسية  او السياسي وال عالقة له بالنظام السياسي و الفاعلين فيه ، وتتر 
سياسية ومجرد ركة العلى مستوى من مستويات المشابين تقلد منصب سياسي الذي يعتبرأللفرد 
 إلىعلى مستويات المشاركة السياسية من األدنى مستوى لها ، وتتدرج التصويت الذي يمثل أ
  1:األسفل على النحو التالي
  داري إ و أد منصب سياسيلتق – 1
  .داريإ و أالسعي لتقلد منصب سياسي  – 2
                                                 
دراسة ميدانية بجامعة : دور الجامعة في التنشئة السياسية لطلبة السنة االولى والثانية علوم سياسية كريمة حوامد ، .  1
، مذكرة ماجستير ، تخصص تنظيمات سياسية و إدارية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة العقيد الحاج باتنة 
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  العضوية النشطة في تنظيم سياسي  – 3
  سياسيالعضوية العادية في تنظيم  – 4
  ) .كمؤسسات المجتمع المدني ( العضوية النشطة في تنظيم شبه سياسي  – 5
  .العضوية العادية في تنظيم شبه سياسي  – 6
  .العامة جتماعات السياسيةالمشاركة في اال – 7
  )جتماعات الهيئات التطوعيةامثل ( جتماعات السياسية غير الرسمية المشاركة في اال – 8
  .م بالسياسةهتمام العااال – 9
  .التصويت  – 10
  1:هاأهمما المشاركة السياسية السلبية فتتجلى في عدة صور أ
يها الفرد يشك تعبر حالة الشك السياسي عن الحالة النفسية التي يصبح ف: الشك السياسي 
فعال من العاملين في المجال السياسي وخاصة الذين يتقلدون أ وأقوال في كل ما يصدر من أ
متشائمة جدا ، وتهتز ثقته في  المسؤولية ، حيث تكون نظرته للعمل السياسيمناصب 
شكال عزوفه عن المشاركة بأي شكل من األ إلىشخاص والمؤسسات السياسية ، مما يؤدي األ
.  
نه غريب عن العمل السياسي ، وال غربة السياسية تعني شعور الفرد بأال: الغربة السياسية 
ي ى بنفسه عن ممارسة أي نشاط سياسي وعدم المشاركة فيأآنيعالقة له به ، وبالتالي 
  .مستوى من المستويات السابقة 
غتراب السياسي شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة ال يعيرانه أي ي االيعن: غتراب السياسي اال
اهتمامات نه ال مكان له في مه مشاكله وانشغاالته  ، بمعنى أمره وال تهاهتمام ، وال يعنيهما أ
مل لديه في أن تكون له مكانة مجتمع ، وهذا الشعور بانعدام أي أال السلطة ، وال قيمة له في
  . فقدانه الحماس والدافع للمشاركة  إلىصحاب القرار والمجتمع بصفة عامة يؤدي عند أ
دوار السياسية ألفراد جدد ، سناد األعملية إبالتجنيد السياسييقصد :وظيفة التجنيد السياسي. 4
  .نتخابية ترشيحهم لمناصب ا وأفراد لشغل مناصب رسمية اختيار أحيث يتم من خاللها
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دوات التجنيد السياسي ليس فقط بالنسبة ألعضائها أ أهمالسياسية من  حزابوتعتبر األ  
هياكل الحزب نتخابية داخل ة من خالل المناقشات الحزبية واالفحسب بل تتعداها لتشمل العام
  .والمشاركة في اللجان والمؤتمرات الحزبية 
كبر عدد ممكن من  ية التجنيد السياسي من خالل حشد أن الحزب السياسي يقوم بعملكما أ  
  1.الناخبين حول برنامجه السياسي واستمالتهم للتصويت لصالح مرشحيه 
د لسياسات النظام السياسي من يقصد بعملية التعبئة حشد الدعم والتأيي:  وظيفة التعبئة.  5 
وتتعاظم هذه الوظيفة خاصة  السياسية دور الوسيط ، حزابطرف المواطنين ، حيث تلعب األ
  .نظمة التسلطية في األ
تها حتى تواكب مختلف المستجدات نظمة السياسية للتجديد الدائم لسياساونظرا لسعي األ   
ترسيخها العمل على  إلىادئ ، مما يضطرها التغير في القيم والمب إلىن ذلك سيؤدي حتما فإ
نظمة الشمولية  فإنها تعمل راطية ، وفي حالة األنت نظما ديمقذا كاعبر الحكومة والمواطنين إ
على غرس تلك القيم عن طريق ما يسمى عملية التثقيف السياسي ، وفي كلتا الحالتين تلعب 
  2. يام بهذه الوظيفة السياسية دورا محوريا في الق حزاباأل
ي قواعد المنافسة السياسية تقتض: وظيفة تنظيم المعارضة و ممارسة الرقابة الشعبية .  6 
ما فوزها في انتخابات حرة ونزيهة ، أفي السلطة نتيجة  أحزابنظمة الديمقراطية وجود في األ
خالل تنظيم  لتأثير على قرارات الحكومة منالاو حنتخابات فتالتي تخسر في اال حزاباأل
لبدائل التي تتوافق مع دارة وطرح السلطة التنفيذية والرقابة على اإلالمعارضة التي تقوم بنقد ا
  .فكارها برامجها وأ
ن تضغط مة الديمقراطية تستطيع المعارضة أظخالل هذه الوظيفة التي تميز األن ومن     
تعديل دون المساس على الحكومة حتى تستجيب لرغبات المواطنين في التغيير و ال
  .بالمؤسسات الدستورية 
والهدف الرئيس من تنظيم المعارضة هو ممارسة رقابة حزبية على السلطة التنفيذية       
ناء دارة أثزات اإلاو حتى ال تنفرد بالسلطة وتتعسف في استعمالها ، وبالتالي فإنها تحد من تج
                                                 
  114  - 113. ، ص ص )  2009دار األمة ، : الجزائر ( األحزاب السياسية حاروش ، نور الدين .  1
، مذكرة ماجستير ، تخصص )  2010 – 1999( األحزاب ودورها في الحياة السياسية بالمغرب حبيب ميهوبي ، .  2
  2011 - 2010دراسات مغاربية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، كلية العلوم السياسية واالعالم ، جامعة الجزائر ، 
   44. ، ص 




ذا خرج عن الشرعية ، مما يجعل هذه ها ، والرقابة على الحزب الحاكم إممارستها لصالحيات
 أحزابالسياسية بحيث ال تقتصر على نقد  حزابالوظائف التي تقوم بها األ أهمالوظيفة من 
ن تكون قوة اقتراح تقدم الحلول البديلة وفق برنامج واضح ، بل يجب أ حزاباألغلبيةقلية ألاأل
  .المعالم 
ر الشروط الضرورية لممارسة عملها ن تتوفيجب أتقوم المعارضة بهذه المهمة ولكي   
حريات العامة كحرية التعبير والمتعلقة خاصة بوجود المناخ الديمقراطي في ما يتعلق بحماية ال
  1.ي وحرية الصحافة و الحصانة البرلمانية وحق البرلمان في مساءلة الحكومة والرأ
عندما يشعر " ر ماكس فيب "ب يكون النظام شرعيا حس:  تعميق شرعية النظام.  7 
  . نه صالح ويستحق التأييد والطاعة أالمواطنون 
 إلىكان النظام ودعم شرعيته الستنادها أدوات توطيد أر  أهمالسياسية من  حزابوتعتبر األ   
قاعدتها الشعبية المنتشرة في جميع مناطق الوطن ، وقيادتها المنتخبة من طرف قواعد الحزب 
مجموعة  وأتأييد واسعين ، ولذلك تعتمد الحكومات على حزب مما يجعلها تتمتع بمصداقية و 
  .لتدعيم شرعيتها  األغلبيةتمثل  حزابمن األ
  :السياسية في دعم شرعية النظام في ثالثة جوانب هي  حزابدور األ" بتردافيد أ" ويحدد 
قات المتداخلة التي تجمع قطاعات من خالل شبكة واسعة من العال حزابنشاط األ  •
  . جتماعية متعددة ا
  .شد التأييد الشعبي  للنظام ح •
كبر يديولوجي معين يتماشى وتوجهات أإ طارها في إغهداف محددة للحكم تصو تقديم أ •
  2.عدد ممكن من المواطنين 
  : وظيفة التنشئة السياسية.  8 
ت المغزى جتماعية ذااط االنمتجاهات السياسية واألم القيم واالالتنشئة السياسية هي عملية تعلي
  . السياسي
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طالقا من  قدرتها على التأثير ؤسسة تقوم بالتنشئة السياسية انم أهمالسياسية  حزابوتعتبر األ
ساس منضبط ومنظم في الحركة السياسية ، حيث تسعى عداد كبيرة من المواطنين على أي أف
  1.دخال تغييرات هامة عليها إ وأتقوية وتعزيز الثقافة السائدة  إلى
  2:ها أهمالسياسية هذا الدور باستعمال عدة طرق  حزاباألوتؤدي 
السياسية بنشر الثقافة السياسية لدى المناضلين  حزابتقوم األ: التثقيف السياسي  – 1
جتماعات والمؤتمرات وتنظيم برامج التكوين السياسي ، والصحف الوالمواطنين من خالل ا
  .الخاصة بالحزب 
السياسية  مواطنين بالمعلوماتتصبح مؤسسة تقوم بتزويد ال هذه الصفةالسياسية ب حزابفاأل
نها تقوم من خالل سطة توقظ من خاللها الوعي ، كما أجتماعية بطريقة مبواالقتصادية واال
ورا هاما عينة ، وبذلك تلعب دهداف وبرامج مراء سياسية وأآالشعب حول هذه الوظيفة بتعبئة 
  .والسلوكيات تجاهات في إحداث التغيير في اال
 حزابالوظائف التي تقوم بها األ أهممن : تاحة الفرصة للمشاركة المنظمة والدائمة إ – 2
 حزاباأل" صاموئيلهنتنكتون"تاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة ، حيث يعتبرإ، السياسية 
سياسية ، حيث تؤدي هذه ساسية لتنظيم اتساع المشاركة الالسياسية الوسيلة المؤسسية األ
فراد الرغبة غرس قيم جديدة ، كما أنها تنمي عند األ وأتعزيز القيم  السائدة  إلىما المشاركة إ
ة همافي ممارسة السياسة ، باعتبارها تنمي طموحاتهم ورغباتهم وتتيح لهم فرصة تحقيقها للمس
  .في صناعة القرار 
فراد وتدريب األ إلعدادتمثل الحياة الحزبية مجاال خصبا : طارات السياسية تكوين اإل – 3
ن تنمية ختيار ، ألقدرة على النقد واالعلى اتخاذ القرارات والتفكير في المسائل العامة ، وال
،  حزابختيار في المواطن تتم عن طريق التنظيمات السياسية وخاصة األملكة الحكم واال
  .على العمل السياسي ويقوي نفوذه الفرد ليها يتدرب وباالنتماء إ
  
 
                                                 
  42 - 41.  ، ص ص  مرجع سابقحبيب ميهوبي، .  1
مصر ( 1954إلى  1928في الفترة من خوان المسلمين في مصر التربية السياسية عند اإلد المعز رسالن ، بعثمان ع.  2
  .  74- 72.ص ص )  1991: سالمية  دار التوزيع والنشر اإل: 




  : وظيفة التكامل الوطني.  9 
 وأسس قومية نقسامات على أدول التي تتميز باالية هذه الوظيفة خاصة في الأهمتبرز  
نحاء شرة في مختلف أالسياسية من خالل فروعها المنت حزابتقوم األ طائفية ، حيث  وأعرقية 
 إلىؤدي ا يالنظر عن اختالفاتهم ، ممليها بغض نضمام إالبالد  بجذب المواطنين لال
نتماءات سياسية موحدة بعيدا عن اال لبرامجاختالطهم واحتكاكهم ببعضهم البعض وتبنيهم 
  .الطائفة  وأنتماء للدولة بدال من القبيلة مما يقوي فيهم روح المواطنة واال الضيقة ،
ية هذه الوظيفة تتجلى خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي حيث تكون أهمن  كما أ    
ت النظر و في تقريب وجها هماض حول عملية التحول وتساو السياسية طرفا في التف حزاباأل
جتماعية والسياسية  وخاصة المعارضة ، وبعد عملية التحول يستمر تسهيل إندماج القوى اال
تقريب اليمين واليسار والقوى  ي من خاللندماج الوطنوظيفة اال أداءفي  حزابدور األ
  1. نة قتصادية المتباياال
التنظيمات التي يعبر من  أهمالسياسية من  حزابتعتبر األ: جتماعية حسم الصراعات اال 
ا في برامج تتنافس في استحقاقات المواطنون عن آرائهم وانشغاالتهم ، وتجسيده اخالله
نها منابر للحوار ومناقشة المشاكل تجسيدها على أرض الواقع ، كما أ إلىنتخابية وتسعى إ
ن كل مظاهر العنف الصراعات باعتبارها قادرة على حسمها بطرق سلمية وبعيدا عوحل 
القاعدة الشعبية الواسعة ن ذلك مرتبط بوجود قيادات حزبية تتمتع بالكفاءة و ال أوالتطرف ، إ
  2.يجابي مع الهيئات الحكومية القائمةسلوب الحكمة والتواصل اإلوتنتهج أ
  ية وضمانات حقوق المعارضة  التعددية السياس: المطلب الثالث 
المعترف بها من قبل النظام السياسي السائد  حزابالتعددية الحزبية تعني وجود عدد من األ    
طرق شرعية وبدافع التأثير عليها ب وأالمشاركة فيها  وأالسلطة  إلىالوصول  لاو ح، والتي ت
  .تحقيق مصالحها ومصالح جماعاتها وجماهيرها 
تعدد إل`نها تعني باإلضافة دية الحزبية حيث أشمل من التعدأما التعددية السياسية فهي أ    
، القوى والشخصيات الوطنية والسياسية وجماعات الضغط داخل المجتمع التي تتوخى  حزاباأل
  . التأثير في الحياة السياسية بأساليب وطرق شرعية مقبولة
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  :ي من التعريفين السابقين نالحظ ما يل
بالضرورة  ذا كانت تعنيسع من التعددية الحزبية ،  فإو أشمل و ن التعددية السياسية أإ  - 1   
ذلك وجود شخصيات سياسية   إلىن وجودها يتطلب باإلضافة وجود تعددية حزبية،  فإ
ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في جميع المجاالت بكل حرية ، مما يتيح الفرصة لتمثيل 
  .ى الموجودة في المجتمع كل القو 
ن وجود تعددية حزبية ال تعني بالضرورة وجود تعددية سياسية خاصة في حالة وجود إ  -  2  
سياسي ن هذه الحالة تتنافى ومبادئ النظام الاألخرى ، أل حزابحزب مهيمن وتهميش األ
 ".دكتاتورية التعددية " الديمقراطي،  ونكون عندئذ أمام ما يسمى ب 
، ولكنها تتطلب  حزابالتعددية السياسية ال تعني مجرد الترخيص بوجود عدد من األ  - 3
السلطة بدون  حزابإلىي من هذه األقراطية التي تسمح بإمكانية وصول أالديم اآللياتتوفير 
  1. ل السلمي في ظل منافسة نزيهة  او تمييز،  والتد
عني مشروعية تعدد القوى واآلراء ن مضمون التعددية يفإ" سعد الدين ابراهيم "وحسب     
  . السياسية ، وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي
المرتكزات التي تعتمد عليها  الديمقراطية الغربية ،  أهمولذلك تعتبر التعددية السياسية من     
 حزابين الحاكم والمحكوم تشكل فيه األحسن طريقة لضمان وجود توازن دائم ومستقر بأألنها
مجتمع والسلطة من خالل تنظيم السياسية حلقة رئيسية عندما تتولى القيام  بدور الوساطة بين ال
الت او مد وأنتخابات الرادته بشكل يسهل معه التعرف على اتجاهاته بواسطة اي العام لبلورة إالرأ
يا لتنظيم الجماهير والتعبير عن ساسالسياسية عامال أ حزابة تصبح األه الطريقالبرلمان ، وبهذ
رادتها ومشاكلها وانشغاالتها ، و جزءا هاما من الدولة الديمقراطية التي تضمن شروط التعددية إ
  :                   السياسية الفعالة التي تكفل  
  .حق المشاركة في صنع القرارات الحكومية  •
  حق التمثيل والترشيح •
  2.رضة المنظمة حق المعا •
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 حزابال تنحصر فقط في وجود عدد من األ" محند برقوق " والتعددية السياسية حسَب     
على بناء تصورات لبرامج متمايزة  للدولة والمجتمع تعبر  حزابما في قدرة هذه األالسياسية وٕان
  .عن فاعليتها وتعكس مدى تفاعلها مع المجتمع 
ختالف وتكريس التنافس السياسي الذي تعبير عن ثقافة اال حسنكما أن التعددية تعد أ       
، وتؤسس  ل السلمي على السلطة والرقابة والشفافية والمحاسبةاو ترسيخ قيم التد إلىيؤدي 
ي لمواطنة وحرية الرأوق اقفي ظل نظام يؤمن بح اليةفعنتخابات والللمشروعية السياسية باال
  1.والتعبير والمعارضة 
مكانات وموارد نافسة الحزبية  التي تعني تحويل إال بوجود  المالسياسية ال تتحقق إالتعددية و  
صوات الناخبين بالبرامج مبادلة أ وأصوات ، أ إلى) التي تحدد القدرة التنافسية للحزب ( الحزب 
  .ختيار الذي يمارسه الناخبون تخابية ، وذلك من خالل االناال
فكل حزب يتبنى .  حزابعة من التفاعالت بين األوتنطوي هذه العملية على مجمو     
خرى األ حزابستراتيجيات األنه من تحقيق هدفه ، تتحدد وفقا لرؤية الحزب إلستراتيجية تمكإ
كلما تأثرت نه بأحيث يمكننا القول . لناخبين من ناحية أخرى واتجاهات ا، من ناحية 
ستراتيجيات نكون ناخبين لهذه اإلوبرؤية الخرى األ حزابستراتيجيات األإستراتيجية كل حزب بإ
  :ساسيتين هما من التنافسية بتحقيقها لغايتين أ اليةمام حالة وجود درجة عأ
  .لبرامج تلبي رغبات الناخبين وتستجيب لمطالبهم وانشغاالتهم  حزابتقديم األ – 1
عن مصالح تعبير البرنامج الفائز  إلىختيار مما يؤدي توسيع فرصة الناخب في اال – 2
 2.  ، وبذلك يتحقق هدف الديمقراطية  األغلبية
من حزب سياسي في تشكيل الحكومة خالل فترة  أكثرمكانية  مشاركة ن التعددية تتيح إكما أ 
الممثلة في البرلمان تشكيل ائتالف  حزابزمنية تتحدد بالعهدة البرلمانية التي تتيح لهذه األ
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نحها الثقة الالزمة لتمرير يمقليةاأل أحزاببرلمانية في مقابل  أغلبيةحزبي يضمن للحكومة 
  1.تخاذ القرار ا ويمكنها من السيطرة على عملية امشاريعها وتنفيذ برنامجه
" التعددية السياسية ،حيث يقسم  اليةفعوتتحكم طبيعة النظام الحزبي بشكل كبير في مستوى و  
نظم حزبية تنافسية ونظم حزبية :  إلىالنظم الحزبية Giovanni Sartori" جيوفاني سارتوري 
  . غير تنافسية 
، وتتمثل  أكثرو أتتميز هذه النظم بالتنافس بين حزبين سياسيين :النظم الحزبية التنافسية  – 1
  . حزابنظام الحزبين ونظام تعدد األ: في كل من 
حيث يسعى . افسان فيما بينهما يتميز هدا النظام بوجود حزبين كبيرين يتن: نظام الحزبين  –ا  
صوات الناخبين ، أ أغلبيةالسلطة بمفرده من خالل حصوله على  إلىكل منهما  للوصول 
مريكية حيث يتنافس الحزب الجمهوري م الحزبي في الواليات المتحدة األالنظا: ومثال ذلك 
المنافسة بين والحزب الديمقراطي على السلطة ، والنظام الحزبي في بريطانيا حيث تنحصر 
  .حزب العمال وحزب المحافظين 
، وفي كثير من  حزابفي هذا النظام تتنافس مجموعة من األ:  حزابنظام تعدد األ –ب 
البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة  األغلبيةلى ي منها  الحصول عاألحيان ال يستطيع أ
كيل حكومة إئتالفية  ويمكن لتش حزابالتحالف مع غيره من األ إلىبمفرده ، مما يضطره 
  .يفها إلى نظم تعددية مستقرة و نظم تعددية غير مستقرةتصن
تالفية مستقرة تقوم على الديمقراطية كومات ائح تكون فيها:  مستقرة التعددية النظم ال •
  . سكندنافيةالدول اإل: لتوافقية ، ومثال ذلك ا
مهدده بالسقوط نتيجة ، تالفية هشة ئتقوم فيها حكومات ا: ستقرة مالتعددية غير الم النظ •
  .البرلمانية  غلبيةفقدانها لأل
  :النظم الحزبية غير التنافسية  – 2 
نماط حد على مقاليد السلطة ، ويمكننا أن نميز بين ثالثة أتتميز هذه النظم بسيطرة حزب وا    
  :هي 
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يديولوجية معينة ، ومثال مط الذي يسيطر فيه حزب يقوم على إوهو الن: النمط الشمولي  – 1
  .ذلك النظم الشيوعية والفاشية 
يديولوجية إ إلىوهو النمط الذي يسيطر فيه حزب واحد ولكنه يفتقر :  النمط التسلطي  – 2
  .محددة 
عددية حزبية يحتل غيها نظمة التي تسمح بتويكون في األ: مهيمن غير التسلطي النمط ال – 3
ح له بالسيطرة على مقاليد الحكم ، ونكون عندئذ في نظام موقعا تفضيليا يسم حزابحد األأ
، وعادة ما يطبق هذا النظام في الدول  حزابوسطي بين نظام الحزب الواحد ونظام تعدد األ
 إل`أحزابستقالل ا مهما في التحرير الوطني بعد االالتي تحولت فيها الحركات التي لعبت دور 
 1. اليةنتقمرحلة احيث تحظى بهذه المكانة في سياسية  ، 
تمتع بحرية النشاط ونقد ذا سمح بوجود معارضة تال يمكننا الحديث عن نظام تعددي إال إو   
ن دون أ امهامه أداءعمال الحكومة وتقيم برامجها ولها حماية دستورية تمكنها من توجهات وأ
وبين  نتخابات دون تمييز بينهاهما كان نوعها ومصدرها ، وتدخل االتتعرض لضغوطات م
 إلىالحاكمة ، مما يجعل المنافسة الحزبية النزيهة الوسيلة الوحيدة للوصول  حزاباأل وأالحزب 
 . ل السلمي على السلطة او الحكم والتد
اء قرار صادر عن مؤسسة ما ، ز هي  فعل إظهار العدوان إ" ي وادوالمعارضة حسب عبد الال  
رفض تطبيقه ، لكنها تعني  وأبطال هذا القرار ، مكانية إن تكون لهذا الفعل القدرة على إدون أ
  2.مكانية الطعن فيه بإجراءات  البطالن إ
عتراف بوجود معارضة سياسية تمارس نشاطها في ظل الحرية التامة وحمايتها وبالتالي فإن اال 
اطية الحرة، ومقياس لمدى ديمقر الركائز التي تقوم عليها المنافسة السياسية  أهمقانونيا يعتبر من 
  3. نظمة السياسية ومشروعيتهااأل
نظمة السياسية الديمقراطية في المعارضة البرلمانية، حيث ية دور المعارضة في األأهموتبرز  
تشكل ل يو القطب األ :قطبين رئيسيين إلىتخابي نستحقاق االسياسية بعد كل ا حزابتنقسم األ
التحالف مع  وأصوات التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده من الحزب الفائز بعدد من األ
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ما ئتالفية، أتشكيل حكومة اسمح له بالتي ت األغلبيةللحصول على  حزابمجموعة من األ
شكال عارضة البرلمانية التي تتخذ عدة أويمثل الم حزابالقطب الثاني فيتكون من بقية األ
  1:هاأهم
  .قد تكون مركزة ، وخاصة في نظام الثنائية الحزبية   •
 وأخر ن يسعى لتعويض الحزب اآلنافسة، حيث يمكن للحزب المعارض أمت قد تكون  •
  .التحالف معه، حسب النظام الحزبي 
نتخابات اال وأي العام ون عن طريق الرأتتغير مواقع مجابهة المعارضة للحكومة ، فقد تك  •
خرى ا أأحزابا تمكن أحزابأثناء تشكيل الحكومة ، حيث أننا في بعض األنظمة نجد  وأ
السلطة بالتحالف معها ألنها مجبرة على الحصول  إلىنتخابات من الوصول فشلت في اال
  .  األغلبيةعلى 
زب واحد وتحدث داخله خالفات بين قد تكون المعارضة متفرقة خاصة عندما تتجمع في ح  •
  .هدافها في حالة التعددية ندما تختلف أع وأعضائه أ
قواعد النظام  هداف المعارضة ، ففد تكون معارضتها للسلطة هيكلية عندما تعارضتختلف أ •
  .مرحلية عندما تعارض سياسات معينة  وأالثورة ،  وأصالح السياسي عن طريق اإل
ن الحقوق يتوجب ن تتمتع بمجموعة مالمعارضة من القيام بمهامها يجب أوحتى تتمكن      
  2:على السلطة ضمانها وهي 
  .حق انتقاد العمل الحكومي  – 1 
  .حق التصويت ضد القوانين التي تقترحها الحكومة  – 2 
  .الشفهية والكتابية  األسئلةحق طرح  – 3 
  .حق التأسيس كمجموعة برلمانية وممارسة جميع الصالحيات المرتبطة بها  – 4 
  .حق الطعن في عدم دستورية القوانين المصادق عليها  – 5 
  .عالم العام بكل الوسائل خاصة وسائل اإلالرأي إلىحق التوجه  – 6 
  حق عدم المصادقة على الميزانية  – 7 
  .حق التصويت على الئحة سحب الثقة من الحكومة  – 8 
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.                                         فوفها لتحاق بصلإل األغلبيةحق عرقلة الحكومة بإقناع نواب  – 9 
لتزام بتطبيق القرارات طار القانون ، واالفي العمل في إ ما واجبات المعارضة البرلمانية فتتمثلأ
  .القانونية  اإلجراءاتبعد استنفاذ 
ن الديمقراطية في القرن العشرين  سلطة إ": " يل فيد. ج "ية المعارضة يقول إل`أهمولإلشارة  
  ."ة ومراقبة من قبل معارضة برلماني إل`األمةتنفيذية مستندة 
 2000تشرين الثاني  3 إلى 1ي نظم خالل الفترة الممتدة من وفي المؤتمر الدولي الذ     
شاركون وضم الفاعلين السياسيين وتنظيمات المجتمع المدني في الدول الفرانكوفونية  توصل الم
من  وأالسياسية سواء من المعارضة  حزابجعل كل األ بن الحياة السياسية الهادئة تتطلأ إلى
قليمية والمحلية وفقا للقانون وبطريقة تسوى فيها في الحياة السياسية الوطنية واإل تشارك األغلبية
المعارضة هي ملح ن ا أربو أصراعات المصالح سلميا  ،  كما بينت الجمعية البرلمانية لمجلس 
قبته ، كما يرى ومراة جدا تتمثل في نقد عمل الحكومة الديمقراطية باعتبارها تباشر وظيفة مهم
ن تمتلك الضمانات الضرورية لتنفيذ أن المعارضة تلعب دور ولهذا يجب أ" كازينافا . ر "
  1. وظيفتها المنظمة
لديمقراطية النظام ، ألنها  تلعب ية المعارضة في كونها تمثل  ضمانة دستورية أهموتتجلى   
ها ومساءلتها ، تتعسف من خالل  مراقب وأدور الحاجز الذي يحمي الحكومة من كل انحراف 
 األغلبيةولهذا  يجب على . ن يعوض الحكومة كونها تشكل البديل الذي يمكن أ إلىباإلضافة 
ن المعارضة أن تعي بأن عليها أقلية وحقها في المعارضة ، وبالمقابل على أن تقبل بوجود األ
في يوم ما في ن تكون من الممكن أ د تلعب دور المعرقل لعمل الحكومة ، ألنهااألب إلىال تبقى 
ن تضطلع بواجباتها تشكيل الحكومة ، وبالتالي عليها أالتي تخولها  األغلبيةالسلطة حين تمتلك 
دائل في حدود الصالحيات المخولة لها قتراحات و البقد الحكومة نقدا بناءا وتقديم اإلوخاصة ن
 2.قانونا 
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يجاد توافق بين السلطة كبيرة تتمثل في صعوبة إ اليةشكمن إ ةنظمة السياسيتعاني أغلب األ 
السلطة والمعارضة تعتبر نفسها األفضل ن كال من أ" فيريرو . ج "حيث يرى لمعارضة ، وا
 همان والتفاو جاد فرص للتعال يمكن معه إبجدر بالحكم ، مما يجعلهما في حالة خالف دائم واأل
ذا حقق التوافق بين الطرفين ، ن يكون شرعيا إال إال أن أي  نظام سياسي حسبه ال يمكن أإ. 
حقيقية تضمن  األغلبيةأغلبيةن تكون ض والحوار شريطة  أاو ال بالتفن هذا التوافق ال يتحقق إوأ
الحكومة لمهامها  أداءن تكون المعارضة صادقة في سعيها للتوافق وعدم عرقلة ستقرار ، وأاال
  . نقالب عليهااال وأ
ليات حماية حقوق المعارضة البرلمانية حتى تقوم بالدور  المنوط بها بطريقة تدعم آوتختلف 
السياسية نظمة زبية السلمية والعادلة ، فبعض األالممارسة الديمقراطية وتعزز المنافسة الح
خرى نظمة أأورية وقانونية  ، بينما ال ترى تضمن حقوق المعارضة بموجب نصوص دست
ن الحقوق والضمانات المعطاة لكل البرلمانيين مييز المعارضة بأنظمة خاصة بها وأضرورة ت
  .كفيلة بممارسة نواب المعارضة لمهامهم بكل حرية ودون ضغوط ،وخاصة الحصانة 
  1:عارضة في ظل غياب نظام خاص بها حماية حقوق الم –ا  
في البلدان التي ال : قامة ضمانات معطاة لكل برلماني وق المعارضة عبر إحماية حق – 1 
يوجد بها نظام قانوني خاص ، تضمن المعارضة حقوقها من خالل الضمانات التي تكفل 
ل الحماية ال تمنح عضائه دون تمييز ، مما يجعلديمقراطية داخل البرلمان لجميع أالممارسة ا
ان مبرر وجود هذه ن كاره عضوا في المعارضة وٕانما بصفته كبرلماني ، حتى وإ للبرلماني باعتب
  .عضاء المعارضة الضمانات في األصل هو حماية أ
ثناء تأدية مهامهم ، وخاصة الحصانة ويقصد بهذه الضمانات حماية أعضاء المعارضة أ 
في اتخاذ المواقف التي تتوافق وتوجهاتهم ،  ليةستقالتعبير واالالتي تتيح لهم حرية ال البرلمانية
  . لس الدستورية احالة القوانين على المجفي مراقبة عمل الحكومة وصالحيات إوالقيام بدورهم 
تعتبر الكتل البرلمانية لكونها امتدادا :حماية حقوق المعارضة عبر تشكيل كتلة برلمانية  – 2 
حيث يتم من خاللها جهزة المؤسسة البرلمانية ، البرلمان جهازا هاما من أاسية في السي حزابلأل
ففي البلدان التي  .المجالس وتنظيم العمل البرلماني عضاء مختلف هيئات قتراح تعيين أا
 األسئلةاستوحت نظامها من النموذج الفرنسي يتم تحديد المدة الزمنية لتدخالت النواب ونظام 
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نطالقا من الكتل البرلمانية ، كما يمكن ة العمل البرلماني اجهز يين في أالموجهة للحكومة والتع
  .مختلفة التكتل لبلوغ العدد الالزم لتشكيل كتلة برلمانية  أحزابللنواب من 
  1:حماية حقوق المعارضة من خالل نظام خاص بها  –ب  
على مأسسة يستند هذا النظام " : وستمنستر "حماية حقوق المعارضة وفقا لنظام  – 1 
نتخبين كبر عدد من النواب المضة الرسمية الحزب الذي يمثله أالمعارضة ، حيث يمثل المعار 
بمكانة خاصة في الحياة " رئيس المعارضة "رئيسه الذي يسمى  بعد الحزب الحاكم ، ويحظى
ال حيث يسمح له في بريطانيا مث.  1937الصادر سنة " وزراء التاج " البرلمانية بموجب قانون 
ل و حتفاالت الرسمية ، ويقوم الوزير األي مجلس العموم وفي االل فو بالجلوس مقابال للوزير األ
الشفهية ، ويرد عليه الوزير  األسئلةفتتاح جلسة رته في المواضيع المهمة ، ويتولى اباستشا
كتب ل شخصيا ، ومدة تدخالته في مناقشات المجلس غير محددة ، وهو عضو في  مو األ
جتماعية ، ويتقاضى تعويضا ماليا مثله اال هماجور النواب ومزايالداخلية الذي يحدد أ دارةاإل
ن كما أ.ف ألجره كعضو في البرلمان ، ويعتبر رئيسا لحكومة الظل  مثل الوزراء يضا
ية حر فيها تمنح لها " يام المعارضة أ" ى لها عشرون يوما في السنة تسمى المعارضة تعط
  . ت  اختيار مواضيع الجلسا
دية الديمقراطية  تثبيت نظام المعارضة في الديمقراطيات الجديدة يكشف عن القبول بالتعد -  2 
حد تحريمها مؤقتا  إلىنظمة تضيق على المعارضة السياسية وصلت بعد أن كانت أغلب األ: 
اء الدولة عادة بنوخاصة في الدول اإلفريقية التي بررت ذلك بضرورات إ األمةباسم وحدة 
وجود عدم  إلىشار عندما أ"غرانجون . د " توصل اليه ستقالل وهو ما ا غداة االتقوية سلطتهو 
توافق ظاهري بين ضرورات بناء الدولة ووحدة السكان من جهة والعوامل المعارضة العديدة 
غلب الدساتير تتبنى التعددية السياسية التي أصبحت أ. خرى  حيانا والمهيجة من جهة أأالخفية 
  .للمعارضة النشاط بكل حرية  تتيح
  الحزبي داءثرها على األأو  الممارسة الديمقراطية: المطلب الرابع 
الديمقراطية كبر ضمان لممارسة السياسية هي أ حزابن ممارسة الديمقراطية داخل األإ     
أهدافه  أهمن الحزب السياسي هو التنظيم الوحيد الذي يجعل من داخل الدولة ككل ، أل
ي مؤهل بعد كل حزب سياس ن كلفإالسلطة ، ولهذا  إلىجل الوصول نتخابية من أالمنافسة اال
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حزبي يسمح له بتنفيذ برنامجه ضمن ائتالف  وأن يكون في السلطة بمفرده تخابي  أناستحقاق ا
مؤهال نتخابات يكون خابات ، وفي حالة عدم فوزه في االنتكاره ميدانيا في حالة فوزه في االوأف
ن يكون في المعارضة حيث ال يقتصر دوره في هذه الحالة على مراقبة الحكومة ونقد برامجها بأ
فكاره  ، ولهذا فإن الحزب البدائل المناسبة التي تتالءم وأ طرح إلى، ولكنه سيسعى جاهدا 
لى نه سيعمل عكم مؤسساته  وقراراته وتصرفاته ، فإذا كان يؤمن بالديمقراطية وتحالسياسي إ
لة المطالبة بالديمقراطية من سأنه سيجعل من مالحكم ، كما أ إلىتطبيقها في حالة وصوله 
ذا كان في المعارضة ، وبالتالي ال يمكن التفكير في بناء الديمقراطية دون العمل على لوياته إو أ
  .السياسية  حزابتجسيدها داخل وبين األ
الحزبي ألنه يحول دون  داءل مباشر على األن انعدام الديمقراطية الحزبية ينعكس بشككما أ 
  .نظمة الديمقراطية  لسياسية بالدور المنوط بها في األا حزابقيام  األ
ماط التفاعل فيها نأالسياسية و  حزابولهذا كان من المهم جدا دراسة الهياكل التنظيمية لأل   
  .في ما بينها   وأومستوى الديمقراطية داخلها 
السياسية  حزابراطي ؟ وما هي العوامل التي تتحكم في مدى ديمقراطية األفماهو الحزب الديمق
  ؟ حزاب؟ وماهي المعايير والمؤشرات التي نحدد من خاللها مدى ديمقراطية هذه األ
الحزب الديمقراطي هو الحزب الذي تكون الديمقراطية حاضرة وبقوة في قيمه ومؤسساته  
  1. وتنظيماته ووثائقه وتصرفاته وسلوكاته اليومية ونظرته تجاه االخرين
مؤتمره العام ، ولكن وجود  وأخاذ قرار من قيادة الحزب إت، كفي لتحقق الديمقراطية الحزبية وال ي
ن تتوفر فيها والتي يجب أ حزابط بالبيئة  التي تنشط في ظلها هذه األديمقراطية يرتب أحزاب
  2:ها أهممجموعة من العوامل 
ا أحزابن نجد حيث يكون من الصعب جدا أ: مدى ديمقراطية الدولة ونظامها السياسي  –1
ية وتضمن الحريات نظمة التي ال تضمن قدرا كافيا من الممارسة الديمقراطاأل فيديمقراطية
  . نسانوتحترم حقوق اإل
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 حزابتؤثر التشريعات المنظمة لعمل األ: السياسية  حزابطار القانوني لعمل األاإل – 2
ومدى ديمقراطيتها ، وخاصة الدستور ،  حزابالسياسية في تحديد طبيعة الممارسة داخل األ
  .نتخابات السياسية ، وقانون اال حزابوقانون األ
دولة ،  159السياسية في  حزابالديمقراطي الدولي على قوانين األجراها المعهد ففي دراسة أ 
  :وهي  حزابطار القانوني في عمل األحدد خمسة نماذج لتأثير اإل
مطلقة ، وبعضها  ةالسياسية بصور  حزاببعض الدول تمنع تشكيل األ: نموذج الحظر  –ا  
سياسية التي تعتمد على ال حزابنشاء األن تحضر مثال إ، كأ حزابتمنع شكال معينا من األ
  .يديولوجيات معينة فكار وإ أ
 حزابعمل األ وأنشاء ة قيود على إفي هذا النموذج التضع الدولة أي: نموذج الترخيص  –ب  
  .السياسية 
سياسية ، ال حزابنشاء األا النموذج تحث الدولة وتشجع على إفي هذ: نموذج التعزيز  –ج  
  .وتدعمها ماديا ومعنويا 
من خالل منحها  حزابمجموعة من األ وأحيث تقوم الدولة بحماية حزب : نموذج الحماية –د  
  .  نتخابية في المنافسات االق قانونية وخاصة بطر  حزابعرقلة بقية األ وأمتيازات تفضيلية ا
نضباط الحزبي ل في فرض قوانين صارمة لتحقيق االخر لنموذج الحماية فيتمثما الشكل اآلأ  
ي البرلمان القوانين المتعلقة بمنع التجوال السياسي التي ترهن استمرار عضوية النائب ف ، مثل
  .ي دخل البرلمان من خالله بالعضوية في الحزب الذ
مات مجموعة من الضوابط التي في هذا النموذج تفرض الحكو : نموذج تحديد القواعد  –د  
ثناء ممارسة نشاطها ، وقد أ حزاباأل خطاء التي تقع فيهامعالجة األ إلىتسعى من خاللها 
دوات أ إلىحيان تتحول ة الحزبية ، لكنها في كثير من األيكون هدفها فعال تنظيم الممارس
تعددية شكلية  إلىللتحكم في التنظيمات الحزبية وتقييد نشاطها مما يحول التعددية الحزبية 
  .خاصة في الدول النامية
كلما كبرت الشريحة : وطريقة نشأتها  حزابلألجتماعي ساس االمدى وضوح األ – 3
عتبار الخذها بعين ان ذلك سيحتم على القيادة ألحها فإجتماعية التي يعبر الحزب عن مصااال
كنه الحياد عن المبادئ التي أسس عليها وناضل من ن الحزب ال يمعند اتخاذ القرار ، كما أ
 نا يطهر الفرق بين الحزب الذي نشأتحقيقها ، وه إلىهداف التي تعهد بالسعي أجلها، واأل




جل التي تأسست من أ حزابنشاءه، واألستدعت إبطريقة طبيعية كتعبير عن حاجة اجتماعية ا
  .تحقيق مصالح شخصية 
السياسية وفقا لطبيعة  حزابيؤثر النظام الحزبي على ديمقراطية األ: النظام الحزبي  – 4
  : اليةالتالعناصر 
دعم الديمقراطية  إلىيؤدي استقرار ووضوح النظام الحزبي : ستقرار النظام الحزبي مدى ا 
االنسداد   الداخلية ، وتجنب الحزب حاالتالسياسية ، ألنها ترسخ قواعد الرقابة  حزابل األداخ
خرها تنظيم استفتاء للمنخرطين للفصل في آرسخة ليات ثابتة ومتآإل`ختالف باللجوء في حالة اال
  .يا محل الخالف القضا
  :نتخابي تتأثر الديمقراطية الحزبية  بشكل النظام الحزبي وطبيعة النظام اال   
 حزابالتي تعمل في نظام متعدد األ حزابتزداد الديمقراطية داخل األ: شكل النظام الحزبي   •
ن الحزب في ظل نظام الحزبين عمل في ظل نظام الحزبين ، نظرا ألمقارنة بتلك التي ت
التقليل من  إلىنتخابي متقارب ، فيؤدي لناخبين ، مما يجعل برنامجهما االرضا ا إلىيحتاج 
توجهات قيادته ،  وأنتخابي برنامجه اال وأفرصة تأثير القواعد في صياغة سياسات الحزب 
بشكل  حزابات األنتخابية وسياسحيث تختلف البرامج اال حزاببينما في ظل نظام تعدد األ
ضمان  إلىالذين يسعون  حزابمن مراقبة سلوك قادة األ اليةكبر للقواعد النضيتيح فرصة أ
ن قادة الحزبين في ظل نظام الثنائية خر ، كما أآمن أي شيء  أكثرعضاء حزبهم تأييد أ
  . حزابفي نظام متعدد األ حزابالحزبية يكون نفوذهم كبيرا مقارنة بنفوذ قادة األ
كبر مكانيات أإ حزابنتخابات بالقائمة يتيح لقيادات األإن نظام اال: تخابي نطبيعة النظام اال •
نتخابات وترتيبهم في ختيار مرشحي الحزب لالعلى القواعد الحزبية ، من خالل ا للسيطرة
 نتخاب الفرديبينما يتيح نظام اال. والء للحزب كبر من الائمة ، مما يجعل الوالء للقيادة أالق
. تمرد والترشح بصفة مستقلة مكانية الإ حزابلألفراد في حالة عدم ترشيحهم من طرف األ
  .السياسية  حزابن نظام التمثيل النسبي قد يسهم في انشقاق األكما أ
الطائفي ، و أذات الطابع القبلي  حزابنشأة األ إلىنتخاب الفردي قد يؤدي إن نظام اال     
ددا كبيرا من الناخبين في دائرة ن تجذب على أفكار بإمكانها أها السياسية عحيث تبني برامج
وهذا يؤدي في بعض الدول . نتخابية ألنها تخدم مصالحهم لكنها في المقابل معادية لغيرهم ا




ل قليات في الحصول على تمثيطق حزبية ،  مما يقلل من حظوظ األمنا إلىانقسامها  إلى
  . عادل عكس نظام القائمة النسبية
بصعوبة التوفيق بين تكريس الديمقراطية داخل الحزب و  حزابعملية دمقرطة األم تصطد
حيان مخيرون في أغلب األ حزابنتخابية ، فقادة األالحزبية التي تفرضها المنافسة االاليةفعال
الحكم من جهة ، ومن  إلىصلوهم و أرادة الناخبين الذين إ و أبين الخضوع  إلرادة المناضلين 
  اليةفعلوية لتكريس الديمقراطية داخل الحزب  و بين  الو عطاء األالمفاضلة بين إخرى جهة أ
  .حزابالتي تفرضها المنافسة بين األ
نتخابات التي تعتمد على جاذبية اال أحزابتنامى ما يسمى ب إلىتؤدي ضرورات هذه المنافسة 
نتخابات والوصول باالصوات والفوز عالمية تمكنها من كسب األبرامج إ وأشخصيات تستقطبها 
  1.توسيع قاعدتها  إلىعضائها وسعيها تراجع اعتمادها على أ إلىالسلطة ، مما يؤدي  إلى
السياسية  حزابن األهي ديمقراطية نسبية ، فال يمكن أن نتصور أ والديمقراطية المقصودة  
 حزاب،  لكننا نعني بها مجرد التزام هذه األ اليةمجتمعات نموذجية لتطبيق ديمقراطية مث
الديمقراطية   حزابالفاشية وتقربها من صفات األ حزاببالمواصفات التي تبعدها عن سمات األ
  :ها أهم، ولهذه الديمقراطيات الواقعية عدة مؤشرات 
 أو ال – طبيعة السلطة ونمط توزيعها داخل الحزب : 
توزيع السلطة وانتشارها عبر مستوياته التنظيمية وتحدد  ن طبيعة الهيكل التنظيمي تؤثر علىإ
  2: اليةالتمدى ديمقراطية الحزب ، ويمكن قياسها من خالل المؤشرات 
لكل حزب سياسي مجموعة من القواعد التي تحكم نشاطه وتوزع :  البناء التنظيمي للحزب –ا 
و  John Lees "جون ليس "اختصاصاته وتحدد العالقة بين مختلف مستوياته، والذي اعتبره 
ساسي لهيكل الحزب وتسمى عادة النظام الحامل األ Richard Kimber"رتشارد كيمبر"
  .ميثاق عمل الحزب وأساسي القانون األ وأالداخلي 
ة الحياة السياسية لقادته، لذلك وجب التركيز على تجربة الحياة السياسية للحزب ال على تجرب   
ء الحزب وبينهم وبين قيادته على أساس تنظيمي وليس على عضاأ ويجب أن تكون الرابطة بين
  .الوالء الشخصي  وأخرى مثل القبلية والطائفية أسس أ
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ت ختصاصات بين المستوياتوزيع الهرمي للسلطة ، وتوزيع اإلويعتمد هذا المؤشر على ال
الجغرافي  وأفقي األ ما يتعلق هذا المؤشر بالتوزيعك) والقاعدية  القيادية ، الوسطى( التنظيمية 
  .قليمية والجهوية ي بين المراكز والوحدات اإلللسلطة ، أ
  :ويقاس هذا المؤشر بمعيارين هما  
ويتعلق بالتوزيع الهرمي للسلطة داخل الحزب، حيث يقيس هذا المعيار مدى : معيار التشاركية
نحصر على ال تن تشمل كل مستوياته التنظيمية و ي يجب أاع دائرة صانعي القرار التاتس
  .المستوى القيادي 
ذا المعيار مدى توزيع السلطة فقي للسلطة، حيث يبين هالمتعلق بالتوزيع األ: المركزية معيار
  .قليميةالمركزي والمستويات المحلية واإل ختصاصات بين المستوىواال
العوامل التي تضمن ديمقراطيته،  همأن مؤسسية الحزب تعتبر من إ: سسة التنظيميةأمعيار الم
جراءات قانونية ع فيه عملية صنع القرار لضوابط وإ فالحزب الديمقراطي هو الحزب الذي تخض
  .والءات حزبية إلىتحويل الوالءات الشخصية  إلىرسمية واضحة، مما يؤدي 
عضاء تتحدد العالقة بين النخبة واأل: عضاء في الحزبطبيعة العالقة بين النخبة واأل – ب
  :المنخرطين في الحزب السياسي بمجموعة من المحددات هي
  :ساليب تجديد النخبة ومعدل دورانهاأ –
ورة السياسية ،  ليس بالضر  حزابن تنظيم األأ Maurice Duverger"موريس دوفرجيه"يرى   
ليغارشية، و أطوقراطية و و أساسا هي أ حزابن البنية الداخلية لهذه األمتطابقا مع  الديمقراطية، أل
 المناضلين ليسوا معينين فعال من طرف حزابن قادة هذه األسبب جوهري هو أ إلىويرجع ذلك 
  .المناضلينهؤالء تكوين طبقة قائدة منعزلة عن  إلىنهم يسعون ب، وأالمنتمين للحز 
نتخابات في دمقرطة ينفي دور اال Maurice Duverger" موريس دوفرجيه"نكما أ     
سع ولكنها ال ليغارشية الحزبية تتو ن األيه بقدر ما يكونوا منتخبين فإقادتها في رأ، ألن حزاباأل
المنخرطين والبرلمانيين تؤدي في على الناخبين و  حزابن سيطرة قادة األتصبح ديمقراطية، أل
  1. حزابحكم األ إلىنتقال من ديمقراطية حكم الشعب الا إلىحيان أغلب األ
ديمقراطية  مؤشرا على ديمقراطية الحزب، ولكنقيادات  ليس ن مجرد انتخاب المما يعني أ
افة المواقع والمستويات من ل على السلطة في كاو الحزب تتحدد بالتجديد الدوري للنخبة والتد
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ختيارات القواعد، كما تتحدد بمعدل دوران النخبة انتخابات دورية وتنافسية تعبر عن خالل ا
  . الذي يعني نسبة التجديد في عناصرها والتطور الذي يحدث خالل فترة زمنية معينة
حدى الديمقراطية على إ حزابتعتمد األ: نتخاباتطريقة اختيار مرشحي الحزب في اال – 
  :نتخابات وهمايتين الختيار مرشحيها لاللالتاالطريقتين 
مستويات عن طريق عقد نتخابية وفي كل الستحقاقات االتيار مرشحي الحزب لكل االيتم اخ.  
مندوبين مختارين من طرف القواعد  وأنتخابية يستدعى لها كل منخرطي الحزب، اجمعية عامة 
الله تحديد مرشحي الحزب لدخول الحزبية في حال اتساع الرقعة الجغرافية للحزب، يتم خ
  .  نتخاباتاال
ار تم عملية اختيعضاء في اختيار مرشحي الحزب تاألالتي تحد من دور  حزابفي حالة األ . 
التمهيدية،  نتخاباتية تختار من لهم الحق في دخول االنتقائاالمرشحين من خالل تشكيل هيئة 
  .الهيئة المركزية للحزب إلىختيار برمتها تعود عملية االو أ
ساسا بالمستوى التنظيمي الوسيط المتمثل وتتعلق أ: األطر المؤسسية لمشاركة األعضاء.    
خاصة في المؤتمر العام للحزب الذي يشكل حلقة وصل بين المستوى القيادي والمستويات 
تخاب المستوى الحزبي، وان داءالقاعدية، حيث تتم مناقشة السياسة الحزبية، ومتابعة النشاط واأل
  .مكانية عزلهي ومساءلته وإ القياد
يله وكيفية وترتبط ديمقراطية الحزب بمدى فاعلية المؤتمر من خالل تحديد طريقة تشك    
ذا هة تتكافؤ فيها الفرص لتحديد ما إ، وهل هم منتخبون بطريقة حرة ونزياختيار المشاركين فيه
دورية منتظمة، ومن يدعو كانوا يمثلون فعال المستوى القاعدي، وهل ينعقد المؤتمر بصفة 
في مناقشاته، وهل يتمكن  اليةفعالنعقاده، وهل طريقة تسييره تتيح الفرصة للمندوبين للمشاركة ب
المندوبون الممثلون للمستويات القاعدية للحزب من المشاركة في انتخاب القيادة وخاصة 
  .الرئيس، وهل تتكافؤ الفرص للترشح لهده المناصب؟
عقاد المؤتمر، وتمثيل مندوبي نابمدى انتظام زب وفقا لهذا المعيار تتحدد فديمقراطية الح   
شغال نتخابات حرة، ومدى مشاركتهم في أالمستوى القاعدي لهذا المستوى فعال عن طريق ا
ن ال يكون ممثلي المستوى القيادي، بمعنى أ تهم في اختيارماهالمؤتمر بجدية ومدى مس
  1. لديمقراطيحضورهم شكليا، الستيفاء الشكل ا
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  : دارتهاإنماط التفاعالت داخل النخبة الحزبية وطريقة أ –ج  
  :اليةالتيعتمد هذا المعيار على المحددات 
التي تبين مدى تأثير التنافس على النفوذ داخل الحزب : ليات احتواء الصراعات الداخليةآ – 
  . على تماسكه
  : التعدد الفكري داخل الحزب – 
 Maurice" موريس دوفرجيه"السياسية حسب  حزابنشقاقات والتكتالت داخل األإن ظاهرة اإل
Duverger وٕانما يعبر عن  ،المنخرطين وضعف سلطة القيادةال تعتبر مؤشرا يعبر عن حرية
ن كل عصبة من هذه العصب تمثل هيئة سلطوية داخل الطبقة القائدة، وأ ختالف في اآلراءاإل
فهم يخضعون النضباط تتشكل من التفاف مجموعة من المؤيدبن حول بعض القادة، وبالتالي 
نضباط الذي يوجد داخل الحزب، مما يجعل الديمقراطية مهددة من البنية الداخلية ال يقل عن اإل
ن تطوير البنية أيرى  ال أنهإ .حيانامولية أها العسكرية والدينية والشالتي تتميز بطبيعت حزابلأل
ير الشعبية تصال بين الجماهالتي تكون اإلطارات السياسية وتضمن اإل حزابالداخلية لأل
  . تطوير الديمقراطية إلىن يؤدي ونخبها القائدة يمكن أ
 حزابجراها عن األفي الدراسة التي أ Jean Meynaudـ" جان مينو"احث كما توصل الب 
نفسها  جنحة متصارعة زودتأل يعرفت تشك حزابن هذه األلى أإيطاليا السياسية في إ
  .أحزابا داخل أحزابصبحت بتنظيمات خاصة بها لدرجة أنها أ
مجموعات ختراق من طرف النشقاقات قابلية االعوامل اال أهمن من أ إلىوتوصل الباحث      
 حزابنها تضر باستقرار هذه األمعارضي وجود هذه التيارات يرون أ نجتماعية كالنقابات، وأاال
حتفاظ النها تسمح بابناء قيادة حقيقية، بينما يرى أنصار وجود هذه التيارات أوتحول دون 
  .ذا لم تكن متعارضة بشكل كلي مع توجهات القيادةبالمجموعات المعارضة إ
 حزابن األأ إلى Angelo Panebianco " انجيلوبانيبيانكو"يطالي كما توصل الباحث اإل
ماكن للصراع على السلطة، ويسمي النخب اعات عديدة داخلها، مما يجعلها أالكبرى تشهد صر 
ن يجمع ئتالف المسيطر الذي يمكن أتي تهدد بقاء واستقرار التنظيم باالالمتحكمة في العوامل ال
ف هي التي تحدد شدة انقسام ئتالن درجة انسجام هذا االدة مختلف المستويات في الحزب، وأقا
  .الحزب




ذا كان التعدد الفكري داخل لمعيار الذي يمكننا من معرفة ما إية هذا اأهمنستنتج مما سبق   
نه ى حول مختلف القضايا السياسية، أم أالحزب يعبر عن ظاهرة صحية تدل على تعدد الرؤ 
صبح يهدد تماسكه وسببا  نه أصراع على النفوذ داخل الحزب وأ إلىدليل على تحوله 
  .النشقاقه
جنحة وهي الجماعات التي ومنتظمة، واأل تكون دائمةتجاهات التي الونميز هنا  بين اال    
  1.تأخذ مواقف مشتركة تجاه معظم القضايا 
داخله ويضمن لها حرية  طيافو الذي  يسمح بتعدد التيارات واألفالحزب الديمقراطي ه     
ن السماح بالتعدد داخل الكتلة الواحدة يتيح للحزب ال معترف بها داخليا، ألالتعبير وأخذها أشكا
نشقاقات والتشتت مما يحول دون تحول سباب االستوى الكتلة المؤثرة، ويعالج  أالنمو وبلوغ م
  2. نقسام والتفتتاإل إلىجنحة قد تؤدي مصدر لتشكيل أ إلىالخالفات 
  :وتتعلق بما يلي:عضوية الحزب  –ثانيا 
ضحة نضمام إليه وايكون الحزب ديمقراطيا إذا كانت طرق اال:  للحزب نضمامليات االأ –ا 
  .ومعلنة ومنصوص عليها قانونيا
ذا كانت عضويته مفتوحة دون قيود الحزب ديمقراطيا إ يكون:  نضمام للحزبشروط اال -ب 
  .تمييز بين المواطنين  وأ
هي المصدر الوحيد  الديمقراطي تكون العضويةلحزب في ا: عضاءحقوق وواجبات األ -ج 
  .لتحديد الحقوق والواجبات
حزب دور رقابي على ذا كان ألعضاء اليكون الحزب ديمقراطيا إ: لألعضاءالدور الرقابي  –د 
نفاق بكل حرية، وشفافية حصولهم نشطة ومصادر التمويل واإلما يتخذه  من قرارات ومواقف وأ
عالم وسائل اإل إلىعضاء فرص في ما يتعلق بوصول جميع األالعلى المعلومات، وتكافؤ 
  .المملوكة للحزب
الحزب الديمقراطي هو الحزب الذي يكون فيه الوالء للحزب وليس : عضاءمصدر والء األ –ه 
  3. الزعامات وأللقيادات 
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  :وتتحدد بما يلي: نظرة الحزب لآلخر: رابعا 
الجمهور وطرق تعبئته،  إلىوتتحدد من خالل معرفة نظرة الحزب : عالقة الحزب بالمجتمع –ا 
قبلية، ومدى حرصه  وأطائفية  وأم كمجموعة مهنية ليه باعتباره مجموع المواطنين أإ وهل ينظر 
نه المواطنين في الحياة السياسية، أم أدماج إإل`على المحافظة على عالقته معهم، وهل يسعى 
  .تخابي فقط ؟نار اليهم كوعاء ينظ
لموجودة ا حزابوتتعلق بمدى قبول الحزب لغيره من األ: حزابعالقة الحزب بغيره من األ –ب 
باعتبارها تمثل مصالح  حزاببقية األ إلىقصاء، حيث ينظر الحزب في الساحة السياسية دون إ
ة مبنية على ديمقراطي جتماعية تختلف عن الفئات التي يمثلها هو، ويعاملها بطريقةافئات 
  .ئتالف والتحالف معها لتحقيق مصالح وبرامج مشتركة الحوار والتنافس مع إمكانية اال
دارتها، فالحزب ال يجب ة إوطريقوتتعلق برؤية الحزب لشكل الدولة  :نظرة الحزب للدولة: ج 
  1. السلطة إلىن يدعي الديمقراطية وهو في المعارضة، ثم يتنكر لها بمجرد وصوله أ
على أرض يصعب تحقيقها  اليةنها مثلمؤشرات السالفة الذكر يتضح لنا أا إلىوبالرجوع    
ديمقراطية  أحزابلة نسبية، وبالتالي عدم وجود الواقع وأن ديمقراطية الحزب السياسي هي مسأ
 ية التي تدعي الديمقراطية نالحظالسياس حزابن األفحتى في الديمقراطيات الغربية فإ .نموذجية
  2:ها أهمنها وبإسقاط المعايير السابقة على تجربتها الواقعية  توجه ألغلبها عدة انتقادات أ
ي تميزه السياسية الذ حزابليغارشية الحديدي في األو النقد التاريخي المتعلق بقانون األ – 1
سيطرة القيادات والبيروقراطيات الحزبية عليها وعدم توفر بيئة ديمقراطية تضمن شروط 
  . حزابالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات على مستوى الدولة واأل
السياسية في الدول الديمقراطية رهينة  حزابغلب األالنقد المعاصر الموجه الذي يرى أن أ – 2
نتخابات وصناعة الرأي العام من لى محترفي االصبحت تعتمد عالتي أ حزاببيروقراطية األ
عمال مبراطوريات المال واألالجنسيات وإ خرى زيادة تدخل الشركات متعددة ة أجهة، ومن جه
تدخل الدول الكبرى ذات المصالح التي يتعاظم  إلىالتي تدعمها وتؤثر في توجهاتها، باإلضافة 
عتماد على السياسية عن اال حزابابتعاد األ إلىنفوذها في الحياة السياسية الوطنية مما يؤدي 
رتقاء بالممارسة الديمقراطية داخلها، واال اليةتوسيع قاعدتها النض إلىحاجتها عضائها وعدم أ
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امج بر  وأنتخابات التي تعتمد على جاذبية شخصيات تستقطبها اال أحزابوتنامي ما يسمى ب
تراجع اعتماد  إلىدى السلطة، مما أ إلىنتخابات والوصول صوات والفوز باالعالمية لكسب األإ
دماج إلتوسيع قاعدتها، وبالتالي اضمحالل دورها الساعي  إلىعضائها وسعيها على أ حزاباأل
تاحة رتقاء بالممارسة الديمقراطية وإ اال ها علىالحياة السياسية، كما قل حرصالمواطنين في 
 . فرص المشاركة السياسية للمواطنين
السياسية وديمقراطية  حزابن العالقة وطيدة جدا بين ديمقراطية األنطالقا مما سبق  يتضح أإ
نظام دمقرطة ال إلىالسياسية يؤدي  حزابالنظام السياسي ككل، فتكريس الديمقراطية داخل األ
نقسام في التماسك واال" في كتابهHarry Eckstien " يكشتاينهاري إ"اليه  ،وهذا ما ذهب
ن الخبرات أ إلىحيث توصل "  الديمقراطية المستقرة: "ـفي الفصل الذي عنونه ب" الديمقراطية 
السياسية المتعلقة بالسلطة التي يكتسبها الفرد من الجماعات التي يقضي فيها معظم حياته ومن 
ماط السلطة في ة النظام السياسي، فكلما كانت أنبينها الحزب تؤثر بشكل مباشر في طبيع
نظام مكن بناء السياسية ديمقراطية أ حزابالهياكل والمنظمات غير الحكومية وخاصة األ
ت المؤسسا أهمالسياسية من  حزاباأل "يكشتاينإ"عتبر ديمقراطي مستقر والعكس صحيح ، وا
ستبداد والحكومة لية المتميزة باالو ن تلعب دور الوسيط بين الجماعات األالتي يمكنها أ
ستبداد الشديد في قطاع من الحياة نين ال ينتقلون دفعة واحدة من اإلن المواطالديمقراطية ، أل
  . حياة الحرية الواسعة إلى
السياسية تمثل  حزابن العالقة بين القيادة والقاعدة داخل األيرى أ" برهان غليون"كما أن  
سياسية  أحزابشكال تكون السلطة السياسية، وبالمقابل ال يمكن تصور وجود ل من أو الشكل األ
وفر الفسحة الالزمة التي ت دون وجود الدولة الديمقراطية ن تؤدي وظائفها وتتطوريمكن أحديثة 
  1.من حرية العمل السياسي والتعبيري والتنظيمي 
  : السياسية في صنع السياسات العامة  حزابدور األ: المطلب الخامس 
ن السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب أل حزابتسعى األ       
نطالقا من الصالحيات المخولة لها دستوريا العامة، إرئيسيا في صنع السياسات تكون فاعال 
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لك ال يتحقق لها ن ذال أإ. التشريعي والرقابي والماليوالمحددة لوظائف البرلمان في المجال 
نما يتطلب ممارستها فعليا من خالل ما يظهر من الدستورية، وإ ختصاصاتها لمجرد كونها من ا
 1.تطبيقات وشواهد عملية 
تعهد بالقيام بعمل،  وأكل عمل، : " هي"  محمد قاسم القريوتي" و السياسة العامة حسب     
 وأتعبير عن موقف، تقوم به الحكومة بشكل مباشر  وأمتناع المقصود عن القيام بعمل، اال وأ
نها في مصلحة متوخية بذلك الوصول لحلول يقدر أ غير مباشر، يهدف لمعالجة مشكلة عامة،
الوسائل ضمن الظروف البيئية فضل ة في هذا السبيل الطرق العلمية وأومعتمد المجموع،
  : طة بها ، وتتضمن دراسة السياسة العامة التعرف على المحي
  .الغايات .  1 
  .هداف األ.  2 
  .هدافاأل إلىالخطط والمقترحات للوصول .  3 
  .البرامج التي توصل لألهداف.  4 
  .هداف والخطط وبرامج التنفيذ والرقابة على السياسة بتحديد األالقرارات المتعلقة .  5
  2." النتائج المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تنفيذ السياسات وأثار اآل.  6 
ية الدور الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في رسم السياسات العامة وفقا لطبيعة أهموتتحدد  
السياسية وجماعات المصالح وقدرة السلطة التنفيذية  بحزاالنظام السياسي، وقوة النخب واأل
  3.المتحالفة  حزابمجموعة من األ وأومدى تمثيلها لحزب قوي 
السياسية  حزابتعكس السياسات العامة التي تتخذ على مستوى البرلمان التوجهات التي تربط األ
قرارها لبرلمانية من خالل إسعى المؤسسة االممثلة فيه  بالمجتمع والناخبين والبيئة المحلية، وت
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جتماعية وبين القدرة التنفيذية للحكومة، خلق التوازن بين المطالب اال إلىلتلك السياسات 
  .والتوفيق بين المصالح المتبادلة من خالل نواب الشعب في البرلمان ولجانه المتخصصة 
السياسية  حزاباألن تكون انعكاسا لبرامج ووجهات نظر أ إلىوتسعى السياسات التشريعية   
توعبة للخطوط العريضة التي ساط الشعبية بالشكل الذي يجعل منها مؤثرة ومسو المتغلغلة في األ
عادا ة صنع السياسات التنفيذية ، كما أنها بحكم طبيعتها التي تتضمن أبن تتخذها عملييمكن أ
  1.ن تبلور مثال عامة  وجية وسياسية ومجتمعية تركز على أيديولإ
الحد الذي  إلىي العام تي تشغل الرأجندة السياسية المتمثلة في  القضايا التعتبر األ    
قتصادية والسياسية الصراعات والنزاعات والصعوبات االيستدعي تدخل السلطات المعنية مثل 
لها او برز المعايير التي تحدد القضايا التي تتنر استمرارها سلبا على الدولة من أالتي يؤث
السلطة  إلىها رغبة السياسيين المؤثرين في الوصول أهموتتحدد بعدة عوامل . السياسات العامة
بع السياسية، حيث تشكل رغبتهم الجامحة حافزا قويا يدفعهم لتبني سياسات تن حزابالممثلين لأل
هتمامات المواطنين، حيث يشتد حرصهم على تبني مختلف القضايا المطروحة والعمل من ا
ن تجاهل هؤالء السياسيين لمثل هذه أل .ا في مشاريع يقدمونها للحكومةى بلورتها وصياغتهعل
  . تقلدها إلىتلك التي يطمحون  وأاليةالقضايا سيؤثر حتما على وجودهم في مناصبهم الح
نتخابهم إعادة ا إلىعضاء البرلمان الطامحين المنطلق ال يمكن أن نتصور تجاهل أمن هذا     
عدد من المواطنين  والحصول على  كبرتزكية أ إلىابات التشريعية والمحتاجين نتخفي اال
السياسية في  حزابوهذا ما يفسر اهتمام األ .جتماعية مثل البطالة والتشغيلصواتهم لمطالب اأ
الصغيرة  حزابتخابية محكمة الستقطاب الناخبين، ولجوء األنطية بإعداد برامج االدول الديمقرا
ن، مما يحتم مام المواطنيالرئيسية إلحراجها أ حزابغفلتها األعبر تبنيها لقضايا أ راقو لخلط األ
  2. جندتهادراجها على أعليها إ
  :هاأهمعداد السياسات العامة عدة عوامل في إعطاء البرلمان مكانة متميزة في إ هماتس   
مكين مختلف ت علىن الصفة النيابية للمؤسسة التشريعية تجعلها مسؤولة بشكل مباشر إ.  1 
السياسية من التعبير عن  حزابجتماعية وفي مقدمتها األالقوى السياسية واالقتصادية واال
وضع السياسة العامة التي تكون محل جدل ونقاش وتجاذب مستمر، مما يتيح  دشغاالتها عننا
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حقيق لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشكلة من مصادر مختلفة تجعلها قادرة على ت
  .تجاهات السياسية ياسات ومرونتها لتستوعب مختلف االتوازن الس
فتح  ليات هامة تساعده علىآلدستورية با طار ممارسته لصالحياتهيتمتع البرلمان في إ.  2 
بالقضية محل التشريع والمستهدفة طياف المجتمع المعنية ر مع جميع أر والحوااو للتشقنوات 
المعطيات  طالع علىقيق البرلمانية التي تسمح له بااللجان التح هاأهمومن . بالسياسة العامة
راء الخبراء والمختصين للحصول على المعلومات الالزمة آإل`ستماع والتحقيق والتحري واال
  .لصنع السياسة العامة 
لى بعض السياسات العامة واقتراح عتراض علمان كل الصالحيات التي تخوله االللبر .  3 
ذا من دوره التمثيلي خصوصا إطالقا نها ضرورية انتقديم بدائل يرى أ وأعليها  دخال تعديالتإ
  1.لية المخصصة لبعض الجوانب ال تتوافق ومصالح المواطنينو ن التقديرات األرأى أ
صيال للمؤسسة تعتبر اختصاصا أ مة من حيث المبدإن عملية صنع السياسة العاإ     
 حزابالعملية تتكفل بها مختلف الفواعل السياسية وخاصة األها من الناحية ال أنإ. التشريعية
السياسية الممثلة في البرلمان التي تنقل انشغاالت المواطنين وتعبر عنها لتحولها من دائرة 
السياسية تلعب دورا فعاال في صنع  حزابمما يجعل األ .دائرة السياسات العامة إلىالمطالب 
  : يصه في ما يليوتنفيذ السياسات العامة يمكن تلخ
ساسي في وضع السياسات العامة، السلطة يصبح هو الفاعل األ إلىعندما يصل الحزب .  1 
  .باعتبارها برامجه للحكم وخياراته للتنمية وتصوره لحل المشاكل المطروحة والمتوقعة
عندما يكون الحزب السياسي في المعارضة، يمارس دورا هاما في الرقابة المستمرة على . 2 
خطائها، مما يجعله يؤثر بطريقة توجهات السلطة التنفيذية ، بنقد أعمالها والتركيز على أو  أداء
دخال التعديالت الالزمة لمعالجة تلك جل إيل السياسات العامة، والضغط من أمباشرة في تشك
  .النقائص
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يخولها لها التي باستعمال كافة الوسائل  -المتموقعة في صف المعارضة  حزاباأل لاو حت.  3 
ن مضامينها ذا رأت أطرف الهيئة التشريعية، إقرار القوانين من عتراض على إاال -القانون 
  .اوال تخدم مصالحه اوانعكاساتها ال تتالءم مع توجهاته
التي تتولى المناصب السياسية قنوات اختيار النخبة  أهمحد السياسية أ حزاباألتمثل . 4 
مما يجعل هذه ). مريكيةهو الحال في الواليات المتحدة األكما (دارية والدبلوماسية الهامة واإل
ه ويكون لتدريب وتأهيل هذ. النخب المؤثر الرئيس في تشكيل وتنفيذ سياسات الحزب الحاكم
  .ثر المباشر في ما يجد من سياسات عامةالكوادر األ
لفة العام وتمكينه من نقل اآلراء المخت وين الرأيلسياسية دورا هاما في تكا حزابتلعب األ.  5 
تدعيم  إلىيسعى ن خالل تكوين وتوجيه الرأي العامن الحزب مبطريقة مشروعة ومنظمة، كما أ
مالها كوسيلة للضغط على الستع وأكان في الحكم،  إذامكانته وتوسيع نفوذه وقوته في السلطة 
  .  ات التشريعية الالحقة نتخابمة إذا كان في المعارضة تحسبا لالالحكو 
ن عملية التعيين في ما في تنفيذ السياسات العامة، ألالسياسية دورا ها حزابتلعب األ.  6
عتبارات دارية تخضع بشكل كبير لالدارية والقرارات الصادرة عن المؤسسات اإلالمناصب اإل
ن اهتمام ما أك. المهيمنة على السلطة حزابالحزبية، وتتأثر بشكل مباشر بتوجيهات األ
دارية التي تتولى المسؤولية نابع من اسية بضرورة النجاح في اختيار اإلطارات اإلالسي حزاباأل
في انتخاب مرشحي الحزب في  فشلها في ممارسة مهامها يعتبر عامال محددا وأكون نجاحها 
  1.نتخابية االستحقاقات اال
جتماعية والمبرز ر للمصالح االالمبلو يمقراطية دور نظمة الدالسياسية في األ حزابتلعباأل
ن طريقة تجميع الموارد وتوحيدها ال أإ .ة العامةطها ببدائل السياسحتجاجات لربللمطالب واإل
  .السياسية المتواجدة في الدولة حزابتختلف باختالف عدد األ
كل حزب أن  لاو حمريكية وبريطانيا وفي ظل نظام الثنائية الحزبية يففي الواليات المتحدة األ
ستجابة للمصالح تعمل على اال حزابن برامج األكبر من المواطنين، ولذلك فإيستقطب عددا أ
  .قليات والجماعات الضاغطةبدال من التوجه لتحقيق مصالح األ سع قاعدة جماهيرية،و العامة أل
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تبذل مجهودا السياسية ال  حزابن األالتعددية الحزبية مثل فرنسا، فإ ما في الدول التي تتبنيأ  
ورغم هذا . ل نسبياقيدها وتوجه اهتمامها لمصالح فئة أكبيرا في تجميع المصالح وتوح
السياسية بصفة عامة تختلف اختالفا جوهريا عن الجماعات  حزابن األال أاإلختالف إ
مصالح فئة صغيرة ولكنها  وأنها ال تتبنى قضايا حية في وظيفتها وفي دورها، حيث أالمصل
  .تناصر وتتبنى مواقف  وسياسات تتسم بالعمومية والشمولية 
يتسم بالسيطرة الكاملة على صنع السياسات  ن دور الحزبلواحد فإما في ظل نظام الحزب اأ  
  1.العامة 
ية نوعية نتخابمعينة في االستحقاقات اال أحزابيختار المواطنون من خالل تصويتهم على    
يتنصلون من المترشحين نال أن ذلك ال يتحقق لهم في أغلب األحيان، أللسياسات العامة، إا
با نتخابية وكانت سبي تعهدوا بتنفيذها في الحمالت االنتخابية وال يلتزمون بالبرامج التوعودهم اال
ي مترشح ن نجاح أوبالتالي فإ. المسؤولية مواقع إلىصلتهم و أنتخبتهم و في استمالة شرائح كبيرة إ
  .تحقيقها ووعدوهم بها إلىال يضمن بالضرورة تنفيذ السياسات التي كان الناخبون يطمحون 
حتفاظ بالسلطة في الدول الديمقراطية ما دام قادرا على تقديم بإمكانه اال السياسيالحزب  نرغم أ
بين السياسات ت كبير او ن الواقع العملي يثبت عدم  وجود تفأال إ. رامج تحظى بقبول الناخبينب
استقطاب  إلىن كال منها يهدف نتخابات، ألة المتنافسة في االالسياسيحزابالتي تطرحها األ
لية، مما يجعل مختلف البرامج قواأل األغلبيةصواتهم دون تمييز بين الناخبين للحصول على أ
ة الديمقراطية نظمالسياسية في األ حزاباأل نكما أ. تقاربة جدا بل قد تكون متطابقةنتخابية ماال
ن ئتالفية، ألازبية لتشكيل حكومات للدخول في تحالفات حمضطرة فيأغلب األحيان تكون 
 إلىباإلضافة  البرلمانية، األغلبيةفوز حزب واحد ب إلىنتخابات الحرة والنزيهة قلما تؤدي اال
وما تتضمنه من سياسات،  حزابالدور الكبير الذي تلعبه جماعات المصالح في ضبط برامج األ
حيانا ويقلل تتكون من برامج متعددة ومتضاربة أمما يجعل البرامج الناتجة عن هذه التحالفات 
  2. على السياسات العامة  حزابمن درجة تأثير هذه األ
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التعبير عن  إلىي العام مما يدفعها ستفادة من قوة الرأاإل إلىالسياسية  حزابتسعى األ   
ذا لم تتولى القرار إ صحابأ إلىن تصل نين، حيث ال يمكن لهذه الرغبات أرغبات المواط
تى القيام بهذا الدور، كما ال يمكن ألي مواطن  التأثير في السياسات العامة بمفرده ح حزاباأل
ور الحزب السياسي مهما نتخابية، مما يجعل دلو مارس حقه في التصويت في اإلستحقاقات اإل
صوراتها نشغاالت، والسماح للجماعات المختلفة بالتعبير عن رغباتها وتفكار واإللتجميع األ
  .فراد عطائها طابعا سياسيا معبرا عن األفكار المشتركة لهؤالء األوإ . بطريقة منظمة وفعالة 
ستغناء عنه حتى يتوافر للنظام نه ضروري وال يمكن اإلأإن قيام الحزب بهذا الدور يبين 
  .دعائمه المتمثلة في التنسيق بين وجهات نظر الحكام والمحكومين أهمالديمقراطي 
سياسات تستند  إلىفكار والمبادئ خالل هذه الوظيفة تقوم بتحويل األالسياسية ومن  حزابفاأل 
حزبي الناجح لن ذا لم تجد التأطير الن الجماهير إبرامج واضحة وخطة عمل محددة أل إلى
الذي فكارها، فالحزب هو مالها وأآال من وضع برنامج يعكس و ي عام مؤثر تتمكن من تكوين رأ
تحقيقها من البرامج  إلىهداف التي يسعى د للجماهير ما هو مطلوب منها واألن يحدبإمكانه أ
  1.تجسيدها  إلىالتي يضعها ويسعى 
العامة، فقد تخاذ القرارات الحزبية المتعلقة بالسياسة ية استشارة القواعد في عملية اهمونظرا أل  
عضاء الحزب صبح أن أانتهاج طريقة تشاركية، بعد أإل`ربا و أالسياسية في  حزابتزايد توجه األ
ن تناقص معدل خصوصا بعد أ. آرائهم واقتراحاتهمشراكهم واحترام يلحون على ضرورة إ
ام استخد إلىالسياسية  حزابمما اضطر األ. نتخابات وتراجع العضوية الحزبيةالمشاركة في اإل
  .عمليات صنع السياسات العامة بطريقة تشاركية حتى تبقى على اتصال دائم بشؤون الناخبين
فالمفوضية . ن السياسات العامةبشأ ربية الحاكمة تستشير المواطنينو وحتى الهيئات األ   
ن اعتماد ربي وتطبيقها، ترى أو تحاد األي تتولى صياغة مسودات تشريعات اإلربية مثال التو األ
السياسات المقترحة تكون ن أ" تضمنن ة السياسات والتشريعات بإمكانها أستشارة لصياغاإل
خرى بعبارة أ. أعلى إلىسفل نهج منطلق من أ إلىستنادا إ. تقنيا ، وقابلة للتطبيق عملياصالحة 
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ي المساعدة على تحسين نوعية السياسات الناتجة، أ. ستشارات السليمة هدفا مزدوجااإلتخدم
  1"المعنية والشعب بشكل عام حزابت نفسه تطوير مستوى مشاركة األوفي الوق
السياسات شراك المنتسبين والمناصرين في عملية إويمكن تلخيص أهم االهداف التي تحققها  
  1:حزاب السياسية في ما يليالعمومية من طرف األ
القضايا السياسية  أهمستشارات الحزبية قدرات المشرعين على التعامل مع تعزز اال.  1  
  .ن يكونوا قادرين على التفاعل مع متطلبات العملية التشريعية وتؤهلهم أل
ض وبناء او قدرة على التف أكثرعضائها ومناصريها وتجعلها وأ حزابتوطد العالقة بين األ.  2 
  .ئتالفاتاال
والشباب المجتمع خاصة النساء إلشراك مختلف شرائح  حزابمام األتفتح المجال أ. 3 
  .جتماعية غير الممثلة بنسب مقبولة في عملية صنع القرارقليات والمجموعات االواأل
ار داخل هياكل الحزب ستشارة حول السياسات العامة بإثارة النقاش وتكريس الحو تسمح اال.  4 
  .عضاء على المشاركة مما يحفز األ
اسة العامة على تنظيم عضاء الحزب في عملية تطوير السيشراك أعملية إ هماتس.  5 
  .حشد الدعم والدعاية للبرامج التشريعية للحزبنتخابية في وقت مبكر و الحمالت اال
عالمية التي تهتم لحزب لإلشهار من خالل التغطية اإلكبر لستشارة فرصا أتعطي اال.  6 
  .السياسة  حزاببالقضايا المتعلقة باأل
برنامج الحكومة  وأالمشاركة الحزبية لألعضاء والمناصرين بدعم العامة لبيان الحزب  تبدأ.  7 
  .ثناء التطبيق لسياستها والمساندة الضرورية أ مما يضمن التأييد المسبق
لترويج كي تعرف بنفسها وبالقضايا التي تركز عليها وا حزابتتيح هذه اللقاءات الفرصة لأل. 8 
تكتفي بما تفرضه عليها  عتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، والااللها بالوسائل الحزبية و 
  .عالم التقليديةوسائل اإل
لتزام الحزبي المحافظة على اال إلىتؤدي عملية تطوير السياسات العامة بشكل تشاركي .  9 
  .لألعضاء وتدعيم صفوفه بأعضاء جدد
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ستناد على تها في إطار تشاركي باالحزب بصياغمة التي يقوم التحظى السياسات العا. 10 
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 :ل وخالصة الفصل األ 
  : هاأهممجموعة من النتائج  إلىل خلصت الدراسة و بعد دراسة النقاط المدرجة في الفصل األ
ترتبط بعالقته بالسلطة التنفيذية وتختلف يحتل البرلمان مكانة هامة في النظام السياسي، . 1 
جرد منفذ حسب طبيعة النظام، فنظام حكومة الجمعية يقوم على سيطرة البرلمان،  والحكومة م
ن التشريعية ن والرقابة المتبادلة بين السلطتياو ما النظام البرلماني فيقوم على التعأ. لقراراته
هام في مجالي ة محورية تمكنه من القيام بدور ليات تعطي للبرلمان مكانآوالتنفيذية من خالل 
ن البرلمان نى الفصل التام بين السلطتين، فإما في النظام الرئاسي الذي يتبأ التشريع والرقابة،
ية رقابة على السلطة التشريع في مقابل عدم ممارسته أل يتمتع بمطلق السلطة في مجال
 . التنفيذية
سن تعبير ية النشاط وممارسة مهامها  تعد أححر  حزابتتيح لألن التعددية السياسية التي إ. 2 
ل السلمي على او ترسيخ قيم التد إلىختالف وتكريس التنافس السياسي الذي يؤدي عن ثقافة اال
 وأالمعارضة  وحمايتها خاصة بضمان الحصانة البرلمانية  يةأهمبعتراف ن االأالسلطة، كما
نظمة السياسية ومشروعيتها، لمدى ديمقراطية األ يعتبر مقياسا ،من خالل نظام خاص بها
ن يقوم بدوره دون وجود معارضة فال يمكن للبرلمان أ. البرلماني داءاأل اليةفعل اساسيددا أومح
  . ليات الرقابة بما فيها سحب الثقةآإمكانها نقد الحكومة وممارسة كل قوية ب
الديمقراطية داخل الدولة كبر ضمان لممارسة هي أ حزابن ممارسة الديمقراطية داخل األإ. 3 
ذا كان يؤمن بالديمقراطية سيعمل على تطبيقها في حالة وصوله لحزب السياسي إن اككل، أل
ن كما أذا كان في المعارضة ،لوياته إو ألة المطالبة بها من الحكم، وسيجعل من مسأ إلى
الدور المنوط به في  اليةفعمؤسسيته و ديمقراطية الحزب السياسي تنعكس بشكل مباشر على 
 .نظمة الديمقراطيةاأل
 إلىوسائل تجسيد الديمقراطية باعتبارها الطريقة المثلى للوصول  أهمنتخابات من تعتبر اال. 4 
هدافها ومقاصدها ال أنها في أغلب األحيان ال تحقق أإل السلمي على السلطة، او الحكم والتد
 إلىمجرد عملية شكلية يسعى من خاللها الحكام  إلىنتيجة ما يشوبها من عيوب تحولها 
  . شرعنة سلطتهم وقراراتهم 
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  السياسية  حزابالبرلماني لأل










السياسية في  حزابالبرلماني لأل داءالبيئة السياسية والقانونية لأل: الفصل الثاني
 الجزائر المغرب
تتحكم  تطورات النظام السياسي في تحديد متغيرات البيئة السياسية والقانونيةالتي تنعكس 
  . ليات عمله آ ان وتفاعالتها بصورة مباشرة  على تركيبة البرلم
 همأل ثانيتخصيص الفصل ال إلىتدفعنا ، الحالتين الجزائرية والمغربية  ن خصوصياتإ
السياسية ، من  حزابالبرلماني لأل داءمكونات هذه البيئة وتتبع تفاعالتها وانعكاساتها على األ
للبرلمان ، بينما ل للبيئة السياسية والقانونية و نتطرق في المبحث األ. خالل ثالثة مباحث 
،  المحددات التنظيمية والقانونية للعمل الحزبي أهمل بالدراسة في المبحث الثاني او نتن
 حزابالوسيلة الديمقراطية الوحيدة لتمثيل األنتخابات  باعتبارها لنخصص المبحث الثالث لإل
  .السياسية في البرلمان 
للبرلمان قبل تبني نظام الغرفتين في الجزائر المحددات السياسية والقانونية : ل والمبحث األ  
  والمغرب
ن يفصله عن السياق العام المؤسسة البرلمانية في الجزائروالمغرب ال يمكنه ألتطور ن الدارس إ 
 أداءالذي تحكمه طبيعة النظامين السياسيين في البلدين  التي تؤثر بطريقة مباشرة في تشكيل و 
  .المؤسسة التشريعية  اليةفعو 
السياسية  نميز بين مرحلتين مختلفتين   حزابالبرلماني لأل داءمحددات األ أهمولدراسة         
لغرفة البرلمانية الواحدة ، رغم وتميزت بتبني نظام ا 1996سنة  إلىستقالل ى من االلو تمتد األ
طويال ستقالل نظام الغرفتين الذي لم يعمر ل دستور عرفه بعد االو أختار في ن المغرب اأ
  .وفضل البرلمان بغرفة واحدة 
سسا لمرحلة مغايرة في البلدين ، اللذين أ 1996ستوري قرار دما المرحلة الثانية فجاءت بعد إأ 
 .عتماد نظام الغرفتين ها اصالحات سياسية من بينإ بإدخال
  والمغربالمحددات السياسية للبرلمان قبل تبني نظام الغرفتين في الجزائر : ل والمطلب اال  
من الممتدة عرفت الجزائر خالل هذه الفترة مرحلتين متمايزتين ، حيث تبنت خالل الفترة    
ظام الحزب الواحد ، لتنتقل شتراكي المعتمد على نتطبيق النهج اال 1989غاية  إلىستقالل اال
مرحلتين مرحلة التعددية السياسية ، لكنها في كلتا ال إلى 1989فبراير  23قرار  دستور بعد  إ




المجلس الوطني : حافظت على برلمان بغرفة واحدة و بتسميات مختلفة هي  1996ى غاية وٕال
  .التأسيسي ،المجلس الوطني  ثم المجلس الشعبي الوطني 
،وتم "يفيان إ"تفاقية م الجاء تنفيذا لما ورد في اإلعالن العا  التأسيسيفالمجلس الوطني      
لى جلساته يوم و أعضوا ، وعقد  196،  حيث كان يتكون من 1962سبتمبر  20نتخابه في ا
كلت له ثالث أو عالن الجمهورية الجزائرية وقد صادق خاللها على الئحة إ 1962مبر سبت 25
  : مهام هي 
  .تعيين حكومة مؤقتة   -
  .التشريع باسم الشعب  -
  .عداد الدستور والتصويت عليهإ -
ه لم يمارسها نال أيتمتع بالسلطة التشريعية ، إ ن المجلس كانأ التشريع  ورغم في مجال    
مام تصاعد الدور التشريعي للحكومة التي كانت تمارسه بواسطة المراسيم الفي حاالت نادرة أإ
ن يحل الذي يرى أنه من غير الوارد أ" أحمد بن بلة"انطالقا من رؤية رئيس الحكومة  امرو واأل
عداد الفكر السياسي للبالد، وبالتالي فقد اقتصر المكتب السياسي والحزب في إس محل المجل
عرضها عليه ،  دوره على المصادقة على قرارات الحكومة في الحاالت التي ترى فيها ضرورة
و المجلس التأسيسي تقاد حتى من داخله ، حيث جاء في تدخل لعضمما جعله يتعرض لالن
في الوقت الحاضر : " 1962يان السياسة العامة في ديسمبر ثناء مناقشة بأ"غرسي " السيد
بالتأكيد هي التي تقوم بذلك من خالل لعبة . ليس المجلس هو الذي يشرع ، بل الحكومة 
  ".المراسيم 
نوفمبر  20ه المجلس في ن النظام الداخلي الذي صوت عليما في مجال الرقابة فإأ     
،  132و 131ها ما جاء في المادتين أهمعلى الحكومة ، و ليات للرقابة البرلمانية حددآ 1962
ن يحرك مسؤوليته بطلب التصويت على أن رئيس الحكومة يمكنه أ 131حيث تنص المادة 
 132على بيان السياسة العامة ، أما المادة  وأعلى برنامجه  وأعلى نص من النصوص 
عامة ، ئيس المجلس في جلسة ن النائب الذي يرغب في استجواب الحكومة يعلم ر فتنص على أ
ن المجلس لم ال أإ. عضوا  50رقابة يتضمن توقيع ن يرفق طلبه باقتراح ملتمس للعلى أ




 األغلبيةب، فلم يرفض الموافقة على بيان السياسة العامة  ، ولم يصوت  اآللياتيستعمل هذه 
  1. على ملتمس الرقابة 
جلها نشئ من أية التي أساستعتبر الوظيفة األستور التي كانت عداد الدما بالنسبة لمهمة إأ   
قرت التي أ" حزب جبهة التحرير الوطني "طارات كلت للجنة إو أفإنهاوالمبرر الرئيسي لوجوده 
حيث تم "  المجلس التأسيسي " دعه خمسة نواب شاركوا في اللجنة  لدى و أمشروع الدستور ، و 
 8ستفتاء يوم وعرض على اال دون تعديالت جوهرية 1963ت او  29التصويت عليه يوم 
  19632سبتمبر 
عداد الدستور ، ه كاملة في إالمجلس كان ضعيفا ألنه لم يمارس صالحيات أداءن وبالتالي فإ   
المجلس "ن الحزب كان يحتكر السلطة ولي التشريع والرقابة كان هزيال ألن دوره في مجاكما أ
  .داة لتجسيد توجهاته لم يكن سوى أ" التأسيسي
 10ل دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يوم و أصوت الشعب الجزائري على    
 10حيث نصت المادة . حادية الحزبية شتراكي واألالذي كرس االختيار اال،  1963سبتمبر 
كدت كما أ نسان لإلنسانمة استغالل اإلاو شتراكية ومقرة الرابعة على تشييد ديمقراطية امن الفق
يحدد " على الدور القيادي لحزب جبهة التحرير الوطني ، فهو الذي  25 إلى 23اد من المو 
لمطامح ، ويوحي بعمل الدولة ، ويراقب المجلس الوطني والحكومة ، ويشخص ا األمةسياسة 
  3".وينظمها ، وهو رائدها في تحقيق مطامحها العميقة للجماهير ويهذبها
" س الوطنيالمجل"ستحداثه لهيئة تشريعية  سماها ا 1963ما جاء في دستور  أهمومن      
عضوا،  196الذي كان يتكون من " المجلس التأسيسي" أي أقل منعضوا،  138يتكون من 
  .عدتها اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بقوائم أ 1963سبتمبر  20تخابه في وتم ان
  :هاأهموقد حدد الدستور للمجلس الوطني عدة وظائف  
 ,رادة الشعبية التعبير عن اإل -
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 .التصويت على القوانين  -
  ,مراقبة النشاط الحكومي  -
ويراقب عمل المجلس ،  األمةن الحزب هو الذي يحدد سياسة شتراكي فإوفي ظل النظام اال   
رادة تجسيد إ إلىساسية ة تابعا للحزب ، وتتحول مهمته األمما يجعل المجلس في هذه الحال
سقاط العضوية من ن الترشح وإ قترحها خصوصا وأتمرير المشاريع التي يخالل الحزب من
  .من اختصاصاته " المجلس الوطني "
 عطاه صالحياتستور جعل رئيس الجمهورية مسؤوال أمام المجلس الوطني وأن الدكما أ   
  1. سحب الثقة من الحكومة  إلىن يؤدي تقديم ملتمس الرقابة الذي يمكن أ
" حمد بن بلة أ" ى ثالثة أسابيع حيث اتخذ الرئيس سو  1963ولم تدم مدة العمل بدستور      
في منطقة القبائل "  لحاج و أمحند " و " حمد حسين أيت أ" تمرد المسلح الذي قام به من ال
 ةاألمستثنائية لحماية استقالل خاذ تدابير اتمن الدستور التي تتيح له ا 59دة ذريعة لتطبيق الما
قدم على تعليق العمل بالدستور واستولى لخطر ، فأومؤسسات الجمهورية في حالة الشعور با
  2.على جميع السلطات 
على الحد من دور الحزب  "هواري بومدين" عمل الرئيس  1965جوان  19وبعد انقالب     
والمراقبة وال ط والتوجيه سيكون مكلفا بالتنشي" حزب جبهة التحرير الوطني"ن حيث صرح أ
لرئيس التمتع بصالحيات لتاح مما أ 3.يحل محلها  وأن يضطلع بمهمة تسيير الدولة يمكنه أ
 إلى 1963كتوبرحيث بقيت الجزائر بدون دستور من أالمؤسسات  أهمواسعة في ظل غياب 
  . 1977غاية فبراير  إلى 1963وبدون برلمان من سنة  1976نوفمبر 
بعد أن  استكمال بناء المؤسسات إلىضر لمرحلة جديدة تهدف يح" بومدين "وقد كان     
جوان  19، حيث صرح في خطابه الذي ألقاه يوم  1975ة ة لذلك  منذ سناصبحت البالد مهيأ
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لى و أ، وكانت "جوان قد انتهت ، وهي تسمح  بطموحات جديدة  19ن مرحلة إ: " 1975
  1. 1976قرار الميثاق الوطني والدستور سنة  الخطوات إ
" التشريعية  التي يتوالها : تحديده للوظائف  1976برز ما جاء في دستور ومن أ      
للمجلس الشعبي وحدد.تين التنفيذية والقضائية  الوظيف إلىباإلضافة " المجلس الشعبي الوطني 
  :ها أهمختصاصات يمارس من خاللها صالحياته الوطني عدة ا
 .سن القوانين  -
 .السياسة الخارجية صدار الئحة عن إ -
 .الموافقة على المعاهدات السياسية والمصادقة عليها   -
 .قرار التعديل الدستوري إ -
 .ممارسة الرقابة على الحكومة  -
 .شتراكية مراقبة المؤسسات اإل -
  :ليات ممارسة المجلس للرقابة على الحكومة فهي ما آأ
 .ستجواب الحكومة إ -
 .الكتابية  األسئلةتوجيه  -
 .جان البرلمانية ألعضاء الحكومة ستماع اللإ -
نه فرض عدة شروطا تعيق تاح للمجلس هذه الصالحيات ، فإور قد أن الدستورغم أ    
  :من بينها  اآللياتتطبيق هذه 
نه ال ذا قدر أستجواب إالرد على طلب االلمكتب المجلس الحق في عدم  150تتيح المادة  -
 .ية عامة أهميتعلق بمشكلة ذات 
سئلة ن يوجهوا أني أحيث يسمح ألعضاء المجلس الشعبي الوط: الشفوية  األسئلةستبعاد إ -
جابة عليها كتابيا في ظرف و من الحكومة الذي ينبغي عليه اإلي عضأ إلىكتابية فقط 
 .يوما  15
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حكومة عن طريق رئيس المجلس ال إلىعطى الدستور للجان المجلس بموجب طلب يوجه أ -
تجابة للطلب ، مما يتيح للحكومة سالجاال لم يحدد آنه لال أأعضائها ، إ إلىستماع حق اإل
 .االمتناع عن ذلك  وأمكانية المماطلة  واختيار تاريخ الرد إ
لى طلب ها المجلس بناء عالنظام الداخلي بواسطة لجان ينشئ جراء التحقيقات حسبيمكن إ -
الحكومة وال  إلىن توضع نتائج التحقيق في تقرير سري يبلغ يقدمه عشرون نائبا ، على أ
 .خيرة  ذه األال بعد مراجعة هللمجلس نشره إيجوز 
سقاط الحكومة ألنها ليست مسؤولة ليات إآلم يتضمن  1976ن دستور والمالحظ أ   
 دوات تطبيق توجهاته ، فهوعية المجلس للحزب تجعل منه مجرد أداة من أن تبأمامه ، كما أ
من القانون  98لمادة ن اوية المجلس الشعبي الوطني ، كما أالذي يملك حق الترشيح لعض
منحت ألعضاء  1983ساسي للحزب المنبثق عن المؤتمر الخامس المنعقد في ديسمبر األ
ورؤساء اللجان الدائمة فيه عضوية اللجنة المركزية التي " المجلس الشعبي الوطني"مكتب 
  1. التحاقهم بها  إلىدت ئهم في المناصب البرلمانية التي أيحتفظون بها طيلة بقا
،  1977: نتخاب ثالثة مجالس تشريعية سنوات ا، 1976عرفت الجزائر في ظل دستوروقد 
  .1987و 1982
حداث الذي جاء بعد األ1988اكتوبر  10م شكل خطاب الرئيس الشاذلي بن جديد  يو          
ن الوقت قد منعرجا حاسما ، حيث أكد فيه أ 1988اكتوبر  05الدامية التي عرفتها الجزائر في 
لتدخل البالد بعده في سلسلة من صالحات عميقة في الميدان السياسي ،  روع في إحان للش
،  ، وألغى  1989فبراير  23اء ي استفتقره الشعب فها الدستور الذي أأهمصالحات يعتبر اإل
شتراكية ، وفتح أبواب التعددية ، وتبنى مبدأ الفصل بين السلطات ، وأصبح رئيس الحكومة  اال
ل انتخابات تشريعية في ظل و ف الجزائر أ، لتعر " لمجلس الشعبي الوطني " مام مسؤوال أ
المقاعد في الدور  أغلبيةب" سالمية لإلنقاذ الجبهة اإل" فازت بها 1989ديسمبر  فيالتعددية 
 أكثرمقعدا ، وكانت مرشحة لحصد مقاعد  430مقعدا من بين  188ل ، بحصولها على و األ
 2.نتخابيلمسار اإلفي الدور الثاني لوال توقيف ا
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ستقالل تتحكم في كل المؤسسات ، مستندة ن المؤسسة الملكية منذ االمغرب فإما في الأ     
لتي شهدها في ما بعد في سنوات وكل التعديالت ا 1962عطاها لها دستور المكانة التي أ إلى
مة ، وضامنا الملك أميرا للمؤمنين ، وممثال أسمى لأل التي تجعل 1992،  1972،  1970
  1.لدوامها واستمرارها ، وحامي حمى الدين ، والساهر على احترام الدستور
لذي كرس التعددية ا( 1962ستقالل سنةل دستور للمملكة المغربية بعد االو أخصص  
  .لبرلمان وكيفية ممارسة اختصاصاتهالباب الثالث لطريقة تشكيل ا )السياسية
حيث تم اختيار نظام الغرفتين ، باعتماد برلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس    
  .المستشارين 
عضوا  144لس النواب بعضاء مجنتخابات عدد أحدد قانون اال:  اب مجلس النو  -1
 .ربع سنوات المباشر لوالية مدتها أعام السري قتراع الينتخبون باال
عضوا يجدد  120عضاء مجلس المستشارين ب حدد عدد أ: مجلس المستشارين   -2
ان المنتخبين قتراع العام غير المباشر ، حيث يمثل الثلثثالث سنوات ينتخبون باالنصفهم كل 
ما لقروية ، أيم والمجالس الحضرية واقالالعماالت ومجالس األعضاء مجالس من بين أالمحليين 
تقليدية والمنظمات الثلث الباقي فينتخب من طرف الغرف الفالحية والتجارية والصناعات ال
 .ساس التمثيل النسبي لكل فئة النقابية على أ
جواء يميزها التنافر بين المؤسسة الملكية في أ 1963نتخابات التشريعية سنة لى اإلو أجرت    
ستقالل ، ولذلك سعت المؤسسة الملكية نية خاصة حزب االقة عن الحركة الوطالمنبث حزابواأل
في  حزابنتخابي يكون حليفا لها لمواجهة تلك األإنشاء حزب جديد قبل الموعد اال إلى
جبهة الدفاع عن المؤسسات " عن ميالد   1963مارس  20علن في تخابات ، حيث أنالا
حزب : وكانت تضم " رضا كديرة  مدأح" لمدير العام للديوان الملكي  برئاسة ا" الدستورية 
  .شخصيات سياسية مستقلة  إلىحرار المستقلين ، حزب الدستور الديمقراطي ، باإلضافة األ
غلب المقاعد في نشائها فقد تمكنت الجبهة من حصد أقل من شهرين على إورغم مرور أ  
  : النحو التالي  حيث جاءت النتائج على 1963ماي  17نتخابات التشريعية التي نظمت يوم اال
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  بالمغرب   1963ماي  17نتخابات التشريعية يبين نتائج اال  01الجدول رقم 
  
،  2. دار الكتب والوثائق  ط : بغداد (  1997 – 1963التجربة البرلمانية بالمغرب محمد صالح الكروي ، : المصدر 
  162. ، ص )   2012
نتخابات را النتخابات مجلس النواب قاطعت االمشاركة تزوي حزابواحتجاجا على ما اعتبرته األ 
" ةجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستوري" فوز ممثلي  إلىدى مما أ" مجلس المستشارين" 
  .والمستقلين بكل مقاعد المجلس 
ضاع الداخلية التي ميزتها  و ونظرا للخالفات العميقة داخل المؤسسة التشريعية وتوتر األ   
البرلماني ضعيفا جدا مما  داءالتظاهرات الطالبية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء فقد كان األ
خطبا كفاكم "  : عضاء مجلس النواب قائال بالتصريح مخاطبا أ"  الحسن الثاني"حدا بالملك 
في بداية السنة منكم قوانين ، وها نحن  نا ننتظرنفسكم ، لقد كوكالما فارغا ال تؤمنون به أنتم أ
. . . ثة قوانين ال ثالن الجريدة الرسمية لم تنشر إلك فإالثانية من تجربتنا البرلمانية ، ومع ذ
ن تبرهنوا على ضمير مهني لكي تقدموا للدولة نتخبون أطلب منكم أيها النواب وأيها المإني أ
  1" والشعب تشريعات جديدة 
     لكعلن المنتين ، حيث توقفت بعد أن ألى بالمغرب سوى سو لم تدم التجربة البرلمانية األو  
  . 1965ماي  07ستثناء يوم حالة اال" الحسن الثاني " 
  :ها أهمسباب عدة أ إلىرجاع فشل هذه التجربة ويمكن إ
شقاقات والخالفات العميقة التي عرفتها جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بعد االن – 1
ضعاف إ إلىدى شتراكي الديمقراطي ، مما أزب االللح" احمد رضا كديرة "تأسيس رئيسها 
  .والحكومة في مقابل تزايد قوة المعارضة  األغلبية
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  عدد المقاعد  الحزب
  مقعدا 69  جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية
  مقعدا 41  حزب االستقالل
  مقاعد 06  المستقلون




ها تظاهرات الدار أهمجتماعية اضطرابات ا إلىدت قتصادية الخانقة التي أاألزمة اال – 2
  .خرى ومدن أقطاعات إلىالبيضاء التي فجرها عمال قطاع التعليم بالدار البيضاء وامتدت 
فشل الحوار بينهما  إلىدى المعارضة الذي أ أحزابتدهور العالقة بين المؤسسة الملكية و  – 3
  .تماسكا  أكثرتشكيل حكومة  إلىالذي كان يهدف 
المعارضة في رؤيتهما لدور البرلمان ، ففي  أحزابستحالة التوافق بين المؤسسة الملكية و إ – 4
نه مجرد مؤسسة سياسية البرلمان على أ إلىالوقت الذي كانت فيه المؤسسة الملكية تنظر 
بناء  إلىالمعارضة تسعى  أحزابضمن مؤسسات النظام الملكي تخدم توجهات الملك ، كانت 
  .تأثيرا في الحياة السياسية  أكثرتمكنها من القيام بدور  ليةاستقال أكثرمؤسسة تشريعية 
  .معارضة حقيقية فعالة ومؤثرة  إلىن يتحول البرلمان تخوف الملك من أ – 5
رغم مقاطعة  1970جويلية  24جرؤه في باستفتاء شعبي تم أ 1970ار دستور قر إبعد     
تحاد الوطني اال" و " ستقالل حزب اال" ن وهما يكبر حزبالمعارضة التي ميزها تحالف أ أحزاب
، تبنى المغرب نظاما برلمانيا بغرفة واحدة هو " الكتلة الوطنية " بتشكيل " للقوات الشعبية 
  : اليةالتعضوا ينتخبون بالطريقة  240مجلس النواب الذي يضم 
 .قتراع العام المباشر عضوا ينتخبون باال 90 -
 .الجماعات المحلية عضوا يمثلون فئة  90 -
 .عضوا يمثلون الغرف المهنية  60 -
والتنظيمات  حزابالكتلة الوطنية ، األ إلىعلنت  المعارضة التي اتسعت لتشمل باإلضافة أ
تحاد المغربي للشغل ة ، حزب الدستور الديمقراطي ، االشتراكيحزب التحرر واال:   اليةالت
نتخابات التشريعية لطلبة المغرب مقاطعتها لال الوطنيتحاد تحاد العام للشغالين ، اال، اال
سباب المستندة لرفضها األ مبررة موقفها بجملة من 1970ت او  28و 21التي جرت يومي 
  1: هاأهمللدستور 
عضاء مجلس واحد بدال من نظام المجلسين حيث أصبح عدد أعتماد نظام المجلس الإ -
المواطنين ، قة مباشرة من طرف قط ينتخبون بطريفنائبا ، تسعون منهم   240النواب 
قل بكثير من عدد النواب الذين ينتخبون بطريقة غير مباشرة وهو ن عددهم أوبالتالي فإ
 .عضوا  150
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ن كانت المطلقة بعد أ األغلبيةستثنائية لمجلس النواب الحصول على يتطلب عقد جلسة ا -
 .محددة بثلث عدد النواب فقط في الدستور السابق 
سحب الثقة من  إلىن يؤدي إليداع ملتمس الرقابة الذي يمكن أوضع شروط شبه تعجيزية  -
ب صبح يتطلأ 1962ات المطلوبة عشرة في دستور ن كان عدد التوقيعالحكومة ، فبعد أ
قة المطلقة ، وفي حالة المواف األغلبيةال بعد التصويت عليه بتوقيع  ستين نائبا ، وال ينفذ إ
 .ال بعد مرور سنة كاملة خر إآملتمس رقابة ي عليه ال يقبل أ
ن أشهر بعد أ ثالثة إلىتمديد المدة الفاصلة بين حل مجلس النواب وانتخاب مجلس جديد  -
 .ربعين يوما كانت أ
  :تشكيل مجلس النواب على النحو التالي  إلىنتخابات دت هذه االأوقد 
  ا                             نائب  90:نتـــخـابــــــات المبـاشـــــــــــــرة اإل •
  نائبا: 150نتخابات غير المباشرة اإل •
 :موزعين على النحو التالي  
 
  نتخابات التشريعيةيبين نتائج اال  02الجدول رقم  
  بالمغرب 1970ت او  28و  21المنظمة يومي 
  نتخابطريقة اإل   صواتعدد األ  الحزب
  مباشر  نائبا 21  حزب الحركة الشعبية
  مباشر  نائبا 69  المستقلون
  غير مباشر  نائبا 90  المجالس الحضرية والقروية
  غير مباشر  نائبا 60  الغرف المهنية
  .محمد صالح الكروي ، مرجع سابق : عتماد على عداد الباحث باالإجدول من  :المصدر 
ام الملك بوضع ن قث توقفت بعد سنة من بدايتها بعد أهذه الفترة النيابية لم تدم طويال حي    
 إلىنقالب الفاشلة الرامية ة اإللاو حثر مالبالد في حالة اإلستثناء وتجميد نشاط المجلس على إ
كمال المجلس سباب عدم إرجاع أويمكن إ" . الحسن الثاني " تغيير النظام واغتيال الملك 
  1: اليةالتسباب األ إلىالتشريعي لعهدته النيابية 
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مواقفها خاصة موقفها الجريء من الدستور ومعارضتها الشديدة ماسك المعارضة وصالبة ت •
 .للحكومة والبرلمان
بالمائة بعد  100عضاء موالين للحكومة بنسبة ة تركيبة مجلس النواب المشكل من أهشاش •
 .1970ت و أنتخابات التشريعية في المعارضة لال أحزابمقاطعة 
 .جتماعية االقتصادية و زمة االتفاقم األ •
 . 1970ت او  10نقالبية الفاشلة لقلب النظام واغتيال الملك في االة لاو حالم •
الذي تميز باعتماد نظام الغرفة الواحدة  ، مع تغيير في  1972بعد صدور دستور    
قتراع العام عضاء المجلس باالب التمثيل في مجلس النواب ، حيث أقر انتخاب ثلثي أنس
ات المحلية والغرف ة غير مباشرة من طرف الجماعبينما ينتخب الثلث الباقي بطريق، المباشر 
ربع سنوات ، مما اعتبر تعويضا لطريقة تمثيلها في مجلس المستشارين في المهنية لمدة أ
  .الدستور السابق 
سنوات عرفت المملكة المغربية تنظيم ثالثة انتخابات تشريعية  1972في ظل دستور  
  1. 1993 و 1984،  1977
بناء على التعديل زها او مدة واليته النيابية ، بل تجل برلمان يستكمل و أ 1977كان برلمان 
  .ست سنوات   إلىربع مدد فترة مجلس النواب من أو  1970ي جرى في ماالدستوري الذي أ
ين المقربة من القصر ، اليم أحزابعن القاعدة و فازت بها  1984ولم تشذ انتخابات     
مقعدا ، متبوعا بالتجمع  55لى بحصوله على و المرتبة األتحاد الدستوري  في حيث حل اال
مقعدا  31لحركة الشعبية ، ا 34شتراكي ب مقعدا ، ثم االتحاد اال 38بمجموع الوطني لألحرار 
شتراكية مقعدا ، حزب التقدم واال 15قراطي مقعدا ، الحزب الوطني الديم 23ستقالل ، حزب اال
  .بقية المقاعد  ىوحصل المستقلون علعد واحد مقعدين ، منظمة العمل الديمقراطي مق
ضاع التي و بسبب الظروف التي عرفتها المنطقة العربية وخاصة حرب الخليج وتطورات األ
،  1993غاية  إلىنتخابات التشريعية جلت اإلأ ،نتخابات التشريعية في الجزائرالعقبت اأ
شتراكي حصول  االتحاد االبنتخابات المباشرة ، م حزبي المعارضة الرئيسيين في اإلوعرفت تقد
انتخاب  مقعدا  ، لكنها تراجعت عند 43على  ستقاللمقعدا وحزب اال 48ات الشعبية على للقو 
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ثلثي مجلس النواب من طرف المجالس القروية والغرف التجارية وممثلي العمال ، حيث دفعت 
  .والبلديةالمجالس القروية  ا النتخاباتالمعارضة ثمن مقاطعته
ن الملك خالل هذه الفترة كان يهيمن على النظام لتي يمكن الخروج بها أوالنتيجة ا  
لمغربي ، فمسؤولية الحكومة ليست أمام البرلمان فقط ولكنها مسؤولة أيضا أمام الملك  السياسي ا
 ن المجالس التشريعية  خالل هذه الفترة لم تكن تعكس توازنات القوى في الشارع، كما أ
خرى بسبب نظام أجهة ، ومن جهة المعارضة  من  حزابالسياسي ، نظرا للمقاطعة المتكررة أل
نتخابات غير ى تركيبة البرلمان عن طريق االمكانية التأثير علنتخاب الذي يعطي للملك إاال
  .مقاعده  أغلبيةالمباشرة للحيلولة دون سيطرة المعارضة على 
بل موعد جديدة ق أحزابنتخابية في المغرب بتأسيس كما تميزت كل االستحقاقات اال     
التشكيك في نزاهتها والتنديد بعملية التزوير ، وحتى انتخابات  إلىدى نتخابات وفوزها  مما أاال
ابها عن المؤسسات المنتخبة السياسية بعد غي حزابالتي عرفت مشاركة كل األ 1977جوان  8
، لم الذي قرر المقاطعة " تحاد الوطني للقوات الشعبيةاال" ربعة عشر سنة باستثناء حزب لمدة أ
صدر الحزب المذكور  بيانا بعد ظهور النتائج التي فاز به كما تسلم من تهمة التزوير، حيث أ
الذي تأسس قبل " حمد عصمان أ" ل و برئاسة الوزير اال" التجمع الوطني لألحرار " كان منتظرا 
نتخابات في المغرب بالتزوير ، لى التي وصفت فيها االو األليست المرة " جاء فيه ، نتخابات الا
عارضة كافة المغربية الم حزابلى التي كان التزوير فيها بمشاركة األو ولكن هذه هي المرة األ
  1.تحاد الوطني للقوات الشعبية باستثناء اال
  
نظام  إلىنتقال من نظام الغرفة الواحدة ال المبررات السياسية والقانونية ل:المطلب الثاني
  :الغرفتين
حادية الحزبية ، واختارت شتراكي ، الذي ميزته  األخيار االستقالل التبنت الجزائر بعد اإل    
  . 1976و  1963نظام الغرفة الواحدة في دستوري  
عن ، بإقراره للتعددية السياسية والتخلي  1989ورغم التحوالت العميقة التي جاء بها دستور     
بقى على نظام الغرفة الواحدة الذي عرفت في ال أنه أكي، إشترانظام الحزب الواحد والخيار اال
عقبها وأ" سالمية لإلنقاذالجبهة اإل" فازت بها 1991ظله الجزائر تنظيم انتخابات تشريعية سنة 
ها تعقيدا، أكثر صعب المراحل في تاريخها و نتخابي ودخول الجزائر مرحلة من أالمسار اال توقيف
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الذي  جاء بتغييرات  1996قرار التعديل الدستوري لسنة غاية إ إلى، مرت بفراغ دستوري حيث
 هما المجلس: صبحت تتكون من مجلسينيتعلق بالسلطة التشريعية، التي أهامة خاصة في ما 
  . األمةالشعبي الوطني ومجلس 
ستعمار في تلك غلب الدول التي خرجت من اإلنه وعلى عكس الجزائر وأالمغرب فإ ماأ    
ل الذي عرفته و ختار التعددية الحزبية ، واعتماد برلمان بغرفتين منذ الدستور األ، إالفترة 
لثاني لحالة الحسن ا الن الملكعكنه لم يعمر سوى ثالث سنوات بعد إ، ل 1962المملكة سنة 
  . 1965ستثناء سنة اال
تخلى المغرب عن نظام الغرفتين بعد تجربة قصيرة واختار بعد التعديل الدستوري لسنة     
، حيث تبنى نظام  1996غاية  إلىالعمل بنظام الغرفة الواحدة الذي حافظ عليه  1970
  .النواب ومجلس المستشارين مجلس :صبح البرلمان يتكون من مجلسين هما أالغرفتين ، و 
فما هي الدوافع السياسية والقانونية التي كانت وراء تبني الجزائر والمغرب لنظام الغرفتين ؟     
  .جابة عنه في هذا المطلب اإل لاو حهذا ما سن
الواحدة واستحداث غرفة ثانية تمثلت  ن العمل بنظام الغرفة البرلمانيةنتقال من االالشك أ    
 إلىفباإلضافة . في الجزائر ، ومجلس المستشارين في المغرب لم يكن عفويا  األمةفي مجلس 
متيازات التي يتيحها نظام الغرفتين ، وسبق الحديث عنها اال إلىالمبررات القانونية التي تستند 
جاءت نتيجة التجربتين الجزائرية والمغربية ختيار في ل ، فإن دوافع االو بالتفصيل في الفصل األ
ها أهمتظافر مجموعة من المبررات التي دفعت النظامين في البلدين التخاذ هذا القرار، نوجز 
  :      في ما يلي 
لقد جاء تبني الجزائر والمغرب لنظام الغرفتين بعد مخاض   :ستقرار السياسيضمان اال.  1 
حيث شهد البلدان في  .عسير ، وبعد مرحلة سياسية حرجة في تاريخ النظامين السياسيين 
ل من تسعينيات القرن الماضي ، حالة عدم استقرار ميزتها و نهاية الثمانينيات والنصف األ
تجاذبات وصراعات بين مختلف القوى السياسية المعارضة والسلطة، نتيجة تضارب اآلراء 
واختصاصات  ي تخص طبيعة النظام السياسي وبنيةالقضايا الت أهمواختالف الرؤى حول 
  .ليات انتخابها وتسييرها  والعالقة بين السلطات المؤسسات وآ
ت قتتال المسلح ، فإنها في المغرب عرفت تكتالاال إلىذا كانت في الجزائر قد وصلت وإ      
نتخابات والتشكيك في نزاهتها ، حزبية ونقابية ميزتها كثرة االحتجاجات والمطالب ومقاطعة اال




حداث تعديالت دستورية من التعجيل في إ إلىالسياسيين في البلدين للسعى  مما دفع النظامين
  .بينها تبني نظام الغرفتين 
تميزت هذه .نتخابي اإلستوري ومؤسساتي بعد توقيف المسار دبفراغ ففي الجزائر التي مرت    
مؤسسات العادة بناء إ ز حالة الصدام والعنف و او وتجستقرار السياسيعادة االإت الاو حالمرحلة بم
  . اليةنتقاسيرتها مؤسسات  اليةنتقا، حيث مرت البالد بمرحلة 
، وبمناسبة ما في المغرب فبعد حالة التوتر التي ميزت العالقة بين المؤسسة الملكية والمعارضةأ
عن " الحسن الثاني"علن الملك أ 1992مارس  03عتالئه العرش، في ن الإحياء الذكرى الثالثي
ن أطالب المعارضة والتي توسعت بعد ستجابة لمات المراجعة الدستورية التي جاءت محتويا أهم
 1970ستقالل  منذ سنة شتراكي للقوات الشعبية وحزب االالتحاد ااالكانت مكونة من 
لعمل الديمقراطي وحزب تحاد الوطني للقوى الشعبية ومنظمة ااال :هي أحزاب،بانضمام  ثالثة 
  ".الكتلة الديمقراطية"مشكلة ما يسمى  1992اي  في مشتراكيةالتقدم واال
عاد الثقة بين المؤسسة الملكية والمعارضة  دخل الطرفان في أبعد هذا الخطاب الذي 
لمعارضة نتهت  برفض اإ1995سنة  إلى 1993ضات المباشرة من سنة  او سلسلة من المف
قتراح إ: ها أهمختالف في وجهات النظر حول مجموعة من النقاط القتراحات الملك بسبب اال
ل مقابل و ب يتنازل لها فيها عن منصب الوزير األاو الملك على المعارضة تشكيل حكومة تن
 6 إلى 3ستقرار البرلماني من وزارات السيادة، مع فترة من اال احتفاظه بحرية التعيين في 
 1."إدريس البصري" إقالة وزير الداخلية همها أو سنوات إال أن المعارضة تمسكت  بمطالبتها 
 مرحلة عقبتأصالحات مؤسسية جاء في إطار إ ن تبني نظام الغرفتينمما سبق نستنتج أ
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  :المؤسسة التشريعية ستقرار ضمان ا.  2
يعود جوهر الصراع بين السلطة والمعارضة خالل المرحلة التي سبقت تبني نظام     
تشكيل واختصاصات السلطة التشريعية وطبيعة العالقة بينها  إلىالغرفتين في الجزائر والمغرب 
في ظل  ته على البرلمانها التخوف من وصول تيار معارض وسيطر أهموبين السلطة التنفيذية، 
نتهت بإقرار تعديالت إ. وازن بين المؤسسات واستمرارها ليات دستورية تضمن التآعدم وجود 
  .ما جاءت به تبني نظام الغرفتين  أهمدستورية ، من 
" تزامن استقالة رئيس الجمهورية وحل إلىففي الجزائر يعود سبب الفراغ المؤسساتي     
" على للدولةالمجلس األ" اللجوء لتشكيل إلىدى أ، مما 1992سنة " لشعبي الوطنيالمجلس ا
  .فترة ال تتعدى العهدة الرئاسية للقيادة البالد 
المجلس "شاء إنعرفته المؤسسة التشريعية، تم  ولسد الفراغ  الذي، خالل هذه الفترة
جانفي  14بتاريخ " على لألمنالمجلس األ" عالن الصادر عن ب اإلبموج" ستشاري الوطنياال
ن  يساعد أحيث نصت  مادته السادسة ب" دولة على للالمجلس األ" المتضمن تأسيس   1992
  .ستشاري وطني بصفته هيئة استشارية اعلى للدولة مجلس المجلس األ
جتماعية في ستين عضوا يمثلون مجمل القوى اال ستشاري منيتكون المجلس الوطني اال
مسؤولية سياسية نظامية في حزب سياسي  رتباط بأيةوحساسياتها، يشترط فيهم عدم اال تنوعها
  .تنظيم على عالقة بحزب سياسي وأجمعية  وأ
  :صالحيات المجلس فتتمثل في ما يلي أهمما أ
  .يدرس القضايا ذات الطابع التشريعي  •
خطار إبناء على (البعد الوطنيين  وأراء وتوصيات تتعلق بالقضايا ذات المصلحة أبدى ي •
  .)على للدولة من المجلس األ
على للدولة بكل دراسة وتحليل وتقويم لمسائل محددة ذات يبادر بعد موافقة المجلس األ •
  .بعد وطنيين وأمصلحة 
على للدولة المجلس األ" عن  ليةستشاري بهذه الصفة ال يتمتع بأية استقالفالمجلس اال 
والنصوص التي ضايا راء غير ملزمة في القآيبدي ستشارية تابعة له ،اباعتباره مجرد هيئة "
على للدولة الذي يتخذ كل التدابير يفة التشريع من اختصاص المجلس األن وظتعرض عليه، أل




ستشاري المجلس االإل`التشريعية الالزمة لضمان استمرارية الدولة بموجب مراسيم تشريعية تحول 
  1. على للدولة لإلصدار والنشررئيس المجلس األ إلىن تعود أللتزكية، قبل 
في "ستشاري الوطني المجلس اال" ومعه " على للدولة ألالمجلس ا" مدة والية   نتهتإ
رضية أ"التي صادقت على ما يعرف ب " ني ندوة الوفاق الوط"انعقدت  ث، حي 1993ديسمبر 
سيرها رئيس قصى ، يأبثالث سنوات كحد  اليةنتق، التي حددت مدة المرحلة اال" ني الوفاق الوط
نتقالي اة يعينه رئيس الدولة ومجلس وطني ، ورئيس حكوم لألمنعلى األدولة يعينه المجلس 
  . اليةنتقيعين لمدة الفترة اال
نفي جا30رئيسا للدولة يوم " اليامين زروال " رضية عين وزير الدفاع اء على هذه األبن 
  .  1994ماي  16في " نتقاليالمجلس الوطني اإل" ، و  1994
عضو يمثلون ثالث جهات )  200( من  مائتي " نتقالي المجلس الوطني اال"تشكل 
جتماعية معينون بمرسوم رئاسي ، قتصادية واالالسياسية والقوى اال حزابالدولة واأل:مختلفة هي 
 حزابجتماعية و األقتصادية واالواقتسمت القوى اال مقعدا للدولة ، 30حيث خصصت 
الكبرى مما تسبب في  حزاببانسحاب األية ، وتميزت او السياسية بقية المقاعد بحصص متس
، وقسمت  حزابصل خمس وثمانين المخصصة لألأنين وعشرين مقعدا شاغرا من ثااء بق
ربعة مقاعد وبقية أ"حماس " ب المقاعد الثالثة وستين المتبقية على ثالثين حزبا ، كان نصي
ربعين جمعية أة و بعأر دد الجمعيات الممثلة في المجلس مقعدان لكل حزب، وبلغ ع حزاباأل
  .قتصادي واجتماعي اذات طابع 
في تنظيمه وطريقة عمله وسير عملية التشريع " نتقالي المجلس الوطني اال"يتشابه تنظيم 
ما صالحياته فهي حسب أاؤه بالحصانة البرلمانية ، عضأالمجلس الشعبي الوطني ، ويتمتع  مع
امر في المواد و التشريعية عن طريق األتتمثل في ممارسة الوظيفة " رضية الوفاق الوطني أ" 
عد موافقة الحكومة في ما يتعلق عضائه بأمن ثلث  وأالمتعلقة بالقانون ، بمبادرة من الحكومة ، 
  . اليةنتقهداف المرحلة االأب
نتقالي جاء للمصادقة على النصوص القانونية للحكومة ، ولم يكن المجلس الوطني اال
البسيطة ، وهي  األغلبيةفهو يصادق على هذه النصوص بباستطاعته عرقلة أي مشروع ، 
قتصادية عضوا يمثلون القوى اال 85الدولة وعضوا يمثلون 30نسبة محققة مسبقا بفضل تواجد 
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نامج الحكومة يعتبر ن بر أكان لها الفضل في تعيينهم ، كما تماعية المؤيدة للسلطة التي جواال
مر أعضاء ، وهو ثلثي األ أغلبيةبال في حالة التصويت على الئحة تحفظات إمصادقا عليه 
  . مستحيل في ظل تركيبة المجلس 
وقد صادق المجلس خالل عهدته على عدة نصوص قانونية بالصياغة التي جاءت بها 
  1. نتخابات السياسية وقانون اال حزابقانون األ: ها أهمالحكومة و من 
شغور ففي حالة . مكانية حدوث فراغ دستوري إهذا التعديل الدستوريحلت مشكلة وب
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  األمةرئيس مجلس  إلىنابته إمنصب رئيس الجمهورية تنتقل 
من الدستور ، بعد ثبوت المانع الذي يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه ، و  88
نابة ن ال تتعدى مدة اإلأعلى ه ، ثلثي أعضائ أغلبيةمجتمع بغرفتيه و ببإعالن من البرلمان ال
  2. من الدستور 90حكام المادة حدود صالحيات محددة ، مع مراعاة أيوما ، في  45
المطالبة  إلى1996نظام الغرفتين في دستور   إلىسباب العودة أما في المغرب فتعود أ
بإلغاء الثلث المنتخب بطريقة غير مباشرة " الكتلة الديمقراطية " أحزابالملحة من طرف 
مثيل الديمقراطي ، وانتخاب جميع باعتباره يعرقل العمل البرلماني ويتعارض مع متطلبات الت
  .نتخابا مباشرا اعضاء مجلس النواب أ
و  1993نتخابات الجماعية لسنة عقاب االأالمعارضة في  أحزابوجاءت مطالب  
ن طلبها أال لطاته إللغاء الثلث المزور، إن يستعمل سأا في نزاهتها ودعوتها للملك بيكهتشك
صرت على ضرورة القيام أعلها ترفع من سقف مطالبها ، حيث قوبل بالرفض ، مما ج
حداث هيئة ضاء مجلس النواب بطريقة مباشرة وإ عأإصالحات دستورية تجعل انتخاب كل ب
نتخابات في كل مراحلها ، الصالحيات تشرف على إجراء االلة لها كامل دستورية عليا مستق
  .نتخابي فعال التزوير االأوتجريم 
في  بإعالنهالمعارضة  أحزاب" الحسن الثاني"الملك  أوبدال من تحقيق هذا المطلب فاج
غرفة ثانية تسمى  إلىعن تحويل الثلث المنتخب بطريقة غير مباشرة  1996ت او  20خطاب 
  ".ن مجلس المستشاري"
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نتخابات المباشرة عن المطالبة ببرلمان منبثق عن االعالن جعل المعارضة تتراجع هذا اإل
عبد الرحمن  "لتصبح متعلقة بتحديد اختصاصات كل غرفة ، وهذا ما نستنتجه من تصريح 
ن يصبح أليه  بالنسبة إ همن األأقتراح جواب يلبي مطالب حزبه ، و ن االأالذي صرحب" اليوسفي 
  1.مكانية انتخاب مجلس وطني يفرز جهازا تنفيذيا المغرب إفي 
نتخابات ختالالت التي قد تفرزها االز النقائص واالاو تج إلىيعتبر السعي :  توسيع التمثيل.  3
جتماعية فئات الشعب وكفاءاته العلمية واالالتشريعية ، وخاصة في ما يتعلق بعدم تمثيل بعض 
 أهمقليمي من  ن تمثيل برلماني عادل في بعده اإلوضماوالمهنية في مختلف التخصصات ، 
  .نشاء الغرفة البرلمانية الثانية في الجزائر والمغرب هداف إأ
،  األمةفي فقرتيها الثانية والثالثة طريقة تشكيل مجلس  101ففي الجزائر حددت المادة    
عضاء أقتراع غير المباشر من بين يق االعضاء المجلس ينتخبون عن طر أن ثلثي أحيث بينت 
عضوين عن (عضاء الممثلين لكل والية من األ اوالمجالس الشعبية البلدية والوالئية ، بعدد متس
قليمي ال يعتمد على معيار عدد السكان كما في مما يجعل التمثيل في بعده اإل) ة كل والي
يقة تسمح لألعضاء ن هذه الطر الوطني من جهة ، ومن جهة ثانية فإالمجلس الشعبي 
ستفادة القاعدة ، واالتعبير عن انشغاالتالمنتخبين والممثلين للمجالس الشعبية البلدية والوالئية بال
نجاعة  أكثرمن معرفتهم الدقيقة لواقع التنمية في البلدية والوالية للتخطيط والتشريع بشكل 
  2. قليم في ما يتعلق بالتنمية وتهيئة اإل خاصة
ت او  20قاه يوم ألفي خطابه الذي " الحسن الثاني  "فقد برر الملك  ما في المغربأ
بر لجميع فئات المجتمع في البرلمان أكتحقيق تمثيلية  إلىنشاء غرفة ثانية بالسعي إ  1996
  :حيث قال 
عضاء مجلس النواب المنتخبين  بطريقة غير مباشرة في ظل البرلمان الحالي أن ثلث إ" 
ا الثلث ن هذلفئات التي تنتخبهم بشكل جيد ، ألالغرفة الواحدة ال يمثلون  االذي يعتمد نظام 
ال وهي الغرف المهنية أجلنا ولبلدنا ، أالتي تغذينا كل يوم ، و تعمل من يمثل القوة الحية 
ا الدور ، وانطالقا من هذ"جماعات المحلية والطبقة الكادحة المأجورة والمجالس المنتخبة وال
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بالثلث في البرلمان مهضومة الحق حينما تمثلت فقط ) حسب الملك (نها وم به فإي تقهام الذال
  . نشاء غرفة ثانية للبرلمان سماها مجلس المستشارين ، ولذلك قرر إ
طريقة تشكيل  1996من دستور  38لى من الفصل و ولتحقيق هذه الغاية فقد حددت الفقرة األ 
خماسه ألعضاء يمثلون الجماعات الترابية ، أثالثة مجلس المستشارين  ، حيث خصصت  
  1. جورين أمثلين للهيئات المهنية والممن من بينما يتشكل الخمسين الباقيي
  :  البرلماني  داءالرفع من مستوى األ – 4
عمال أما يتعلق بالتشريع والرقابة على بكل  اليةيحتاج البرلمان لوجود كفاءات على دراية ع    
حيان تركيبة برلمانية تفتقر نتخابات تفرز في كثير من األن االالمجاالت ، لكالحكومة في شتى 
نتخابي مبني على اختيار افي كل استحقاق  حزابن منطق األهذه القدرات البشرية ، أل إلى
صوات الناخبين بغض النظر أكبر عدد ممكن من أشحين الذين بإمكانهم الحصول على المر 
العلمي وكفاءتهم المهنية ، خصوصا في ظل عدم وجود موانع قانونية  هماعن تكوينهم ومستو 
تشترط توفر هذه المواصفات في المترشحين لعضوية الغرفة السفلى الممثلة للشعب ، فجاء 
  .البرلماني داءاستحداث غرفة ثانية بالبرلمان لسد هذه النقائص والرفع من مستوى األ
عضاء أثلث حيث يتم تعيين ، سي ثلث الرئامن خالل الففي الجزائر يتم تدارك هذا العجز    
من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجاالت   األمةمجلس 
 األمةعضاء مجلس أن ثلثي أكما .  قتصادية واالجتماعية  االالعلمية والثقافية والمهنية و 
مما يشكل ثراء في تركيبة  2. والوالئية عضاء المجالس الشعبية البلديةأينتخبون من طرف 
  .نقائص الهيئات المحلية   أهمالغرفة العليا للبرلمان ، نظرا لدرايتهم ب
من دستور  38لى من الفصل و ما في المغرب  ولتحقيق هذه الغاية فقد حددت الفقرة األأ
شارين  عضاء مجلس المستأخماس أن ثالثة أة تشكيل مجلس المستشارين  ، حيث طريق 1996
مثلين للهيئات المهنية ميمثلون الجماعات الترابية ، بينما يتشكل الخمسين الباقيين من 
  3.والماجورين 
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فممثلي الجماعات الترابية  يقابلون ممثلي المجالس الشعبية البلدية والوالئية في مجلس 
ما الخمسان أالبرلماني ،  داءهداف التمثيل والدور في تحسين األأفي الجزائر من حيث  األمة
دراية بخصوصيات هذه  أكثرجورين وهم من ممثلي  الهيئات المهنية والمأ الباقيان فيتشكالن
كوين وكفاءة في ما يتعلق بهذه الفئات ومتطلبات العمل التشريعي والرقابي من تقنيات وت
  .ختصاصات اال
ن السلطة في أا متشائما يرى ن  هناك اعتقادأال من كل التبريرات المقدمة ، إبالرغم   
متخوفة جدا من تكرار سيناريو  كانت 1996الجزائر باعتمادها نظام الغرفتين في دستور 
فيه  بظهور تيار معارض لها يصعب التعايش معه والتحكم  1991نتخابات التشريعية لسنة اال
ن تتمثل في  مجلس استحداث غرفة ثانية للبرلما إلىت أحتمال لج، ولتفادي الوقوع في هذا اال
نشئ أنما تعزيز الديمقراطية وإ  اونشاء المجلس لم يكن هدفه التشريع ن إأ، مما يعني  األمة
  1.لضمان استمرارية مؤسسات الدولة واستقرارها 
للتحكم مهمة  ليةآعطى لرئيس الجمهورية نظام الغرفتين ، يكون المشرع قد أو باعتماد 
دة الغرفة السفلى المنتخبة من طرف الشعب تتمثل في ار إفي السلطة التشريعية وشل 
ن يد دور المجلس الشعبي الوطني ، ألالذي جاء لتحي األمةالصالحيات المخولة لمجلس 
يختلف عن  األمةري ،  فمجلس تشريعية والتنفيذية تغيرت بشكل جذالعالقة بين السلطتين ال
في طريقة التعيين والتجديد ومدة  المجلس الشعبي الوطني في عدة جوانب ، فهو يختلف عنه
نه يختلف عنه في عدم كما أ. مات الديمقراطية النيابية مقو  إلىالوالية بشكل يجعله يفتقر 
التي تبين تفوقه على المجلس الشعبي  األغلبيةالقابلية للحل و والسلطات التي يمارسها ونظام 
  2.الوطني 
سقاطها يثير الحكومة وإ ية سحب الثقة من مكانالمغرب فإن منح مجلس المستشارين إما في أ
يجة ضغوطات كبيرة نه جاء نتأايا الحقيقية الستحداثه ، خصوصا الكثير من الشك حول النو 
 باو التنضرورة الدخول في مرحلة تشكيل ما يعرف بحكومة  إلىفضت أمن المعارضة ، 
التوافقي ، وما تحمله من مخاطر على النظام المخزني في حالة سيطرة تيار معارض على 
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ن مجلس المستشارين ولهذا فإ ، األغلبيةالمؤسسة التشريعية ، وتوليه رئاسة حكومة تتمتع  ب
  .غلبيتها البرلمانية عند الضرورة أداة لكبح جماح المعارضة و أشئ ليكون أن
نه ال ينصبها ، يفرض أسقاط الحكومة ، بالرغم من سلطة إستشارين ن منح مجلس المأكما     
نه لم يسقطها ، مما يجعل أالنواب الذي ينصبها من جديد رغم مر الواقع على مجلس األ
خر ال آفي مواجهة مجلس ئة في مجلس النواب ، او غير من أغلبيةالحكومة المستندة على 
 1. له من الصالحيات ما يمكنه من عرقلة مشاريع القوانين ، غلبيته أتتحكم في 
  المحددات الدستورية للبرلمان في الجزائر والمغرب: المطلب الثالث 
 حظي البرلمان بمكانة خاصة في الدساتير الجزائرية والمغربية في ظل تبني نظام الغرفتين    
، وهو ما يفسر  ضمانات ممارسته لصالحياته ليات ووآ، ، حيث حددت هيكلته واختصاصاته 
ستجابة اعرفها البلدان ، والتي جاءت دراج تغييرات هامة في كل التعديالت الدستورية التي إ
في هذا المطلب  لاو حملتها خصوصيات كل مرحلة ، وسنلضغوطات ومتطلبات سياسية أ
المتعلقة بالمؤسسة  ما جاء في مختلف الدساتير الجزائرية وتطور النصوص همالتطرق أل
لدين تمخض عنه بإجراء استفتاء شعبي في كال الب 1996التشريعية  ، حيث تميزت سنة 
ن ر وعودة المغرب لنفس النظام بعد أسسا لتبني نظام الغرفتين في الجزائتعديالن دستوريان أ
ري لسنة و تخلى عنه وجرب نظام الغرفة الواحدة  منذ التعديل الدستو  1962اعتمده في دستور 
وبقي وفيا له ألزيد من ثالثة عقود من الزمن ، كما عرفت الجزائر تعديال دستوريا جزئيا  1970
لم يحمل تغييرات تتعلق بالمؤسسة التشريعية ،   2008صوت عليه البرلمان بغرفتين سنة 
وجاء بإصالحات جذرية على  2011عكس الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي في 
  .السياسية  حزابغلبها استجابة القتراحات األم وصالحيات البرلمان ، كان أتنظي مستوى
نتخابي ودخول الجزائر المسار اال لغاء إو  1989العمل بدستور عد توقيف ففي الجزائر، وب   
مستوى التشريع تجربتي المجلس  في دوامة العنف ومرورها بمرحلة فراغ دستوري ، ميزتها على
جزائري على التعديل الدستوري ، صوت الشعب ال" نتقالي المجلس الوطني اإل" ستشاري  و اإل
في ما يتعلق بالسلطة التشريعية في مجموعة من  1989، و تميز عن دستور 1996لسنة 
  :  النقاط نوجزها في ما يلي 
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الجزائرية في بعد اعتماد نظام الغرفة الواحدة في الدساتير : زدواجية في البرلمان عتماد اإلإ. 1
سس للتعددية السياسية ، الذي أ 1989ودستور  1976و 1963ات فترة الحزب الواحد لسنو 
ن على أ 98، حيث نص في مادته  األمةنظام الغرفتين باستحداث مجلس 1996تبنى دستور 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس " 
  1" عداد القوانين إوله السيادة في .  األمة
ما  أهموحدد الدستور اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في مجالي التشريع والرقابة ، و    
  :    1989يميزها عما جاء في دستور 
  :في مجال التشريع . ا 
مادة ، وبمقارنتها بدستور  30من الدستور مجاالت التشريع في  122حددت المادة      
بقاء على القواعد العامة المتعلقة مادة ، مع اإل 26عددها الذي كان  نسجل زيادة في 1989
  . 122بالدفاع الوطني خارج اختصاص الهيئة التشريعية حسب المادة 
جانب  إلى2عين من القوانين بظهور القوانين العضويةل مرة ميز الدستور بين نو و وأل      
ضيق من مجال القوانين العادية ، ألنه حيث أن مجال القوانين العضوية أ. عادية القوانين ال
ها المجاالت التي جاءت في المادة أهميتعلق بمواضيع محددة على سبيل الحصر في الدستور و 
السياسية وقانون  حزابنتخابات ، قانون األاالنظيم السلطات العمومية و نظام ت: وهي  123
  3. خإل... اليةالم
  : اليةالتالمجاالت  في 1996وتتحدد صالحيات المجلس الشعبي الوطني في دستور   
  ). 120المادة ( المصادقة على القوانين .  
  ). 119المادة ( قتراح قوانين  االمبادرة بالتشريع عن طريق .  
  ). 131المادة ( تفاقيات الدولية  على المعاهدات واالوافقة الصريحة الم.  
  ).130المادة  ( صدار الئحة عن السياسة الخارجية إمكانية إ.  
                                                 
  98، المادة  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،.  1
عضاء أجراءات سنها وتعديلها تتطلب األغلبية المطلقة من إ القوانين العضوية هي قوانين مواضيعها محددة في الدستور ، و .  2
جباريا لرقابة إنها تخضعأقرارها بينما تحتاج القوانين العادية إلى األغلبية البسيطة فقط ، كما المجلس الشعبي الوطني إل
  .  خطار من رئيس الجمهورية إدستورية سابقة ب
ديوان : الجزائر (  المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من اإلستقالل إلى اليومصالح بلحاج ، .  3
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الموافقة على برنامج :  التي يمارسها عن طريق). 99المادة  ( الرقابة على الحكومة .  
، وعن طريق بيان )  80المادة (  - 2008ل منذ نوفمبر و مخطط عمل الوزير األ-الحكومة 
وعن طريق ) ،   137،  136،  135،  84المواد ( المرتبطة به   اآللياتالسياسة العامة و 
عقد دورة  إلىصالحية الدعوة  إلىباإلضافة ).   134،  133:المادتان (  األسئلةستجواب و اال
ما إالمشاركة في تعديل الدستور ، و )  118المادة ( عضائه الثلثين من أ أغلبيةطارئة للبرلمان ب
المواد ( بمبادرة من البرلمان نفسه  ومن رئيس الجمهوريةأ شروع تعديل بطلببالموافقة على م
 ).  177 إلى 174من 
  األمةصالحيات مجلس 
في عمليتي التشريع والرقابة من خالل عالقته بكل من المجلس  األمةيبرز دور مجلس     
  .الشعبي الوطني  والحكومة 
على عكس المجلس الشعبي الوطني ال يتمتع :  بالمجلس الشعبي الوطني األمةعالقة مجلس 
نه ال أصول على المادة التشريعية ، إبحق المبادرة بالقوانين ، فهو تابع له في الح األمةمجلس 
نها غير مالئمة لغاء النصوص التي يرى أيث يمكنه إالهيئة المراقبة للغرفة السفلى حيمثل 
خالفات بين المجلسين  إلىن ممارسة دور الرقابة ال يؤدي حتما ال أإ ، األمةلتصوره إلرادة 
  1. تفادي هشاشة النصوص القانونية  إلىنما يهدف ثناء عملية التشريع ، وإ أ
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف  وأيكون كل مشروع على أن 120كما نصت المادة     
على التوالي حتى تتم المصادقة عليه ، فبعد مناقشة  األمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
ثالثة  أغلبيةويصادق عليه ب األمةالمجلس الشعبي الوطني والتصويت عليه يناقشه مجلس 
عضاء بطلب من رئيس الحكومة ية األاو متس ، وفي حالة الخالف تجتمع لجنةعضائهأرباع أ
النص على الغرفتين القتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف ،وتقوم الحكومة بعرض 
 2.ال بموافقتها ، وفي حالة استمرار الخالف يسحب النص للمصادقة دون إدخال أي تعديل إ
  : بالحكومة  األمةعال قة مجلس 
صالحات نه جاء في إطار اإلعتبار أيجب أن تأخذ بعين اال  األمةن دراسة مهام مجلس إ    
كان الهدف منها تجنب المخاطر التي قد و  1997و  1996تي جرت في سنتي المؤسسية ال
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الذي يتيح احتمال سيطرة معارضة قوية على البرلمان تدخل  1989تنجر عن تطبيق دستور 
ال حق  الحالة ال يملك رئيس الجمهورية إ في خالفات متكررة مع رئيس الجمهورية، وفي هذه
مؤسسات من جهة ، ن ذلك سيمس باستقرار الال يمكن استخدامه بصورة مستمرة ألالحل الذي 
ن احتمال عودة نفس فض الخالف نهائيا أل إلىن ال يؤدي  ومن جهة أخرى من الممكن أ
. واردجرائها بعد الحل يشترط إ نتخابات التشريعية التياال إلىالبرلمان عند اللجوء  األغلبيةإلى
ن تعرقل في المجلس الشعبي الوطني أ األغلبيةذا كانت تتمتع بوفي المقابل يمكن للمعارضة إ
 خر ، ورفضآإل`عمل السلطة التنفيذية برفض الموافقة على برنامج عمل الحكومة من حين 
رغام السلطة إ وأ تية من الحكومة ورئيس الجمهورية ،التصويت على مشاريع القوانين اآل
  1.التنفيذية على قبول التعديالت التي يراها النواب الزمة للمصادقة على النصوص القانونية 
دخال اسبة افتتاحه للسنة القضائية عن إبمن"عبد العزيز بوتفليقة " علن رئيس الجمهورية أ      
ماله تداخل ستعجالي أاأن هذه المبادرة تعديل أكد على  ، كما 1996دستور الت جزئية عل`تعدي
جراء  تعديل دستوري عن طريق استفتاء بته كانت إن رغسلطات في ممارسة مهامها ، وقال بأال
فتم . ن الظروف حالت دون ذلك ال أخيرة ، إالسيادة وصاحب الكلمة األالشعب باعتباره مالك 
نوفمبر  12م يو ساحقة في دورته المنعقدة  أغلبيةعرضه على البرلمان المجتمع بغرفتيه ب
حكام التي مسها التعديل تلك المتعلقة باستبدال منصب رئيس الحكومة ، ومن بين األ 2008
لى بالتطبيق في حالة وجود رئيس حكومة تدعمه و أي البرنامجين أ اليةشكل لحل إو أبوزير 
لبرنامج رئيس  األغلبيةرفض هذه  وأتيار سياسي معارض للرئيس ،  إلىبرلمانية تنتمي  أغلبية
عادة تنظيم السلطة مما يجعل الهدف الرئيس إل. الحكومة الذي يمثل برنامج رئيس الجمهورية 
  .ضفاء الطابع الرئاسي على النظام السياسي الجزائري التنفيذية هو إ
ن هدفه لبرلمان على الحكومة ، مما يعني ألكن هذا التعديل الدستوري لم يمس الدور الرقابي ل 
شريعية ،  قتها بالسلطة التدة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل دون التأثير على عالعاكان إ
كومة لبرنامج رئيس ن ذلك يطرح مشكلة جوهرية تتعلق بجدوى التأكيد على تنفيذ الحال أإ
مسؤولية ن ذلك يوحي بوجود ه لرقابة المجلس الشعبي الوطني ألخضاعلزامية إالجمهورية مع إ
ع قترامر يتنافى مع انتخابه عن طريق االالجمهورية أمام البرلمان ، وهذا األ سياسية لرئيس
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ذا كان المقصود هو الرقابة على مخطط عمل الحكومة العام السري من طرف الشعب ، إال إ
  .النص وال يتعلق بمحتوى البرنامج كما ورد في
 1996دستور  من 80 حيث كانت المادة، وعلى خالف ما كان معموال به قبل هذا التعديل  
 لشعبياشة نواب المجلس مكانية تكييف برنامج حكومته على ضوء مناقتتيح لرئيس الحكومة إ
شترط عليه ضرورة العودة لرئيس الجمهورية الستشارته قبل الوطني ، فإن التعديل الدستوري ا
  1.تكييف مخطط عمله بناء على مالحظات النواب 
يتولى رئيس الحكومة تنفيذه " رئيس الجمهورية " ور هو برنامجبحكم الدست" البرنامج" ن إ     
 ل محتوى وخياراتو ن األير بين البرنامج ومخطط العمل ، ألوالفرق كب" مخطط عمل" بواسطة 
  .دوات ووسائل تنفيذ والثاني أسلوب عمل وأ
مسؤولية الوزير  إلىي تغيير في ما يتعلق بالمسؤولية ، فباإلضافة ولم يحدث هذا التعديل أ  
مام ل مسؤول أيضا أو ن الوزير األيق التعيين والعزل والمحاسبة ، فإمام الرئيس عن طر ل أو األ
رفض  وأالتصويت بملتمس الرقابة  إلىن تصل جلس الشعبي الوطني مسؤولية يمكن أالم
  2.التصويت بالثقة 
صبح أ،  1996سبتمبر  13اء شعبي في ما في المغرب  فقد تم  تعديل  الدستور باستفتأ   
  . ين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين تكون من مجلسالبرلمان بموجبه ي
، ومدة  325عضائه قتراع المباشر ويبلغ عدد أيتم تشكيله عن طريق اال: النواب  مجلس: ال و أ
والرقابة  ،  اليةويمارس صالحيات دستورية في مجاالت التشريع والم. واليته خمس سنوات 
قابية للبرلمان منها تخصيص دق التفاصيل المتعلقة بالوظيفة الر أ إلىحيث تطرق الدستور 
الرغم سبوعية لألسئلة وجواز تشكيله للجان تقصي الحقائق وتحديد عالقته بالحكومة ،  بجلسة أ
 ختصاصاتالمسائل الدستورية وتعتبر من اال حكام ال تدخل في نطاقن بعض هذه األمن أ
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ال بتعديل الثبات عليها فال تتعرض للتغيير إستقرار و جالس التشريعية ،  إلضفاء االللم الداخلية
  1.معقدة جراءاتإ إلىيحتاج دستوري 
وقد نص على سبيل الحصر على  وسائل ممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة وكيفيات 
  .استعمالها في المجلسين 
  :ففي ما يتعلق بأنماط المسؤولية الحكومية فقد ميز الدستور بين ثالثة مستويات هي  
  ) .66،  60،  25،  24الفصول ( مام الملك مسؤولية الحكومة أ.  
  ) . 76،  75،  60الفصول ( مام مجلس النواب مسؤولية الحكومة أ.  
  ) . 77الفصل ( مام مجلس المستشارين مسؤولية الحكومة أ.  
ليها البرلمان بغرفتيه لممارسة وظيفته الرقابية على إ في ما يتعلق  بالوسائل التي يلجأ ماأ   
  :الحكومة فتتمثل في ما يلي  
  .الكتابية  األسئلة •
  .الشفهية  األسئلة •
  .مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه   •
  .التصويت بالثقة   •
  .ملتمس الرقابة   •
  2.تشكيل لجان لتقصي الحقائق   •
بخصوص السلطة التشريعية العودة للعمل بنظام الغرفتين  1996ما جاء في دستور  أهمومن 
ها حق سحب الثقة من الحكومة حيث جاء في أهم، حيث منحت للغرفة الثانية عدة صالحيات 
نبيه للحكومة ن يصوت على ملتمس توجيه تلمجلس المستشارين أ: " والسبعين الفصل السادس 
س مام مجلعلى أن ال يكون ملتمس الرقابة مقبوال أ... على ملتمس رقابة ضدها  وأ
ثلثي  أغلبيةال بم الموافقة عليه إعضائه ، وال تتذا وقعه على األقل ثلث أالمستشارين إالإ
  3..."ستقالة جماعية استقالة الحكومة ا إلىتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة ...عضاء ،األ
                                                 
 – 64. ، ص ص )  2006براس ،  –طوب : الرباط ( شكاالت إ العمل البرلماني في المغرب ، قضايا و شيد المدور ، ر . 1
74 .  
دارية ، المنظمة العربية للتنمية اإل: القاهرة (  المؤسسات التشريعية في الوطن العربيسماعيل الصالحي ، إعبد الرحمن . 2
  . 110 – 108. ، ص ص )  2004
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مكانية قيام البرلمان السياسية تشكك في إ حزابغلب األهذه الصالحيات التي جعلت أ   
بوظائفه باعتبار مجلس المستشارين كفيل بإجهاض كل مشروع ال يتالءم وتوجهات السلطة ، 
مما جعلها تسعى بكل الوسائل إلدخال تعديالت جوهرية على صالحيات الغرفة الثانية ، حيث 
لغاء مجلس المستشارين ، على ة وإ نظام الغرفة الواحد إلىالرجوع  حزابإلىاألدعت مجموعة من 
  . جتماعي قتصادي واالالممثلة فيه لتنشط في المجلس اال ن تعطى الفرصة للفئاتأ
حاتها وطرح لتقديم اقترا 2011السياسية فرصة التعديل الدستوري لسنة  حزابواستغلت األ
  1.التي نصبها الملك و كلفها بإعداد وثيقة المراجعة الدستورية ستشارية انشغاالتها للجنة اال
 همرضية ألة بالبرلمان بغرفتيه والتي شكلت أقتراحات تلك المتعلقهذه اال أهمومن       
للمؤسسة  2011يوليو  29التعديالت الدستورية ، حيث خصص الباب الرابع من دستور 
  .البرلمانية 
  2: اليةالته في النقاط ما جاء في أهميجاز ويمكننا إ
  :تنظيم البرلمان .  1
 1996ن كان عنوانه في دستور بعد أ" السلطة التشريعية "عنوان  جاء الفصل الرابع تحت  •
  .مما يدل على تعزيز مكانته في النظام السياسي المغربي " البرلمان " 
في التشريع لوية و عطاء األيلة واختصاصات مجلس المستشارين وإ عادة النظر في تشكإ  •
  .والمراقبة لمجلس النواب الذي توسعت صالحياته 
الذي نص بشكل صريح على  66ما ورد في الفصل  2011ما جاء به دستور  أهممن   •
نتخابات ه السياسي الذي ترشح باسمه في االي نائب في الغرفتين  يتخلى عن انتمائتجريد أ
  .عضويته فيهما ليها من المجموعة البرلمانية التي ينتمي إعن  وأ
ينتخبون  120و  90صورا بين محعضاء مجلس المستشارين ليصبح تقليص عدد أ  •
تسع سنوات ن كانت ست سنوات بعد أ إلىقتراع غير المباشر ، مع تقليص مدة واليته باال
                                                 
  . 34-  33. ، ص ص  مرجع سابق نصر الدين اليزيدي ،. 1
جوبة الوثيقة الدستورية ، أمطالب األحزاب و : مكانة البرلمان في النظام السياسي والدستوري المغربي  سعيد خمري ،. 2
ول حول التطوير لقيت في الملتقى الدولي األأ، مداخلة  راكي نموذجاأحزاب العدالة والتنمية ، و االستقالل ، واالتحاد االشت
 2012فبراير  16و  15البرلمان في الدول المغاربية المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي 
 .  




جماعات الترابية حتفاظ بنفس القاعدة التمثيلية ، حيث تمثل ال، مع اال 1996في دستور 
  .جورينسان الباقيان للغرف المهنية والمأعضاء، والخمبثالثة أخماس األ
 2011ن دستور انة مطلقة في الدساتير السابقة فإن كان البرلماني يتمتع بحصبعد أ •
  .المستشار  وأحصرها في الوظيفة البرلمانية للنائب 
  .   شهر أربعة أ إلىتمديد دورات البرلمان من ثالثة   •
حد المطلقة ألعضاء أ األغلبيةستثنائية للبرلمان من تخفيض نصاب طلب عقد دورة ا  •
  .مجلس المستشارين  أغلبيةو أعضاء مجلس النواب ثلث أ إلىالمجلسين 
، و تمكين البرلمان  لجان تقصي الحقائق وتقليص النصاب الالزم لتشكيلهاتوسيع مجاالت   •
  .يسا للنيابة العامة حالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على وزير العدل بصفته رئبغرفتيه من إ
  :ممارسة السلطة التشريعية .  2 
ن البرلمان يمارس السلطة التشريعية وهو بذلك على أ 2011من دستور  70أكد الفصل  
ويقيم السياسات العمومية ، وهو : ضاف انين ، ويراقب عمل الحكومة ، ثم أيصوت على القو 
  .  1996ما لم يكن موجودا في دستور 
  :يع في مجال التشر 
شمل مجاالت لم تكن مذكورة في الدساتير السابقة من مجاالت التشريع لت 71سع الفصل و   •
 .  
  . العمومية  اليةن كان ضمن القانون التنظيمي للمج قانون التصفية في الدستور بعد أدراإ  •
  :في مجال الرقابة نذكر ما يلي  2011ما جاء به دستور  أهممن : في مجال الرقابة 
  .جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها تخصيص  •
من ) مع تقليص نصاب طلبه ( ليتي ملتمس الرقابة وسحب الثقة صبح استخدام  آأ  •
  .سقاط الحكومة ت مجلس النواب فقط الذي بإمكانه إصالحيا
 تجريد مجلس المستشارين من حق تحريك المسؤولية السياسية للحكومة عبر ملتمس الرقابة ،.  
الحكومة ، ومناقشة الجواب دون  وتعويضها بإمكانية توجيه ملتمس مساءلة يجيب عنه رئيس
  .ن يعقبه تصويت أ
  
 




  للعمل الحزبي في الجزائر والمغربالمحددات التنظيمية والقانونية : المبحث الثاني 
من وكانستعماري ،  العهد اال إلىتعود الجذور التاريخية للعمل الحزبي في الجزائر والمغرب 
ل تنظيم و أمة والمطالبة بحقوق الشعبين ، حيث شهدت الجزائر تأسيس او شكال المقأ بين
ل حزب سياسي في و أ، وتأسس  1919سنة " حزب الشباب الجزائري "سياسي ممثال في 
  . 1934سنة " كتلة العمل الوطني " المغرب وهو 
ستقالل اختلفت نظرة النظامين السياسيين في البلدين للنظام الحزبي ، ففي الوقت وبعد اال  
نهى العمل أالذي 1989غاية المصادقة على دستور  إلىحادية الحزبية اختارت الجزائر األالذي 
  . حزابقوم على تعدد األدية الحزبية، تبنى المغرب نظاما يسس للتعدشتراكي وأبالنظام اال
المراحل التي عرفها العمل الحزبي وتطور النظام القانوني  أهما المبحث دراسة في هذ لاو حوسن
معالمه من  أهمالسياسية وانعكاسات التحوالت السياسية التي عرفها البلدان في تحديد  حزابلأل
ما المطلب أ  1996لحزبي في البلدين قبل سنة ل تطور العمل او خالل مطلبين  يتتبع األ
  .السياسية   حزابالتحوالت السياسية على النظام القانوني لأل ثرالثاني فيخصص إل
  تطور العمل الحزبي في الجزائر والمغرب: ل والمطلب اال 
مته بشتى الوسائل ، ومن او مما دفعهما لمق الستعمار ،تعرض الشعبان الجزائري والمغربي ل     
قادتها نخب مثقفة سياسية  زابأحمة السياسية التي تجسدت في شكل نواد وجمعيات و او بينها المق
جل تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية رفضت الخضوع لألمر الواقع وناضلت من أ
  ,وثقافية وشكلت في مجملها الخلفية التاريخية للعمل الحزبي في البلدين 
ستعمارية السياسية خالل الفترة اال حزابت مجموعة من العوامل  في نشأة األهماففي الجزائر س
  1:ها أهم
عودة مجموعة من الجزائريين وخاصة العلماء من المشرق وتأسيسهم للنوادي والجمعيات _  
  .جل المطالبة بحقوقه ه من أوالصحف التي كان لها دور هام في توعية الشعب وتأطير 
  .اة او ظهور نخبة مثقفه باللغة الفرنسية مشبعة بالمبادئ الديمقراطية نادت بالحرية والمس_  
ارية وسعيهم للمطالبة بالحقوق اليس اليةنخراط المهاجرين الجزائريين في النقابات العمإ_  
  .االجتماعية 
                                                 
  33. ، ص 2014. ، الجزائر ،  ع  ر الفكريمجلة الحواناجي عبد النور ، البعد التاريخي للتعددية الحزبية في الجزائر ،.  1
  




ربية و لى واحتكاكهم بالمجتمعات األو مشاركة العديد من الجزائريين في الحرب العالمية األ_  
  .نت تتمتع بالحرية والديمقراطية التي كا
  :التي ظهرت في تلك الفترة  حزاببرز األومن أ
  
  :حزب الشباب الجزائري 
مير عبد القادر ، مير خالد حفيد األمن طرف األ 1919باب الجزائري سنة تأسس حزب الش
  1:فكاره في مايلي أ أهموتتلخص 
وهو , ربيين الجزائريين و ي نسبة تمثيل األاو تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي بنسبة تس_  1 
في  يساهمن الذي يخضع لقانون لم يلح عليه كثيرا ، حيث كان يرددبأالمطلب الذي كان 
  .تصميمه هو بمثابة العبد 
  ,ستثنائية الا اإلجراءاتلغاء القوانين و إ_  2
  .الفرنسيين في الخدمة العسكرية  اة معاو المس_  3
  .عدم التمييز فيالترقية في الرتب المدنية والعسكرية بين الجزائريين والفرنسيين  - 4 
  ,حرية الصحافة والجمعيات _  6
  :نجم شمال افريقيا 
، وشكل برنامجه تحوال " مصالي الحاج " برئاسة  1929في مارس " نجم شمال افريقيا" تأسس 
ستقالل ، يطالب باال ل حزب سياسيو أذ يعتبر إ .مة السياسية في الجزائر او هاما في تاريخ المق
طار الدولة الفرنسية فكارا إندماجية في إلسياسية التي سبقته و التي كانت أفكار اعكس بقية األ
  2: فكاره في ما يلي أ أهمويمكن تلخيص 
  .ر عن فرنسا المطالبة باستقالل الجزائ •
  .نشاء برلمان جزائري إ  •
  .المطالبة بالحرية والديمقراطية   •
ات الفرنسية بحله سنة قامت السلط ليةستقالالب حزب نجم شمال إفريقيا مطالب اونظرا لكون مط
"  حزب الشعب الجزائري "  باسم جديد هو 1937النشاط في مارس  إلىنه عاد الأإ،  1929
                                                 
  . 731,، ص)2008دار األمة، : الجزائر) (ترجمة امحمد بن البار( 1. ، جتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية محفوظ قداش. 1
. ص ، )  1998ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر (التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية مين شريط ، األ.  2
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حركة "  اهسمحزب آخر  تأسيسعاد وأ ييأسولكن مصالي لم  همرة أخرى ،حلفقام المستعمر ب
  , 1946سنة " انتصار للحريات والديمقراطية 
  :الحزب الشيوعي الجزائري 
زب الشيوعي عضاؤه تابعين للحبعد أن كان أ 1935سنة " لشيوعي الجزائري الحزب ا" تأسس 
ال عبر غيير اليحدث إن التبالشيوعية العالمية التي تعتقد أ فكاره مرتبطةالفرنسي، ولذلك كانت أ
، واعتبر  1945ماي  08ثورة البروليتاريا ، ولم يؤمن بالعمل المسلح ولم يشارك في مظاهرات 
التقرب من  لاو حو  1947ستراتيجيته بعد اشلة يجب القضاء عليها لكنه غير إالحركات الوطنية ف
 1951سنة ، وفي  اليةحيث توغل في الطبقة العم" العامة للعمل  اليةالكنفدر " الشعب من خالل 
طار ائري له كامل السيادة وحكومة في إقترح برنامجا يطالب من خالله بانتخاب مجلس جز ا
  1. جمهورية ديمقراطية
  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ن ،  ورغم أ" عبد الحميد بن باديس  "برئاسة  1930سنة " جمعية العلماء المسلمين " تأسست 
وبعد  ، 1945ماي  08مظاهرات عقاب  أنها في أالالبداية تربوية إصالحية إ هدافها كانت فيأ
بإنشاء ية ، حيث طالبت ت في العملية السياسهمارئاستها س" براهيمي محمد البشير اإل"  تولي 
  2. مام برلمان جزائري حكومة تكون مسؤولة أ رية ، وتشكيلالمواطنة الجزائ
ستعمار ثينيات القرن العشرين في عهد االثال إلىما في المغرب فتعود بداية العمل الحزبي أ
ي يوحد صفوف المغاربة طار تنظيمإ إلىسباني ، حيث كانت الحاجة ماسة اإل/ الفرنسي 
محمد بن عبد الكريم " مة المسلحة واستسالم قائدها او ستعمار بعد القضاء على المقلمواجهة اال
حتالل واسترجاع مة االاو جل مقالسياسية بالنضال من أ حزاب، وبذلك اقترنت نشأة األ "الخطابي 
  3.السيادة الوطنية 
، الذي جاء ردًا على "كتلة العمل الوطني"ممثًال في  1934ل تنظيم حزبي سنة و أظهر     
ها أكثر ها و أهم، التي كان حزابتأسيس األ لىاإلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية، ثم تو 
                                                 
  .40. ، ص  مرجع سابقناجي عبد النور، . 1
  .  39، ص  المرجع نفسه.  2
  3. 25، ص )  2015مطابع الرباط ، : الرباط ( 2014 – 1934األحزاب السياسية المغربية  ديب السالوي ،أمحمد . 3




خالل  حزاب، وقد كان هدف هذه األ1943، الذي تأسس في ديسمبر "ستقاللحزب اال"انتشارًا 
 1:ا في تلك الفترة هأهمستعمارية العمل على تحرير البالد، و الفترة اال
  
  ستعماريةالسياسية في المغرب في الفترة االحزابيبين تواريخ تأسيس األ 03جدول رقم
  سنة التأسيس  الحزب
  1934  كتلة العمل الوطني
  1936  صالح الوطني برئاسة عبد الخالق طريسحزب اإل
  1937  حزب الوحدة الوطنية برئاسةمحمد المكي الناصري
  1937  الحزب الوطني لتحقيق المطالب برئاسة عالل الفاسي
  1937  حزب الحركة القومية بزعامة محمد بن الحسن الوزاني
  1938  برئاسة محمد الرشيد ماينحرار المستقلين حزب األ
  1934  الحزب الشيوعي المغربي برئاسة ليون سلطان
  1944  ستقالل المنبثق من الحزب الوطني لتحقيق المطالبحزب اال
  1946  تقالل المنحدر عن الحركة القوميةسحزب الشورى واال
  
النتوخي للطباعة : الرباط ( الديمقراطي نتقالال امحك إلىاألمسمن: لتعددية السياسية بالمغرب ا محمد الحاضي ،: المصدر 
 , 20_  19, ، ص  2009، )والنشر والتوزيع 
  
 :ستقالل حزب اال 
التي طالبت بإلغاء حكم " وطني كتلة العمل ال" ئل الثالثينيات من القرن العشرين و أتشكلت في   
  .للحل خفقت في ذلك وتعرضت الأنها أإ، جنبي وتحقيق السيادة الوطنية األ
البارزة في  ن مع بعض الرموزاو بالتع" كتلة العمل الوطني " ت مجموعة من نشطاء هماس   
، الذي  1944سنة " ستقالل الحزب ا" وتأسيس "  ستقاللوثيقة اال"الن الحركة الوطنية في إع
 مما تسبب في اعتقال عدد كبير منهدافه في تحقيق المبادئ المحددة في تلك الوثيقة  ، حدد أ
  .عالن عن إنشائهعضائه مباشرة بعد اإلأ
                                                 
النتوخي للطباعة و : الرباط ( إلى محك االنتقال الديمقراطي مسمن األ: التعددية السياسية بالمغرب  محمد الحاضي ، 
  , 20_  19, ، ص  2009، )النشر والتوزيع 




جه تلفك الحصار المضروب عليه اوتوسيع مجاالت نشاطه  اليةجل تدعيم قاعدته النضومن أ  
نخراط في لال 1946العمال المغاربة سنة " ل ستقالحزب اال" هة النقابية  ، حيث دفع ى الجبلإ
  " .المغربي للشغل تحاد اال" ت الفرنسية ، ثم قام بتأسيس صفوف النقابا
برز النشاطات التي قام بها الحزب في تلك الفترة  تقديمه مذكرة مطالب في مارس ومن أ 
  :ما جاء فيها  أهملطرحها على الحكومة الفرنسية " محمد الخامس " السلطان  إلى 1955
  .تصفية الجو السياسي  •
  .ها الحريات النقابية أهمضمان الحريات العامة والخاصة و  •
  .ض مع الحكومة الفرنسية او س حكومة مؤقتة  للتفتأسي •
عالل " كلف ، استقالل المغرب  إلىونظرا لرفض الحكومة الفرنسية لكل المطالب الرامية   
  .امة المسلحة ودعمهاو تصال بقيادات المقعضو اللجنة التنفيذية للحزب باال "الفاسي 
صياغة المطالب الجماهيرية عاد ، حيث أ 1955ل في ديسمبر و عقد الحزب مؤتمره األ 
  :هاأهمو 
  .من منفاه  –محمد الخامس –عادة السلطان بن يوسف إ  •
  1.ستقالل للبالد تحقيق اال •
  :شتراكية حزب التقدم واال
ل حزب مغربي يتبنى الماركسية اللينينية ، حيث كان و أ" شتراكية حزب التقدم واال" يعتبر    
  " .الحزب الشيوعي الفرنسي " فرعا من فروع 
تحاد اال" "ت الفرنسية في المغرب باسم في تشكيل فرع للنقابا 1943شارك الحزب سنة      
نقابية في المغرب  ساسية ألكبر منظمةالذي شكل في ما بعد النواة األ"  العام للنقابات المتحدة
  " . تحاد المغربي للشغل اال" المسماة  
رة استقالل المغرب عن فرنسا ، وجسدها  فيما فك 1944سنة " شتراكية قدم واالحزب الت" علن أ
قت حيث تم انتخاب قيادة جديدة ، وصاد 1946فريل ل الذي عقده في أو بعد خالل مؤتمره األ
هداف وحددت للحزب عدة أ" حدة الترابية ستقالل الوطني والو اال" لجنته المركزية على شعار 
  :هاأهم
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  . مغربستقالل الوطني في ظل الوحدة الترابية للاال  •
  .شاء مجلس تأسيسي نإ •
  1.صالح الزراعي قتصادي واإلتحقيق االستقالل اال •
ختلفت رؤية قيادتيهما للعمل الحزبي ، ففي الوقت ا ، امن تحصل البلدان على استقاللهوبعد أ  
ي ظل الخيار الذي اختار المغرب التعددية الحزبية ، فضلت الجزائر نظام الحزب الواحد ف
  .شتراكي اال
حتالل ونالت استقاللها تبنت الجزائر نظام غلب الدول التي خرجت من االغرار أفعلى     
يقضي  1963ت او  14مؤرخ في  297/  63الحزب الواحد ، حيث صدر مرسوم تحت رقم  
يمنع على " نه لى منه على أو نصت المادة األ الجمعيات ذات الطابع السياسي ، بمنع تأسيس
، وهذا الخيار "التجمعات الذين لهم هدف سياسي  وأل الجمعيات مجموع التراب الوطني ك
حيث جاء في  1963سبتمبر  10ل دستور للجمهورية الجزائرية الذي صدر في و أكرسه 
الوحيد في الجزائر ، وهو "هو الحزب " حزب جبهة التحرير الوطني " ن أ 24و 23المادتين 
  2.ويوجه عمل الدولة ، ويراقب المجلس الوطني والحكومة  األمةالذي يحدد سياسة 
" حزب جبهة التحرير الوطني "  مية للدولة الجزائرية تؤكد على أنورغم أن النصوص الرس   
عمال على " هواري بومدين " و " حمد بن بلةأ"ة ومراقبها، إال أّن الرئيسين  هو صانع الدول
  .شخصنة السلطة وتهميش الحزب 
ضاع لنظام الرئيس هواري بومدين ،  وتجنبا لحدوث انزالقات في دولة و استتباب األ وبعد   
 79/  71مر رقم ستقالل وعرفت الكثير من األطراف المعارضة ، صدر األد باالحديثة العه
: "  23المتعلق بتنظيم الجمعيات ، الذي جاء في مادته  1971ديسمبر  03المؤرخ في 
يكون ... السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب  تؤسس الجمعيات ذات الطابع
التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
  " ضاع المتعلقة بتأسيسهاو ويخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس األ....الشعبية،
حزب " وبذلك يكون المشرع قد نص على تأسيس جمعيات ذات طابع السياسي تحت مظلة    
ن الجمعيات  عندما نص كما ميزها عن غيرها م. ا سياسية أحزابوليس "جبهة التحرير الوطني 
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حل بقية  وأنشاء ن يكون بموجب مرسوم بينما يكون إصراحة على أن تأسيسها يجب أ
ال أن المالحظ أن هذا النص لم يتجسد على ن وزير الداخلية، إلى قرار مالجمعيات بناء ع
  1.ية جمعية سياسية م تتأسس أرض الواقع ولأ
:" منه 94شتراكي ونظام الحزب الواحد حيث جاء في المادة الخيار اال 1976كرس دستور  
بهة ج" ن على أ 95وتنص المادة " زب الواحد الح لنظام التأسيسي الجزائري على مبدإيقوم ا
  2" .التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البالد 
 ستقالل، ظهرت خالفات كبيرة بين حزب اال1956وعندما حصل المغرب على استقالله سنة 
غلب الدول المستقلة حديثا زب الوحيد في البالد كما حدث في أن يكون الحالذي كان يسعى أل
 إلىستعمار، وبين المؤسسة الملكية التي تسعى مة االاو نظرا للدور الكبير الذي لعبه في مق
  .سلطتها وشرعيتها التاريخية والدينية  تكريس
ستحواذ على السلطة، بادرت المؤسسة وللوقوف في وجه مساعي حزب االستقالل لال    
الذي صدر " ظهير الحريات العامة"اعتماد نظام حزبي تعددي، حدد معالمه  إلىالملكية 
، حزابمن الجزء الرابع ، لشروط تأسيس األ 17الذي خصص الفصل ) 1958نوفمبر  15(في
  3: هاأهمو 
  .ن تتألف  من مواطنين مغاربة أ •
  .لغوي  وأديني  وألغوي  وأن تكون مفتوحة لجميع المواطنين ، دون تمييز عرقي أ •
  .ن تؤسس بأموال وطنية أ  •
  ,دارة الجمعية الفعلية في إاخلية تفتح المشاركة السياسية لقوانين د حزابضرورة امتالك األ •
عوان القوات المساعدة قضاة والموظفين في الشرطة ، وأن ال تفتح في وجه العسكريين والأ •
  .عوان الجمارك وحراس السجون وأ
هلية، والذين صدرت في حقهم عقوبة المساس بسيادة ال تفتح في وجه المحرومين من األ نأ •
  .الوطن
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مام تيت القوى السياسية وقطع الطريق أتيجية المخزن لتشليجسد إسترا 1962وجاء دستور     
ستفالل، حيث قرر التعددية الحزبية، وأّكد على أن نظام الحزب الوحيد ممنوع حزب اال" وحطم
  .في المغرب
نخراط في أي منظمة المواطنين في تأسيس الجمعيات واالورغم أنه أّكد على حرية        
عتراف بأي حزب يريد اكتساح الساحة السياسية وعدم يؤكد عدم االنه  ال أسياسية، إ وأنقابية 
 1.السماح بتشكيل تحالف حزبي في شكل تنظيم موّحد
نفتاحا نسبيا،  النظامان السياسيان في البلدين ا وفي النصف الثاني من الثمانينيات شهد     
هة التحرير الوطني الذي لحزب جب عتباربإعادة اال" الشاذلي بن جديد"ئيس ففي الجزائر قام الر 
صبح له دور فعال في التعبئة والتسيير والترشيح لتولي المناصب اإلدارية والسياسية الهامة، أ
  2.من القانون الداخلي للحزب 120بحكم المادة 
والمؤسسة الملكية ، تجسدت  حزابما في المغرب فقد تميزت هذه الفترة بحدة الخالفات بين األأ
تخابية لشعورها بشكلية العمل السياسي والنوايا المسبقة نلعدة استحقاقات اصة في مقاطعتها خا
في التزوير ومحدودية دور المجالس المنتخبة، فبالرغم من تجّذر التعددية السياسية في المغرب، 
السياسية بقيت محدودة نظرًا لخصوصيات التجربة المغربية في هذا المجال  حزابفإن فاعلية األ
  3:هاأهمو 
  .لقبول بالدور المحوري والمهيمن للمؤسسة الملكيةا* 
  . المعارضة للسقف المحدد مسبقاً  زاو عدم تج* 
  .الشعبك بوجود وسطاء بينه وبين عدم قبول المل* 
اسية المرشحة  لعضوية السي حزابالعمل على تمثيل كل المناطق والطوائف في قوائم األ* 
  . البرلمان
  . منع أي حزب سياسي من التجذر في منطقة معينة إلىالسعي * 
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أكتوبر  10(يوم " الشاذلي بن جديد"وخطاب الرئيس  1988اكتوبر  5حداث وبعد أ    
الذي أكد فيه على أن الوقت قد حان للشروع في إصالحات عميقة في الميدان ) 1988
وتعديل " الوطني  حزب جبهة التحرير" السياسي، بإدخال إصالحات تنظيمية وهيكلية على 
ها الدستور الذي أقره الشعب أهم، عرفت الجزائر حزمة من اإلصالحات كان 19761دستور 
شتراكي ونظام الحزب الواحد واعتماد ، حيث تم إلغاء الخيار ال1989ر فبراي 23تفتاء في اس
أّن  33: نظام تعددي في ظل توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية ، حيث جاء في المادة
وفسح المجال إلنشاء , 2"جتماع مضمونة للمواطنرية التعبير وٕانشاء الجمعيات واإلح"
حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع "بأن  40: الجمعيات ذات الطابع السياسي حيث تنص المادة
السياسي معترف به، ولكن ال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية والوحدة 
لجمعيات ما جاء في قانون ا أهم، و 3"الترابية واستقالل البالد وسيادة الشعب الوطنية والسالمة
عملها على  وأيجوز ألي جمعية ذات طابع سياسي أن تبني تأسيسها ال: "ذات الطابع السياسي
  : أهداف تتضمن ما يلي وأقاعدة 
  .والجهوية واإلقطاعية والمحسوبية الطائفية •
  . ستغالل والتبعيةإقامة عالقات اال •
  . 1954ل نوفمبر و أالسلوك المخالف للخلق اإلسالمي وقيم ثورة  •
عملها على  وأوفي هذا اإلطار ال يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها 
عرق  وأجنس  إلىنتماء على أساس اال وأجهوي  وأعلى أساس لغوي  وأأساس ديني فقط، 
  4".وضع مهني معين ٕالىو أواحد 
فجارًا حزبيًا من مختلف أطياف إن 1989هر التي أعقبت شهر جويلية وقد شهدت األش    
ثنين وخمسين إ إلى 1991المعتمدة في جويلية  حزابالمجتمع الجزائري، حيث وصل عدد األ
 1.حزباً 
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ن الدستور قد استعمل مصطلح الجمعيات ذات الطابع السياسي ولم يستعمل و نسجل هنا أ   
  2:السياسية لتحقيق ثالث غايات هي  ابحز مصطلح األ
  .تضييق مجال التعددية لينحصر في المعارضة دون المشاركة الفعلية في الحكم  - 1 
  .تقويتها  وأمعينة  أحزابتجنب قيام   -  2
  . قادرة على المنافسة الحزبية  أحزابفتراض عدم قيام إ -  3
السياسية في الجزائر  حزابالقانوني لألثر التحوالت السياسية على النظام أ: المطلب الثاني
  والمغرب
منعرجا حاسما في مسار التحول السياسي في البلدين ، حيث يمكن  1996شكلت سنة      
شته الجزائر بعد اعتبارها بداية انفراج سياسي للخروج من مرحلة الفراغ الدستوري الذي عا
،  اليةنتقن عرفت مرحلة اسسات بعد أعادة بناء المؤ روع في إنتخابي ، والشتوقيف المسار اال
صاحبتها موجة من العنف السياسي والمسلح ، كما شهدت توصل الفرقاء السياسيين في 
ختالف نهى حقبة زمنية طويلة من اإلافق أتو  إلى) المؤسسة الملكية والمعارضة ( المغرب 
  .وتبادل التهم والتشكيك
في  1989ختالالت التي ظهرت في دستورلتصحيح اال 1996لجزائر جاء دستور ففي ا  
السياسية وانعكاساته على العمل  حزابالعديد من المجاالت من بينها النظام القانوني لأل
  .الحزبي
نشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي حق إ"بأن  40في المادة  1989قر دستور أن أبعد 
  " معترف به
 السياسية ، مما يدل على حزابي بدال من األواستخدامه لعبارة الجمعيات ذات الطابع السياس 
نتقال نحو التعددية الحزبية لم يكن باألمر الهين ، نظرا عن نظام الحزب الواحد واال التخلين أ
يمارسونها لمنع هذا " حزب جبهة التحرير الوطني"للضغوطات الكبيرة التي كان المحافظون في 
عة العالقة بين السلطات من جهة ، التحول الجذري في طبيعة النظام السياسي وطبي
نجاه فتح المجال والطموحات الجامحة للمعارضة التي كانت تنشط في السرية وتدفع بقوة في ا
 5حداث ه العام في البالد الذي تجسد في أخرى ، خصوصا في ظل التوجالسياسي من جهة أ
                                                                                                                                                             
1- AbderrahimLamchichi, L'Algérie en Crise (paris: L’Harmattan, 1992), p.192. 
  . 124. ، ص  مرجع سابقمد سويقات ، أح.  2




. في التغيير التي دقت ناقوس الخطر واعتبرت مؤشرا قويا على الرغبة  1988كتوبر أ
النظام  كبر قالعسقوط أ إلىدى العالم من تحول ديمقراطي أخصوصا مع تزامنها مع ماعرفه 
  . حادية الحزبية شتراكي المبني على األاال
ضبط الشروط ب 1989جويلية  5قام قانون  1989فبراير  23دستور  إلىواستنادا      
التي  6و  5ها ما جاء في المادتين أهمو المتعلقة بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ، 
  :تنص على ما يلي 
م ، وكذا المساس متناع كل جمعية ذات طابع سياسي عن المساس باألمن والنظام العاإ •
  .شبه عسكرية  وأية منظمة عسكرية أ نها تمتنع عن تأسيسبحقوق وحريات األفراد كما أ
 وألغوي  وأساس ديني على أ جمعية ذات طابع سياسي أن تقيم نشأتها ال يمكن ألي  •
  ...جهوي  وأمهني  وأجنسي  وأعرقي 
ولكن رغم وضوح  الشروط التي حددها القانون وخاصة في ما يتعلق بالممنوعات ، فقدتم في   
جمعيات سياسية أعلنت نشأتها على أساس ديني وعقائدي ، مما )  10(عتماد ترة اتلك الف
" خوصصة السلطة " عتماد تمت بناء على قناعات شخصية تعتمد على ن عملية االيوحي أ
عليها كل نظام جمهوري وديمقراطي ،  يتأسسوال عالقة لها بالضوابط القانونية والسياسية التي 
وتكشف عن العالقة السلبية التي مارسها بعض السياسيين مع التجربة الديمقراطية الحديثة التي 
  1. انون  تقوم على مفهوم دولة الق
ليه التعددية الناشئة ، بنيت المنظومة القانونية الوقوع في نفس المأزق الذي وصلت إولتجنب   
ستراتيجية السلطة وطبيعة المرحلة الحرجة اط الحزبي وفق مقاييس تتماشى مع إالمؤطرة للنش
شاء على أن حرية التعبير وٕان1996من دستور  41التي تمر بها البالد حيث أقرت المادة 
السياسية معترف  حزابأن حق إنشاء األ 42الجمعيات مضمونة للمواطن، كما جاء في المادة 
السياسية ، فقد وضع  حزابل مرة صراحة بحق تأسيس األو به ومضمون، لكنه رغم اعترافه أل
قيودًا على تأسيسها، حيث حذرها من ضرب الحريات والقيم والمكونات األساسية للهوية والوحدة 
الوطنية، وأمن التراب الوطني وسالمته واستقالل البالد وسيادة الشعب، والطابع الديمقراطي 
  .والجمهوري للدولة 
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جهوي، واللجوء  ولى أساس ديني، لغوي ،عرقي، مهني،أع حزابومنع الدستور تأسيس األ     
  1.شكله وأاإلكراه مهما كانت طبيعته  وأاستعمال العنف إل`
على " نتقاليالمجلس الوطني اال"ق صاد 1996السابقة الواردة في دستور  بناًء على المواد
، الذي فرض شروطا 1997السياسية في شهر فيفري  حزابالمتعلق باأل 09- 97: القانون
يستطيع ية مشروطة ، حيث تعمد ترك فجوات ، فأصبحت الديمقراطحزابإضافية على تأسيس األ
 حلها ، والتعاملو أضرب تماسكها  وأحزابتأسيس بعض األالنظام استعمالها عند الضرورة لمنع 
نتخابي ودرجة والئها للسلطة،  نتقائية تتناسب  وحجمها االامع التنظيمات الحزبية  بطريقة 
  2".أحمد طالب اإلبراهيمي"ويتجلى ذلك في رفض وزارة الداخلية اعتماد حزب الوفاء الذي أسسه 
السياسية وضعت المادة الثالثة مجموعة من الشروط التي يجب   حزابفي ما يتعلق بتأسيس األ
  :هاأهممراعاتها و 
سالم اإل: الثة وهيساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثعدم استعمال المكونات  األ *  
  .مازيغية ألغراض الدعاية الحزبية والعروبة واأل
البقاء  وأالسلطة  إلىالوصول  وأالعمل السياسي  وأ/ كراه كوسيلة للتغيير ونبذ العنف واإل* 
  .فيها والتنديد به 
  .طار احترام القيم الوطنيةالديمقراطية في إالتمسك ب *
  .تبني التعددية السياسية  *
  .حترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة إ* 
  .ختيار الحر للشعب الجزائري ل على السلطة عن طريق االاو حترام التدإ*
 وألغوي  وأساس ديني عمله ونشاطه على أ وأن ال يبني تأسيسه على الحزب أ كما اشترط  
ن وقوانين الجمهورية ويحافظ على األمن والنظام العام وأن يحترم الدستور جنسي، وأ وأعرقي 
 وأ جانب،روابط مع األ وأإقامة عالقات  وأتشكيل ميليشيا تابعة لحزبه ،  وأيمتنع عن تنظيم 
  .قتصادية والدبلوماسية ورموزها ومؤسساتها االاس بالدولة المس
التجربة المريرة التي شهدتها البالد والعمل  إلىن التركيز على هذه النقاط يعود المالحظ أ
داة لترسيخ الممارسة الديمقراطية السياسية من أ حزابعلى عدم تكرارها، والحيلولة دون تحول األ
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حزب للسلطة باسم الديمقراطية ثم يتنكر لها ويقوم  يومنع وصول أ.ول للهدم والتخريب امع إلى
ن يعتمد أ وأبإلغاء التعددية والنظام الجمهوري ، ويسن لنفسه ما يتناسب مع عقيدته و ميوالته، 
  1.البقاء فيها وأستيالء على السلطة على العنف المسلح لال
الجبهة "النظام مع بعد تجربة سالمي بصفة خاصة يتجلى هاجس التخوف من التيار اإل كما 
ن نصت المادة استغالل الثوابت الوطنية، فبعد أمن خالل التركيز على عدم " سالمية لإلنقاذاإل
عرقي  وألغوي  وأساس ديني السياسية على أ حزابمن الدستور على عدم جواز تأسيس األ 42
العناصر  ي تقوم علىالدعاية الحزبية الت إلىجهوي ، ومنع اللجوء  وأمهني  وأجنسي  وأ
السياسية ،الذي اشترط   حزابعادة التأكيد عليها في القانون العضوي المتعلق باألالمذكورة ، وإ 
نية الجديدة ، مما اعتبر تضييقا التكيف مع مقتضيات النصوص القانو  حزابعلى جميع األ
  .معينة  أحزابنتقائيا على ا
 حزابكبر األالتي كانت أ "حماس " سالمي مع اإلحركة المجت حزابومن بين تلك األ  
ام القوة القادرة ، وتعتبر في نظر النظ"الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ" سالمي بعد حل الممثلة للتيار اإل
نتخابات ستحقاقات االيين واستغالل الوعاء االنتخابي للجبهة للفوز في االسالمعلى استقطاب اإل
مام خيارات بذلت كل ما في السلطة أنقطة البداية ويضع  إلىمور القادمة ، مما سيعيد األ
،  1995نتخابات الرئاسية التي اجريت سنة وصا بعد نتائج االنع تكرارها ، خصوسعها لم
وحصل فيها على المرتبة الثانية حسب النتائج " محفوظ نحناح " وشارك فيه رئيس الحركة 
التنظيمات ، وجدت و  حزابالمدعوم من طرف مجموعة من األ" اليامين زروال"الرسمية ، بعد 
المتمثل في  قدتها خصوصيتها ومصدر قوتها ،دخال تعديالت جوهرية أفرغمة على إنفسها م
  .سالمية مرجعيتها العربية اإل
والقوانين السارية  ساسي للحزب بما يتالءمقام بتكييف القانون األ"  الشورى مجلس "ن فرغم أ
أضافية تعديالت مت بعدة تحفظات تطالب بإدخال ن وزارة الداخلية لم تقتنع ، وتقدال أالمفعول إ
ضعافها، وتتنافى هداف سياسية ، الغرض منها إت فيها الحركة أنها مجحفة في حقها وذات أرأ
  : ها أهممع النصوص القانونية في عدة جوانب 
  " .حركة المجتمع االسالمي " سمها وهو مطالبتها بتغيير إ– 1 
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ن                  ادة الثانية من الدستور تنص على أن الم، رغم أ" الدولة سالم دين اإل: " حذف عبارة – 2
  " .سالم دين الدولة اإل" 
 نوفمبر 28ن دستور ، رغم أ"اللغة الوطنية والرسميةاللغة العربية : " حذف عبارة – 3
غة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية، ن اللغة العربية هي اللينص في مادته الثالثة على أ 1996
يجب : "نهالسياسية تنص على أ حزابالمتعلق باأل 09-97من القانون العضوي   04والمادة 
 ".ستعمال اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة النشاط الرسميعلى الحزب السياسي ا
ختيار سالمية واإلدئ اإلزائرية حديثة في إطار المبامال بناء دولة جستكإ: " حذف عبارة  – 4
، وهو ما اعتبرته الحركة تناقضا " ل نوفمبر و أالديمقراطي والطابع الجمهوري كما جاء في بيان 
 02ن المادة ل نوفمبر ، كما أو أالذي يؤكد على ضرورة احترام مبادئ  1996مع نص دستور 
مبادئ ثورة نوفمبر حترام وتجسيد اعلى كل حزب " ن السياسية تنص على أ حزابمن قانون األ
1954 . "  
 حزابمن قانون األ 05ن المادة رغم أ" سالمي التمسك بالخلق اإل: " حذف عبارة  – 5 
عمله على  وأ/ ن يبني تأسيسه و جوز ألي حزب سياسي أال ي" نه السياسية تنص على أ
، وكذا قيم سالمي والهوية الوطنية ضمن الممارسات المخالفة للخلق اإلاهداف تت وأ/ قاعدة و 
  ".، والمخلة برموز الجمهورية  1954ثورة نوفمبر 
طار المؤسسات وتنظيم الفتوى وتقنين الفقه في إ جتهاد الفقهيتشجيع اال:" حذف عبارة  – 6 
  " .الرسمية 
، وهو ما " تماء الحضاري تنوع اللغوي والثقافي في إطار االنطوير الت: حذف عبارة .  7 
  .مازيغية مكانتها الالئقة وترقية اللغة األيتنافى مع مسعى الدولة إلعطاء اللغة العربية 
فة من خالل نها مستهدطار قانوني وأأي إ إلىرغم شعور الحركة بعدم استناد هذه التحفظات 
ل نها قامت برفع كال أإجلها ، االهداف التي أنشئت من أ أهمبعادها عن تجريدها من مبادئها وإ 
  1" .حركة مجتمع السلم :" سمها ليصبح  هذه التحفظات ومن بينها تغيير إ
السياسية عدة شروط لعقد المؤتمر التأسيسي  حزابكما اشترط القانون العضوي المتعلق باأل
ن يحتوي ملف تأسيس الحزب السياسي مجموعة من الوثائق ب ، حيث اشترطت المادة  أللحز 
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بتداء من تاريخ نشر قصاه سنة واحدة إجل أبعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أمن بينها التعهد 
  .التصريح في الجريدة الرسمية 
  :ال اعتبر الغيا ومنها ن تتوفر في المؤتمر وإ العديد من الشروط التي يجب أ إلىباإلضافة 
  .قل والية على األ 25ممثلين عن  حضور* 
  .عضوا  500و  400ح  بين او ن يتر عدد المؤتمرين يجب أ* 
والية على األقل، على  25على األقل يقيمون في  نخرطم 2500المؤتمرون يجب أن ينتخبهم * 
  .مؤتمرا لكل والية وعدد المنخرطين عن مائة في كل والية  16ن اليقل عدد المؤتمرين عن أ
 حزابجراءات تأسيس األنظام كانت تعتمد على التشديد في إستراتيجية الن إأ والواضح
سة عشر ن كان بإمكان خمفبعد أ السابقة ،نتجت عن التجربة السياسية لتفادي المخاطر التي 
شترط القانون الجديد ا، حزبا في فترة وجيزة  67اعتماد  إلىدى مواطنا تأسيس حزب سياسي وأ
 إلىدى حكام هذا القانون مما أسسها وأهدافها مع أتكييف تسميتها وأ السياسيةحزابعلى األ
السياسية خاصة تلك التي لم تكن تمثل  سوى مجموعة  حزابانكماش كبير في عدد األ
منها من الترشح  16مدا ، وحرم حزبا معت 25ليصبح  حزابالمؤسسين ، حيث تقلص عدد األ
فقط  أحزابنتخابات لفقدانها نسبة التمثيل القانوني ، لتكون نتيجة هذا التشديد بقاء تسعة لال
  1. نتخاباتبإمكانها المشاركة في اال
ذي وضع في تصحيح اختالالت القانون السابق ال لاو حن هذا القانون  مما سبق يتبين لنا أ 
ية ظهور بعض المخاطر التي تسببها مكانثبتت الممارسة الميدانية إستثنائية ، بعد أن أظروف ا
زرع بذور التفرقة والعنصرية بين تن تهدد الوحدة الوطنية و السياسية ، والتي يمكنها أ حزاباأل
  2.ي والتعبير للتشهير والقذف  أفراد الشعب واستغالل حرية الرأ
لطبيعة طار العام السياسية ال يخرج عن اإل حزابن إصالح قانون األإف ما في المغرب أ
بارها الفاعل الرئيسي النظام السياسي في المملكة  المرتكز على هيمنة المؤسسة الملكية ، باعت
ن تخرج عن التصور العام أصالح التي ال يمكنها إ و أساسي لكل عملية تغيير والمحرك األ
  .ستراتيجية النظام في تلك المرحلة إ للمخزن و 
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 حزابجاء تلبية للعديد من المطالب التي نادت بها األ  حزابصالح قانون األإن أورغم 
محمد " ن المبادرة  جاءت من المؤسسة الملكية التي عرفت منذ اعتالء الملك أال إالسياسية ، 
صالحي شمل العديد من إتحوالت هامة وفق منحى  1999عرش المملكة سنة " السادس 
ستباقية تبقي زمام المبادرة بيدها اواعد ديمقراطية واضحة ، وفق خطة ساء قإر إل`المجاالت يهدف 
 .، وتجنبها كل المفاجآت   
منذ " السادس محمد"طار حرص الملك جاء في إ، في ديباجته  ن حسب ما وردفالقانو 
ستراتيجية لوياته ضمن إو أن يكون بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي من اعتالئه العرش على أ
، وتدعيم  اعدهرساء قواكان الممارسة  الديمقراطية، وإ تثبيت أر  إلىمن خاللها شاملة  يسعى 
انون ، تجسدت في النهوض بحقوق اإلنسان وٕانصاف طار دولة الحق والقليات اشتغالها في إآ
الحياة االقتصادية  سرة وتأهيلذوي الحقوق وٕاصالح المنظومة الجنائية وٕاقرار مدونة األ
  . جتماعية والثقافيةواال
السياسية  حزابطار تشريعي خاص باألتوفير إ إلىوالقانون طبقا لتوجيهات الملك يهدف 
شكيلتها وتسييرها وتمويلها ، ضفاء الشفافية على تن خالله العقلنة والديمقراطية و إتتحقق م
عتماد على التجربة المغربية في مجال الممارسة الحزبية من خالل نظرة تقييمية و موضوعية باال
لمشاركة لتزام الملكي بديمقراطية انه يشكل تجسيدا لالكما أ.ختالل صد مكامن الضعف واالر ت
ختلف الفاعلين ر الواسع والبناء بين ماو جابي ، المبني على التشواعتماد نهج التوافق اإلي
ستفادة من  ي مجال حقوق اإلنسان ، واالالدولية للمغرب ف لتزام بالتعهداتالسياسيين ، مع اإل
تجارب الدول الديمقراطية العريقة في مجال تنظيم العمل الحزبي وتكييفها مع الخصوصيات 
  .المغربية 
، حيث كانت البداية "محمد السادس" وقد تجلى هذا التوجه من خالل خطابات الملك 
 2000جويلية  30بعد سنة واحدة من توليه الحكم ، عندما طالب في خطاب العرش بتاريخ 
بتأهيل أدواته وتجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وٕايالء العناية القصوى " اسي المجتمع السي
للقضايا المعيشية للمواطنين، بدل التنابز باأللقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية 
وأشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض 
  ".ستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنينالكامل بوظيفته الد




السياسية ، حيث جاء في خطابه بمناسبة  حزابكد على ضرورة وجود قانون خاص باألأكما 
إن انشغالنا الصادق بإعادة "  : 2003جويلية  30المملكة يوم الذكرى الرابعة العتالئه عرش 
التأكيد على وجوب التعجيل بإقرار قانون عتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل يجعلنا نجدد اال
ناجعة لتفعيل دورها على كيد على تمكينها من الوسائل الا لحرصنا األتجسيد حزابخاص باأل
في تأطير وتمثيل  حزابن يتوخى تقوية دور األالوجه األكمل ، ويتعين على هذا القانون أ
كما يجب . جهوي  وألغوي  وأعرقي  وأساس ديني بمنع تكوينها على أ واطنين كافة ،الم
نشغاالت ل شفافية ، بما يكفل قربها من االتمكينها من مصادر التمويل العمومي ألنشطتها بك
الحقيقية للمواطنين واقتراح البرامج الواقعية والحلول الملموسة لمشاكلهم وتعبئتهم في كل القضايا 
  1" لمدني وطنية في تكامل وانسجام مع منظمات المجتمع ا وأمحلية كانت 
  :ما جاء به هذا القانون  أهمو 
رامجها ، السياسية ويمكنها من تنفيذ ب حزابمنع التجوال السياسي الذي يضمن استقرار األ: ال و أ
نتخابات البرلمانية ، حيث على مناضليها الذين ترشحهم في االكبر أويعطيها مصداقية وسلطة 
للمغاربة ذكورا وٕاناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل : " نصت المادة الرابعة على ما يلي 
ال يمكن لشخص، يتوفر على حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية ، غير أنه 
زكية من حزب نتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتاانتداب 
  2".سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إال بعد انتهاء مدة انتدابه 
" نه أعلى  22الحزب ، حيث نصت المادة  جهزةأضمان مشاركة النساء والشباب في  :ثانيا  
جهزة شراكهم في األإاء والشباب الواجب يضا على نسبة النسأن ينص أيجب على الحزب 
 3."المسيرة للحزب 
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عطاها مكانة متميزة ، على السياسية وأ حزابلألفقد خصص الفصل السابع  2011ما دستورأ
جانب  إلىالذي تحدث عنها باقتضاب من خالل الدور الذي تلعبه  1996عكس دستور 
  .المنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم 
طة بين السلطة السياسية في لعب دور الوسا حزابوبالمقابل عمل على تقليص دور األ   
السياسية  حزابعطى نفس المكانة لجمعيات المجتمع المدني التي ستزاحم األوالمواطنين ألنه  أ
جتماعية ، حيث ض باسمهم حول المطالب االاو في ما يتعلق بتأطير المواطنين وتمثيلهم والتف
المنتخبة  عداد قرارات ومشاريع لدى المؤسساتة في إهماكان هذه الجمعيات المسسيكون بإم
تلف شراك مخر ، قصد إاو لزم السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشوالسلطات العمومية ، وأ
عطى المواطنين حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض جتماعيين ، كما أاال الفاعلين
  .  السلطات العمومية إلى
المعارضة البرلمانية  بمكانة خاصة ، تمكنها من  أحزابكما خص  الدستور في الفصل العاشر 
  :ها أهمالقيام بدورها بكل حرية حيث ضمن لها عدة حقوق 
  .جتماع ي والتعبير واالية الرأحر *
  .عالم الرسمية يتناسب مع تمثيلها حيز زمني في وسائل اإل* 
  .ستفادة من التمويل العمومي اال *
ق تسجيل مقترحات قوانين في جدول المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، السيما عن طري *
  .عمال مجلسي البرلمان أ
المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي ، السيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة * 
  .بية لتقصي الحقائق الشفوية ، واللجان النيا األسئلةالحكومة ، و 
  .عضاء المحكمة الدستورية تخاب أفي اقتراح المترشحين وفي انة هماالمس* 
  .نشطة الداخلية لمجلسي البرلمان تمثيلية مالئمة في األ* 
  . رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب* 
  .التوفر على وسائل مالئمة للنهوض بمهامها  *
  .ة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية هماالمس* 
  .ة في تأطير وتمثيل المواطنين هماالمس *
  .الديمقراطي باو التنممارسة السلطة عن طريق * 




دورها ويضمن  أداءوبذلك يكون المغرب قد تبنى دسترة حقوق المعارضة بشكل يمكنها من  
  1.حقوقها وحمايتها 
للمرأة  وخاصة مشاركتها في المجالس المنتخبة  من كما عمل على تعزيز الحقوق السياسية    
يتمتع :"من الباب الثاني على ما يلي  19حيث نص الفصل " نظام الكوطا " خالل اعتماد 
جتماعية ية واالقتصادوالحريات المدنية والسياسية واال اة بالحقوقاو الرجل والمرأة على قدم المس
المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه  تحقيق مبدإ إلىتسعى الدولة .....والثقافية والبيئية 
  ".شكال التمييزلغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أا
الباب الثاني  33صالح الدستوري مكانة الشباب حيث جاء في الفصل وبنفس المنطق دعم اإل  
الشباب في ميم مشاركة تخاذ التدابير المالئمة لتحيق توسيع وتعمية اعلى السلطات العمو : " 
  ".قتصادية والثقافية والسياسية للبالدالتنمية االجتماعية واال
.  11صدرت قوانين تنظيمية من بينها القانون التنظيمي  2011ولتجسيد ما ورد في دستور  
  :ما جاء فيه  أهمالسياسية ، و  حزابالمتعلق باأل 29
الصحافة المغربية بتمييع الفعل الترحال السياسي والفساد ، وما تسميه  معالجة مشكلة .  1  
 وأالمجالس المحلية  وأالحزبي داخل البالد بشكل جذري ، بتجريد كل منتخب سواء في البرلمان 
 نتمائه الحزبي الذي ترشح باسمه ، حيث جاء فياذا تخلى عن إالغرف المهنية من عضويتها 
في  وأفي مجالس الجماعات الترابية  وأحد مجلسي البرلمان أال يمكن لعضو في :"   20المادة 
نتخابات، تحت طائلة لحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتماء لالغرف المهنية التخلي عن اال
  . "الغرف المذكورة  وأتجريده من عضويته في المجالس 
ن خرق هذه المقتضيات يعرض صاحبها سواء كان أن القانون شدد على أمن ذلك  همواأل 
 66درهم ، حيث جاء في المادة  100.000و 20.000ح بين او غرامة تتر  إلىحزبا  وأمرشحا 
ينخرط في حزب سياسي  درهم الشخص الذي 100.000 إلى 20.000يعاقب بغرامة من : " 
الحزب الذي يقبل من هذا القانون التنظيمي ، وكذا  23،  21،  20حكام المواد أدون مراعاة 
  "حكام المواد المذكورة شخاص خالفا ألأنخراط اعن عمد 
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وضغوطات الحركة النسائية والحقوقية، بخصوص تمكين النساء من ستجابة  لمطالب إ. 2  
السياسية أن تتخذ  حزابثلث المواقع القيادية في أفق المناصفة ، فرض القانون على األ
 26األقل من ثلث المواقع القيادية ،حيث تنص المادة الالزمة لتمكين النساء على  اإلجراءات
كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبالد يعمل "
ولهذه الغاية يسعى كل حزب لبلوغ نسبة الثلث  لفائدة  النساء في أجهزته المسيرة وطنيا .
ل ، كما يتعين على كل لمناصفة بين النساء والرجاا إ، في أفق التحقيق التدريجي لمبدوجهويا
جهزة المسيرة شراكهم في األإسبة الشباب الواجب ساسي نن يحدد في نظامه األأحزب سياسي 
  . "للحزب
 حزابفعلى خالف قانون األ،حزابحدث القانون تغييرات في ما يتعلق بتأسيس األأ. 3     
على األقل لنصف جهات  السابق الذي ينص على أن يكون المؤسسون للحزب ينتمون
متداد الجغرافي للمؤسسين للحزب ليشمل من هذا القانون لتوسع من اال 6جاءت المادة المملكة،
  . ثلثي جهات المملكة
ن هذا القانون ينص على إلجزاء، فالذي لم يكن يرتب ا 2006لسنة  حزابوبخالف قانون األ
أغراض غير التي كانت سببا في  السياسية في حزابنه  في حالة استخدام تمويل الدولة لألأ
نه جريمة اختالس للمال العام  ، ويعاقب عليه أادة منها ،يتم تكييف التصرف على ستفاال
  .القانون بأقصى العقوبات
سنوات،  10لمدة  اليةالمحتفاظ بوثائق المحاسبة السياسية باال حزاباألكما يلزم هذا القانون    
 اليةوأن يقوم بعمليات محاسبتها السنوية خبير في المحاسبة ، ويفقد الحزب دعم الحكومة الم
سنوات على أن يسترجع هذا الحق فور انعقاد  4في حالة عدم عقد مؤتمره العام في ظرف 
  1.المؤتمر
يناير  12المؤرخ في  04/  12ما جاء به القانون العضوي   أهمن ما في الجزائر فإأ    
  :السياسية  حزابالمتعلق باأل 2012
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السياسية والتي كان أغلبها منصوص عليه في  حزابالشروط العامة لتأسيس األ إلىباإلضافة
ن يستلهم حزب أ ال يمكن ألي" :نه نص على أ  12/04ن القانون ، فإ  09/ 97 األمر
  " . ن برنامج حزب سياسي محل قضائيا برنامج عمله م
" نتخابي وحل عقبت توقيف المسار االصدر في الظروف التي أ،  97/09مر رغم أن األ
دستوري عقبت التعديل الفي سياق حزمة من القوانين التي أ وجاء، " سالمية لإلنقاذالجبهة اإل
نسداد انت سببا في حالة االنونية التي كختالالت الدستورية والقاالتي كان هدفها معالجة اال
ن لم يدرج هذا الشرط ، مما يوحي بأ نهزمة فإمسببات األوالفراغ المؤسساتي ، وتجنب تكرار 
الهدف من وراء وضع هذا الشرط هومنع قيادات الجبهة من تأسيس حزب سياسي ، تطبيقا 
  .طنية المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الو  2006فبراير  27المؤرخ في  06/01لألمر 
ن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي ال يمكن أ "من القانون على أنه   50المادة نصت  كما
ن أمما يوحي ب". ليس لها طابع سياسي  خرىمنظمة أ وأجمعية  وأرقابي مع نقابة  وأتبعي  وأ
ضافة هذا الشرط هو عزل الحزب عن روافده المتمثلة في الجمعيات والنقابات إ الهدف من
خرى غط على السلطة من جهة، ومن جهة أن تضالطالبية التي يمكنه من خاللها أ والمنظمات
نتخابية ن يكون عامال مرجحا في االستحقاقات االنتخابي واسع يمكنه أانه من وعاء احرم
  .يصعب على النظام التحكم فيه
ن ذ تضع مالسياق إتخرج عن نفس لم 17لمادة ن افإ حزابما بالنسبة لشروط العضوية في األأ
ن ال يكون في حالة أ: "المؤسسين عضاءبين الشرط التي يجب توفرها في كل عضو من األ
  ."5منع كما هو منصوص عليها في المادة 
عضاء المؤسسين نسبة من هذا القانون العضوي أن يكون ضمن األ 17لمادة كما اشترطت ا   
هدافه الذي كان من بين أ 2008توري لسنة ممثلة من النساء، وهذا انسجاما مع التعديل الدس
السنة القضائية افتتاح بمناسبة " عبد العزيز بوتفليقة"حسب ما جاء في كلمة الرئيس 
نتخبة على ة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المترقية الحقوق السياسية للمرأ 2008/2009
ذا من ديباجة ه 8ور في الفقرة المطلب الديمقراطي المذك"نه مستمد من جميع المستويات، كما أ
ن تبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين التعديل الدستوري الذي يقضي بأ




اة وحرية الفرد او جتماعية والمسالة االشؤون العمومية وتحقيق العدوالمواطنات في تسيير ال
  1.التعديل الدستوريحسب ما جاء في بيان المجلس الدستوري عقب مصادقته على ، "والجماعة
  السياسية في البرلمان في الجزائر والمغرب حزابلتمثيل األ يةآلنتخابات كاال : المبحث الثالث
 وأالسلطة  إلىنظمة الديمقراطية الوسيلة الوحيدة للوصول نتخابات في ظل األتعتبر اال     
نظمة السياسية وخاصة في دول العالم الثالث تسعى للتأثير على نتائجها ن األال أالبقاء فيها، إ
  .برلمانية تتعارض مع توجهاتها العامة أغلبيةبطرق مباشرة وغير مباشرة حتى ال تفرز 
نتخابية التي نظم االنتخابية الها السلطة في مخرجات العمليات االالتي تتحكم ب هماآللياتآومن 
نتماءات السياسية لمان، ومن خاللها التوجهات واالالعضوية في البر يات اكتساب كيفتحدد 
 داءجتماعية ومستوى التكوين العلمي والسياسي للنواب  التي تؤثر بشكل مباشر في األواال
  .البرلماني
نتخابية بأكملها العملية اال نتخابي المعتمد وحرية ونزاهةحيان يكون النمط االوفي أغلب األ  
نتخابات وسيلة لضمان الوضع سية التي تشكل محددات تجعل من االيرات السياانعكاسا للمتغ
فاق ة وضغوطات المرحلة والرهانات واآلالدفع به في اتجاه معين تماشيا مع طبيع وأالقائم 
  .المستقبلية المنشودة 
 
  نتخابات في الجزائر والمغرب ال لالسياق العام : لوالمطلب األ 
نتخابات التشريعية التي في الجزائر التي فازت في اال" اذ سالمية لإلنقالجبهة اإل"بعد تجربة    
ثرت سلبا على أعقبه من أحداث أليمة أنتخابي وما ، وتوقيف المسار اال 1991جرت سنة 
 .شرعية النظام 
وتداعياتها التي لم تكن  ، 2001سبتمبر  11حداث أبعد وفي ظل المتغيرات الدولية خاصة  
  .سدة الحكم  إلىسالمي ذات التوجه اإل حزابتسمح بوصول األ
جراء انتخابات حرة ضرورة ضمان إ إلىفي مقابل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسعى 
ل السلمي على او الوحيدة للتدباعتبارها الوسيلة الديمقراطية  ونزيهة في ظل الشفافية التامة
 غلبيةسالمية ألاإل حزابحصد  األ إلى دىطات ما سمي بالربيع العربي الذي أالسلطة ، وضغو 
  .مقاعد البرلمان ورئاسة الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية خاصة في تونس ومصر 
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ستحقاقات العام الذي جرت في ظله مختلف اال محددات السياق أهمشكلت هذه العناصر   
  .  1997نتخابية في الجزائر والمغرب منذ سنة اال
قناعة تامة بضرورة اتخاذ كل  إلىوللتوفيق بينها توصل النظامان السياسيان في البلدين      
جراءات مماثلة للتي تم إإل`التدابير السياسية والقانونية التي تجعلهما في غنى عن اللجوء 
ن م. للحيلولة دون سيطرتها على السلطة " سالمية لإلنقاذ الجبهة اإل" ستعمالها إليقاف زحف ا
ي حزب تخابي يحول دون حصول أنايار نظام حت بين اختاو نتخابية التي تر اال اآللياتخالل 
، وبلقنة البرلمان بتشكيله من عدد كبير  األغلبيةب اليةمهما كانت قوته وشعبيته وقاعدته النض
ضعافه في التالي إتطبيق سياسته وب وأمما ال يسمح ألي منها من فرض قراراته  حزابمن األ
  . نتخابات المنع المباشر من المشاركة في االالتزوير و  إلىوصوال بل تقوية السلطة التنفيذية ،مقا
ذات " حركة اإلصالح والتوحيد " شر في المغرب ما تعرضت ومن مظاهر المنع المبا    
منع المباشر من لل" حزب العدالة والتنمية "المي التي شكلت في ما بعد نواة سالتوجه اإل
جرت بعد سنة من توقيف المسار  التي 1993نتخابات التشريعية لسنة في اال المشاركة
نقاذ على دواليب سالمية لإلالجبهة اإل" نتخابي في الجزائر كحل إضطراري لمنع سيطرة اال
قيادة الحركة  إلى" حمد بن سودة أ" مستشاره " الحسن الثاني " ملك رسل الالسلطة ، عندما أ
ملك بعدم السماح بلغه قرار الوأ 1992في ديسمبر " له بن كيران اإلعبد " والتقى برئيسها 
" محمد بها " س الحركة ونائبه خرى برئيد اللقاء مرة أاو نتخابات ، ثم عللحركة بدخول اال
مر على مجلس نه مصر على تنفيذه ، فعرضا األأوأبلغهما بأن قرار الملك ال رجعة فيه و 
نتخابات رادة الملك بعدم المشاركة في االسوى الرضوخ إلالشورى الوطني الذي لم يجد حال 
صرار الحركة على المشاركة ذريعة  الفرصة على النظام فال يتخذ من إ التشريعية ، لتفويت
  1.ليمة ل سنوات من النضال والتضحيات األلضربها ، وتضييع كل المكاسب التي حققتها خال
محفوظ  "للتدخل المباشر لمنع رئيسها "  حماس" سالمي كما تعرضت حركة المجتمع اإل   
نتخابات فرغم السماح له بالمشاركة في اال .نتخابات الرئاسية  من المشاركة في اال"نحناح 
حسب النتائج " اليامين زروال" واحتالله المرتبة الثانية بعد 1995الرئاسية التي جرت سنة 
 1999م منعه من المشاركة في رئاسيات لى حسب تأكيد مؤيديه ، فقد تو والمرتبة األ. الرسمية 
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ترشحه بحجة صدر المجلس الدستوري قراره برفض طلب القانونية ، عندما أ  اآللياتباستعمال 
مكانية فوزه في حترازا من إ، اثبات العضوية في الثورة التحريرية عدم توفره على شهادة إ
ي مجال للمفاجأة نظرا لحساسيته ، لطة أنتخابات التي جاءت في ظرف لم تترك فيه الساال
باقي  ، الذي دفعمن طرف المؤسسة العسكرية " عبد العزيز بوتفليقة " والتأييد المطلق للمترشح 
  .حسومة مسبقا لصالح مترشح بعينهنسحاب من انتخابات مالمترشحين لال
زه منع اق دولي يميلم يكن عمال معزوال ولكنه جاء في سي" نحناح محفوظ " قصاءن إال أإ
ليه الحركة قتراع  ، وهذا ما ذهبت إء على السلطة ولو عبر صناديق االستيالاإلسالميين من اال
ز المرحلة الصعبة التي او تها الفعالة في تجهمالتفسير هذا التصرف الذي لم تكن تنتظره بعد مس
من المجلس  اليةنتقمراحل الحوار ومؤسسات المرحلة االمرت بها البالد بمشاركتها في كل 
 إلىالمجلس الشعبي الوطني ، كما انضمت نتقالي ثم المجلس الوطني اإل إلىستشاري اال
  .رضاء للسلطة جتماعات إوانسحبت من اال" سانتجيديو" بيان ، ولم توقع علىسنةالحكومة منذ 
ح  قصاء رئيسها بمتطلبات السياق الدولي العام الذي لم يكن يسموفسرت الحركة إ      
منصب رئيس الجمهورية في الجزائر،  إلى" محفوظ نحناح " سالمي مثل ل رئيس حزب إبوصو 
رغم ما قدمه من تنازالت للظهور بمظهر السياسي الذي يحترم المبادئ الديمقراطية ونبذه 
السلمي على السلطة عبر صناديق ل او يمانه بمبدأ التدتنديده بالعنف مهما كان شكله ، وإ و 
جل المحافظة على بقاء واستمرار الدولة ووحدتها السلطة من أ جانب لىإنتخاب ، ووقوفه اال
  .واستقرارها
لتجارب التي عرفتها بعض الدول اإلسالمية التي وقد استدلت الحركة على رؤيتها با      
قاربت من  وأسالمي التي وصلت ذات التوجه اإل حزابقصاء مباشرا للشخصيات واألشهدت إ
في " نور ابراهيم أ" قصاء ها إأهممواقع سياسية حساسة وخاصة الرئاسة ، من  إلىالوصول 
ذي لقي نفس ال" بكان نجم الدين أر " ويهه حتى ال يفكر في الترشح مرة أخرى ،وماليزيا وتش
قدم الجيش على تنحيته من رئاسة الحكومة وحرمانه من حقوقه المصير في تركيا بعد أن أ
وغض النظر عن سالمية ثم تنحيته ، تأسيس دولة إ إلى" ن الترابي حس" السياسية ، والدفع ب
نتخابات باالفي الجزائر التي اكتسحت الشارع وفازت " سالمية لإلنقاذ الجبهة اإل" تصاعد  
المقاعد في  أغلبيةغلب المجالس الشعبية البلدية والوالئية ، وحصدت المحلية وسيطرت على أ
حتياطات رغم كل التدابير واال 1991رت سنة التشريعية التي جنتخابات ل من اإلو الدور األ




ن كانت قاب نتخابية ، وبعد أقطيع الدوائر االنتخابي وتاتخذتها السلطة وخاصة القانون االالتي 
المطلقة التي تمكنها من   األغلبيةدنى من السيطرة على البرلمان والحصول على أ وأقوسين 
رجة تدخل الجيش لتوقيف د إلىبعادها بكل الوسائل وصلت ستحواذ على الحكومة تم استاال
السلمي لحركته التي  راشد الغنوشي في تونس ومطاردته رغم النهج" قصاء نتخابي وإ المسار اال
  1.  1989نتخابات التشريعية التي جرت سنة  شاركت في اال
قبها عوما أ،  2001سبتمبر  11التي جاءت بعد سنة من أحداث  2002ابات وفي انتخ   
" تحالف دولي شعاره سالمي ، وتزعم الواليات المتحدة لمن حمالت شرسة ضد كل ما هو إ
سالمية واحتالل تلف التيارات اإلوما نتج عنه من تضييق على مخ"رهاب الحرب على اإل
ز سقف او سالمية بتجاإل حزاب، كان من المستحيل السماح لأل" طالبان " فغانستان لضرب أ
يفسر التكتيك نتخابات ، مما متقدمة في السلطة حتى ولو عبر اال مواقع إلىول معين والوص
ه تصاعديا وكل المؤشرات الذي كان مسار " حزب العدالة والتنمية " نتخابي الذي اعتمده اال
في " صالح والتوحيد حركة اإل" نتخابات بعد اندماج تدل على إمكانية فوزه في هذه االكانت 
نطباع الحسن الذي تركة بعد التأكد من حسن نيته في واال" رية بية الدستو الحركة الشع" حزب 
برلمانية لإلسالميين في المغرب  ل تجربةو أاحترام مبادئ الديمقراطية ومؤسسات الدولة ، في 
بعد تغيير  بهالذي كان الحزب يحظى ، والقبول العام  2002-  1997خالل الفترة النيابية  
راقها و أخرى المعارضة األ أحزابن خسرت خصوصا بعد أ" العدالة والتنمية ب حز "  إلىسمه إ
 باو التننتخابية بعد ترؤسها لحكومة ستحقاقات االبية التي كانت تستعملها بحلول االنتخااال
تحاد االشتراكي للقوات الشعبية بعد فوز حزبه ، اال" حمن اليوسفي عبد الر " التوافقي ممثلة في 
سعد الدين "، حيث أبرز  1997ي جرت سنة نتخابات البرلمانية التالمقاعد في اال أغلبية، ب
رارا بالترشح في ثلثي الدوائر ن حزبه اتخذ قالعام لحزب  العدالة والتنمية  أ ميناأل " العثماني
" طراف محلية و دولية ، كما صرح بسبب تحفظ أ)  99صل من أ 55( يبا نتخابية تقر اال
ن نرفض أ: " لسفلى للبرلمان بقولة رئيس الفريق البرلماني للحزب في الغرفة ا "مصطفى الرميد 
ن حمل المسؤولية في هذه الظروف ، ألن نكون من يتائل في هذه المرحلة ، ونرفض أو نكون األ
 2". الظروف الداخلية والخارجية ال تسمح بذلك 
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يمكننا  1997عرفها البلدان منذ سنة نتخابية التي المحطات اال أهموبدراسة متأنية لمخلفات  
 وأنتخابية القانونية اال اآللياتنتخابية سواء بر المباشر لإلدارة في العملية االمالحظة التأثي
 . بالتزوير وتكييف نتائجها وفقا لمتطلبات المرحلة 
جاءت في مرحلة عرفت اتخاذ عدة  1997نتخابات التشريعية التي شهدها المغرب سنة فاال
  ير توافقية تداب
  .بسبب تفشي ظاهرة التزوير  تخابيانقان التي كانت تتجدد في كل موعد حتز حالة االاو لتج
السياسية المعارضة ، التوقيع حزاببرز مظاهر التوافق بين المؤسسة الملكية واألومن أ 
، والتعديالت التي مست مدونة " ميثاق الشرف " ما فيه  أهمو " التصريح المشترك "على
  . نتخابات اال
  :التصريح المشترك : ال و أ
" ميثاق الشرف " السياسية مع الحكومة تصريحا مشتركا يتضمن ما سمي  حزابوقعت األ    
  :ما جاء فيه  أهم
تصدى انين والتدابير المتفق عليها ، والتزام الحكومة بالسهر على التطبيق السليم لكل القو إل
ثير على سالمة مسار دارة بهدف التأتصدر عن اإلغير المشروعة التي قد لجميع التدخالت 
وجميع  حزابنصاف بين كل األاة واإلاو دارة باحترام وضمان المسنتخابات ، كما تلتزم اإلاال
  .المترشحين 
جل مناضليها وهيئاتها وصحافتها من أ السياسية بتجنيد كل حزابوبالمقابل تتعهد األ     
  .يجابي من اإلجماع الشعبي اإلنتخابية في جو ضمان سير الحمالت اال
ي نتخابات وكذا المؤسسات الدستورية التنها ستشارك في اإلكما أكدت المعارضة على أ       
دارة بتعهداتها في يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين والمواثيق التي ستنبثق عنها في حالة التزام اإل
  .تم تبنيها 
 وأشكال التمويل السري أي شكل من أ إلىع عن اللجوء متنالتزام باالوتم التأكيد على اال    
 وأدارة العمومية ستغالل غير القانوني لوسائل اإلاال وأنتخابية غير المشروع للعملية اال
  .ستعانة بالموظفين اال
  
  




  نتخابات  مدونة اال :ثانيا 
والتي كانت محل جدل وانتقاد كبيرين من قبل ، نتخابات السابقة على عكس قوانين اال   
السياسية  حزاببالتوافق بين الحكومة واألنتخابي االعداد القانون تم إالمعارضة ، فقد أحزاب
ن هذا عرض على مجلس النواب، مما يعني أن ينتخابات، قبل أالوطنية لتتبع االداخل اللجنة 
رات معمقة او توافق بين الفاعلين، ومحل مشكان محصلة " :"الحسن الثاني"القانون حسب الملك 
  ".وتراضيا، حول موضوع كان دائما مثار جدل
يتها كانت شكلية ولم تخرج عن السياق  العام أهمرغم  اإلجراءاتن هذه ولكن مع  ذلك فإ    
للنظام السياسي المغربي الذي تميزه هيمنة المؤسسة الملكية ويتجلى ذلك في مجموعة من 
  :ها أهمالنقاط 
. السياسية حزابرادة الملكية هي التي حكمت المواثيق المبرمة بين الحكومة واألإن اإل  •
عالنات الحقوق إ إلىستناد فالتصريح المشترك استند على الخطب الملكية عوض اال
  .والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية
 أحزابحيث كبلت " هدافهاف تكون المؤسسة الملكية قد حققت أبالتوقيع على ميثاق الشر   •
  .المعارضة نفسها بتوقيعها على هذا الميثاق
را او نتخابات يعتبر تهميشا وتجابي داخل اللجنة الوطنية لتتبع االنتخإن إعداد القانون اال  •
  .ختصاص المتمثلة في مجلس النواب طيرا للمؤسسة التشريعية صاحبة االخ
ليها السلطة عند إ تشكل أدوات تدخل تلجأتخابات عدة ثغرات  قانونية نترك قانون اال  •
  1.فراغ الكثير من المبادئ من محتواها ورة يمكنها من خاللها إالضر 
ل اختبار عملي ، فرغم كل التعهدات و ن لهذه النقائص انعكاسات سلبية عل`أوقد كا   
سياسية ونقابات  أحزابن كل المتتبعين من ال أنتخابات ،إاإلالتي سبقت هذه  والضمانات
جميع مراحل  دارة فيكومة بتعهداتها ، عندما تدخلت اإلومنظمات حقوقية سجلوا عدم التزام الح
تراع الفردي قنتخابي وتم اإلبقاء على االتخابية ، حيث لم يتغير النظام االنومستويات العملية اال
بدال من استعمال الرموز الذي  ، حزابحتفاظ باأللوان للداللة على قوائم األفي دورة واحدة ، واال
خذ مقترحات المعارضة في قانون الحركة الوطنية ، ولم تؤ  أحزابكانت من بين مطالب 
نتخابات  السياسية المشاركة في اال حزاباة بين األاو نتخابات ، وخاصة في ما يتعلق بالمساال
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الزمنية المخصصة لها في المدة نتخابية ، وفي ات الدولة لتمويل الحملة االهمافي قيمة مس
  .ذاعة والتلفزةاإل
بية نتخادانية التي الزمت سير العملية االن يكون للسلوكات الميوقد كان من الطبيعي أ     
فعال الطبقة ، تجلت على الخصوص من خالل ردود أنتخابات ثارا سلبية  على مصداقية االآ
"  ل ستقالحزب اال" صدر نة ،حيث أورفض النتائج المعلالتنديد  إلىالسياسية التي سارعت 
دان فيه بشدة عدم احترام النصوص التي تم التراضي حولها، أ 1997نوفمبر  20بيانا يوم 
نتخابية ورفضه المطلق لنتائجها،  وعدم رضاه على سير العملية اال"  ميثاق الشرف" وخاصة 
في رسالة " محمد بوستة " مين العام للحزب الكبيرة التي عرفتها ، وطالب األ نظرا للخروقات
  .قتراع بفتح تحقيق حول مجريات اال 1997نوفمبر 26ل في و الوزير األ إلىوجهها 
فساد التي تدين كافة ممارسات اإل: " نها أعلنت أ" الكتلة الديمقراطية "  حزابوفي بيان أل    
خالل اكات والخروقات تؤكد إنتهن االنتخابي في شموليته ، كما تعلن أالميزت المسلسل ا
  ".خالقية لحكومة بالتزاماتها السياسية واألا
اسيين لم يحترموا التزاماتهم ن الفاعلين السينسان  أاإل المنظمة المغربية لحقوق" كدت كما أ    
نتخابات وفير الضمانات الالزمة لسالمة االن سياسة التوافق التي كان الهدف منها ت، وأ
نتخابية ، ى العملية االدارة علخرى هيمنة اإلالسابق ، حيث كرست مرة أ لى الوضعحافظت ع
  .  دارة في المغرب تبقى مراقبة من طرف اإلن الديمقراطية واعتبرت أ
 إلىشكال وصلت الذي اتخذ عدة أ ،نتخابية ملية االدارة لتوجيه العبتت الوقائع تدخل اإلوقد أث  
خرين ال ترغب  في ين ، على حساب مرشحين آبعض المرشححد التزوير المباشر لصالح 
دارة مسبقا  ثالث كتل حصص التي سطرتها اإلفرز وفق الالبرلمان ، بشكل أ إلىوصولهم 
عادة توزيع القوى الحزبية لتقنين الوضع القائم ، حيث ال وجود ية تقريبا الهدف منها إاو متس
" رفض المشاركة في برلمان مزور ، حيث وجه  إلىلفائز ، مما دفع بعض المترشحين الفائزين 
شتراكي للقوات الشعبية الذي ترشح في قوائمه تحاد االالكاتب العام لال إلىرسالة " محمد حفيظ 
 إلىفي رسالة وجهها " ديب محمد أ" رفضه بأن يكون نائبا مزورا ، كما أعلن علن فيهاأ
 1. نتخابيةنه لم يفز في دائرته االالمجلس الدستوري بأ
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من " الحسن الثاني " هد الملك نتخابات التي نظمت في عن االمن الدراسات فإوحسب العديد 
  : ها أهمختالالت عرفت مجموعة من اال 1997نتخابات غاية ا إلىستقالل اال
ضفاء إ إلىدت  فقط ين التيارات السياسية ،  ولكنها أالحسم ب إلىنتخابات لم تؤد اال  •
  .دارة مسبق للمقاعد وضعته اإلعلى توزيع المشروعية 
 إلىتخابي نسبة المشاركة وضعف الحمالت االنتخابية من استحقاق اي نتميزت  بتراجع ف  •
  .خر آ
هزة جرة الداخلية ، بينما كان دور األاداري لوز نتخابات بسيطرة الجهاز اإلتميزت كل اال  •
 ليةستقالبسبب افتقادها لالفالوزارة . جدا نتخابات محدودا والمؤسسات التي  تشرف على اال
ساليب الضبط نتائج ونسب المشاركة ، واستعمال أوالحياد ، كانت تتدخل بشكل مباشر في ال
ابات خاصة  على مستوى اللوائح االنتخابية نتخل اإلطار القانوني والتنظيمي لالمن خال
  .نتخابي والتقسيم اال
 أحزابنشقاق عن جديدة ، نتيجة اال أحزابنتخابات التشريعية تظهر كلما اقترب موعد اال •
  . أكثرو أحيان  ، وفي حاالت نادرة تتكون من اندماج حزبين صغيرين قائمة  في أغلب األ
في ظل منظومة دستورية ال يشكل فيها "  الحسن الثاني " نتخابات في عهد جرت اال  •
ن وظيفتها تكاد تنحصر نتخابات ، بل إساسية لالل السلمي على السلطة الوظيفة األاو التد
وحكومة  أحزابفي تأكيد سمو المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الدستورية من 
نتخابي في تنفيذ اختيارات حددها الملك ، ودعم من خالل حصر مجال التنافس اال وبرلمان
" ل النتخابات و ن الدور األنتخابي ، حيث أالت  التنافس االمآدوره التحكيمي لضبط 
سمى ممثلها األ" كما حددها  األمةيتمثل في تعيين ممثلين ينفذون اختيارات " الثاني  الحسن
  .تحكم بينما الملك يسود  أغلبيةوليس في اختيار " 
، ضفاء الطابع الديمقراطي للنظام السياسي ساسا في إنتخابات يتمثل أان الهدف من االك  •
  .الدين والتاريخ بتدعيم الشرعية الملكية بمصدر ثالث يعزز مصدري 
لعصرنة حي بانتخابات بشكل يو ات سياسية ترتبط باالرغم نجاح الملك في إنشاء مؤسس  •
مر مؤسسات شكلية ال تتمتع بسلطات حقيقية ، في حقيقة األنها ال أوالديمقراطية ، إ
ل الذي هو الملك ، والحكومة ليس لها من السلطة و فالبرلمان مشرع ثانوي بعد المشرع األ




غلب دساتير العالم ال مساعدة الملك ، كما أن الدستور المغربي على عكس أيذية إالتنفال
  .ما يتضمن توزيعا للوظائف فقط نوزيع للسلطات ، وإ ينص على ت
ن لم تكن تنافسية بالكامل ، أل"  ي الحسن الثان" نتخابات المغربية في عهد الملك إن اال  •
خر يترك للتنافس ليكون ، وجزء آ" الكوطا " امعبر نظجزءا من نتائجها يتم إعداده مسبقا 
ي حزب من التجذر التام سياسية وتجذرها لضمان عدم تمكين أال حزابلقياس قوة األ ليةآ
ستباقية لتبني ت االاو حي العام  للقيام بمنة ، باإلضافة لقياس اتجاهات الرأفي منطقة معي
النسق السياسي والمجتمعي العام بعض الطموحات المجتمعية المنتظرة ، لتكون منسجمة مع 
  .، والتنفيس وامتصاص الغضب 
الذي كان " الحسن الثاني " نتخابات في عهد وظائف اال أهمتعتبر الوظيفة اإلدماجية من   •
دماجها في مؤسسات الدولة وفق نتخابات بغرض إإشراك مختلف الفصائل في اال إلىيسعى 
جماع على سمو ستقرار واإلمن االددة سلفا ، مما يضمن  نوعا شروط وخصائص مح
  1.المؤسسة الملكية 
محمد " الملك "ل انتخابات في عهد   و أ،  2002نتخابات التشريعية لسنة تعتبر اال     
كمال ما سمي بمسار التوافق طار استإصالحات في ، الذي باشر سلسلة من اإل" لسادس ا
المعارضة المتمثلة خاصة في  أحزابالملكية و نهى مرحلة الخالفات الدائمة بين المؤسسة الذي أ
  .الحركة الوطنية   أحزاب
رات او نتخابي الذي جاء نتيجة مشرات التعديل الذي طال القانون اإلومن بين تلك التغيي  
  .ونقاش عام غير مسبوق وحظي بتوافق كل الفرقاء السياسيين 
بمشاركة  2002فريل أ 16في "  دريس جطو إ" شرف عليه وزير الداخلية ففي اجتماع أ 
  : تفاق على ما يلي اإل إلىوالمعارضة ، توصل المشاركون  أحزاباألغلبيةممثلي 
  3قوى ، مع تحديد عتبة ع بالالئحة بالتمثيل النسبي على أساس الباقي األقتراتبني نظام اإل  •
  .بالمائة 
  .تخابي عادل قطيع انوضع ت  •
  .وضع ورقة واحدة للتصويت •
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ويت واللوائح و شكل ورقة التص نتخابيالنصوص المتعلقة بالتقطيع االريع عرض مشا  •
  .الممثلة في البرلمان  حزابنتخابية على لجنة تقنية  تتكون من ممثلي األاال
مراقبة  ضبط اللوائح السياسية ل حزابدارة واألاء لجنة تقنية تتكون من ممثلي اإلنشإ  •
  .لي عالم اآلنتخابية باستخدام اإلاال
لتمويل العمومي للحمالت اصة باالسياسية خ حزابدارة واأللجنة مشتركة بين اإل إحداث •
  .نتخابية اال
على لإلعالم تعمل على عالم في انتظار تنصيب المجلس األنشاء لجنة مؤقتة خاصة باإلإ  •
  . عالم العمومي السمعي البصري قيق العدالة في استعمال وسائل اإلتح
  . نتخابات إحداث لجان إقليمية لمراقبة اال  •
  :في مايلي    06. 02نتخابات نون الجديد لالهداف  القاوقد حدد وزير الداخلية أ  
  .ضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة   •
  .السياسية  حزابضمان تمثيلية حقيقية لأل •
  .و الممارسة السياسية حزابعادة الثقة لألإ  •
  .نتخابات الضمان مشاركة قوية في ا  •
  . ضمان تمثيل عادل ومشرف للمرأة  في البرلمان  •
من ن فإنمط التمثيل النسبي جاء نتيجة معايير تقنية ، ن اختيار أغم هذه التبريرات التي تعتبر ر 
ه اإلجباري تجافاال .يات رغم إدراك تأثيراته السلبية الخيار فرضته بعض التحد ن هذااألرجح أ
نتخابات وشفافيتها ، باستبعاد التدخالت المباشرة في النتائج ، فرض نحو هامش من نزاهة اال
قتراع النسبي يسمح  ، ألن اال در على ضبط الخريطة السياسيةققتراع األضرورة اختيار نمط اال
في دعم شرعية المؤسسة الملكية ،  يساهمالسياسية في البرلمان مما  حزابغلب األبتمثيل أ
نتخابات ن هذه االالمطلقة ، خصوصا أ األغلبيةحراز إبب سياسي  حز  وبالمقابل ال يسمح ألي
  .سالمي ذو التوجه اإل" العدالة والتنمية حزب " تتميز بمشاركة 
ن ار التوافق الذي يؤكد في كل مرة أطار استكمال مسن هذا التعديل جاء في إكما أ      
التبني  إلىالمنحى التوافقي الذي ال ينطلق من تقارب في القوة بين الفاعلين السياسيين يؤدي 
السياسية بما فيها  حزابشبه الكلي الختيارات الفاعل السياسي الرئيس ، فكل األ وأالكلي 
" بالتمثيل النسبي ومن بينها  قتراعخرى غير االماطا أنأة في الحكومة كانت تتبنى الممثل




 باو التنل في حكومة و الذي صرح كاتبه العام والوزير األ"شتراكي للقوات الشعبية التحاد االا
،  2001مؤتمر السادس للحزب سنة لفتتاحية لفي كلمته اال" بد الرحمن اليوسفي ع" التوافقي 
مط لالقتراع بالنسبة للحزب هو االقتراع الفردي بدورتين في االنتخابات التشريعية فضل نن أأ
حي قتراع الالئنمط اال نتخابات الجماعية ، لكنه عاد ليدافع عنواالقتراع بالالئحة في اال
الفاعل السياسي  ستجابت إلرادةر توافقي ان جميع القوى في إطابالتمثيل النسبي  ، مما يؤكد أ
 ،عداد نمط اقتراع يحافظ على نفس التركيبة الحكومية في المشهد السياسي المقبل الرئيس في إ
م السياسي ، الذي يتطلب تشتيت للحفاظ على نفس التوازنات والخصائص المميزة للنظا
حكومة متعددة التوجهات  إلى، مما يفضي  حزاببرلمان متعدد األ إلىصوات والوصول األ
ي العام ، مما يبقي المبادرة دائما في يد ستجابة لتوجهات الرأسلطة وليس االهدفها البقاء في ال
  1.لكية المؤسسة الم
بالقانون  1997نتخابات لسنة نون االبعد  تعديل قا 2007ما في الجزائر فقد جرت انتخابات أ
حيث حمل القانون الجديد ، " صالح الوطني حركة اإل" باقتراح من  01 – 04وي العض
اإلدارة على نتائج  يجابية ،  تميزت  بفرض بعض القيود التي تحد من تأثيرتعديالت إ
ي والحماية السماح ألفراد الجيش والشرطة والدرك والحرس البلد: ها أهمنتخابات ، من اال
، وٕالغاء الصناديق  هماماكن سكنالمدنية وغيرها من األسالك الخاصة ، بالتصويت في أ
 حزابعطى لألالسياسية ، كما أ حزابليات التزوير حسب األحدى آالخاصة التي كانت إ
الحصول على نسخة منها ، وألزم خابية و نتالطالع على القوائم االحرار حق اوالمترشحين األ
 إلىعضاء مكاتب ومراكز التصويت من المؤطرين وتسليم نسخ منها دارة بنشر قائمة أاإل
صوات وتسليم نسخ رئيس المكتب  تعليق محضر فرز األ المترشحين ، وفرض القانون على
ستالم قبل ؤهلين للمترشحين مقابل توقيع باالالممثلين الم لىمصادق على مطابقتها لألصإل
  .مغادرة مكتب التصويت 
دا معتادا بعد كل صبح مشهنتخابات  ورفض النتائج  أزوير االا كان التنديد بعمليات تذإ و       
اللجنة السياسية " طرفن الجديد هذه المرة هو كون التشكيك جاء من نتخابي ، فإاستحقاق ا
ية تطلب فيها تدخله لوضع حد لما رئيس الجمهور  إلىلتي وجهت رسالة ا" نتخابات لمراقبة اال
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خذت طابعا وطنيا التي أ"نتخابية صاحبة للعملية االزات  الخطيرة  الماو التج" سمته اللجنة أ
  :ها أهموتعدت حدود التصرفات المعزولة  و 
بداية  ورفض فتح الصناديق قبل نتخابيةمراقبين من حضور بداية العملية االمنع ال  •
الحاكم في " حزب جبهة التحرير الوطني " راق تصويت لصالح و أقتراع، وملء بعضها باال
  .بعض المكاتب
التجمع من : بعض المكاتب مثل في  حزابراق التصويت الخاصة ببعض األو أعدم وجود   •
  .جل الثقافة والديمقراطية ، وحركة النهضة ، وحركة مجتمع السلم أ
يوم غاية  إلى" حزب جبهة التحرير الوطني " نتخابية من طرف ممثلي إستمرار الحملة اال  •
  .قتراع  اال
راق الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني في و راق ، بوضع األو عدم احترام ترتيب األ  •
  .في بعض المكاتبلى و المرتبة األ
  .الهروب ببعض الصناديق المتنقلة في والية الوادي   •
الداخلية  في ندوته الصحفية الخاصة بإعالن النتائج  الرد  على ما جاء ة  وزير لاو حوبعد م  
ن منسق اللجنة دعاء بأزات وتفنيد بعضها ، واالاو ية تلك التجأهممن ك الرسالة والتقليل في تل
عضاء اللجنة للدفاع عن ضطر أرئيس الجمهورية ، إ إلىقد اعتذر عن الرسالة التي بعث بها 
  : منسقها بإصدارهم لبيان جاء فيه على الخصوص 
نتخابات التشريعية  عن دهشتها لما ورد في هذه جنة السياسية الوطنية لمراقبة االتعبر الل" ...
ختالف المشارب اإليديولوجية بين ورغم التباين السياسي وا.......الندوة تجاه اللجنة ومنسقها 
نها قد اتفقت على مراعاة مصلحة الوطن واحترام سيادة الشعب واختياره الحر أ الأعضائها ، إ
لها ، مما يعد  نتخابات ، تطبيقا للمرسوم الرئاسي المنشئت المساس بنزاهة االالاو حضد كل م
  1." ن تثمن وتشكر عليهاسابقة كان ينبغي أ
نتخابي تغيير وتتميم القانون االمغرب تم بال  2007نتخابات التشريعية لسنة تحضيرا لال      
السياسية، حيث  حزابرات واسعة مع األاو ، الذي جاء نتيجة مش22. 06بالقانون التنظيمي رقم 
ة شاركة في الحكومالم حزابن األالأقتراع، إتراحات بخصوص نمط االقدمت الحكومة ثالثة اق
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وباستثناء التعديل .قوى ي األاع الالئحي بالتمثيل النسبي على أساس الباققتر تشبثت بنظام اال
  1.ن باقي التغييرات ذات طبيعة شكلية التي ستعتمد في توزيع المقاعد فإ المتعلق برفع العتبة
ن الضمانات القانونية تفرغ من محتواها في ظل تطور والمالحظ في التجربة المغربية أ  
لهما مدلول متناقض  ن تغيرها وتجددهاكونات الحقل السياسي ، مما يعني أالعالقة بين م
ن السياق العام ال أن هذا ال ينفي أتعذر البنيوي لهذا التغيير، إيتمثل في الرغبة في التغيير، وال
نتخابات ، مما يعتبر ية االإل`أهميعكس منحى تطوريا في النظر  2007الذي ميز انتخابات 
 2.ي للحقل السياسيبي وانفتاح تدريجنتخاعلى بداية تحول في تصور البعد االمؤشرا هاما 
في الجزائر التي ميزتها المشاركة  2007نتخابات التشريعية لسنة بعد إعالن نتائج اال 
ما  أهمنتخابات و من قانون اال 82تعديل على المادة اقتراح  إلىالضعيفة بادرت وزارة الداخلية 
  :جاء فيه
ر عنها  صوات المعببالمائة من األ 4ل على نسبة تفوق ن يكون الحزب قد تحصتراط أشإ  
صوات نتخابات الثالثة األخيرة ، دون أن يقل عدد األاال ىحدفي خمس وعشرين والية في إ
حد منتخب في أ 600الحصول على  وأصوت  2000المحصل عليها في كل والية عن 
  . منتخبا محليا  20ن ال يقل عددهم عن ستحقاقات الثالثة السابقة ، وأاال
ة بالمائ 3تعذر على الحزب تحقيق هذا الشرط فعليه الحصول على توقيع ذا وفي حالة ما إ  
  .نتخابية من عدد المسجلين في الدائرة اال
 400قسى حيث اشترط عليها الحصول على  للقوائم الحرة فقد كانت الشروط أ ما بالنسبةأ   
  .تترشح له  مقعدنتخابية عن كل المسجلين في الدائرة اال توقيع من
جراء مجحفة وتعجيزية وبادرت الصغيرة المتضررة من هذا اإل حزابشروط اعتبرتها األهذه ال  
ن وزير الداخلية برر هذه التعديالت بالتشتت ال أ، إ" طية الدفاع عن الديمقرا تنسيقية" بتشكيل 
  3.الكبير لألصوات ، والفساد المرتبط ببيع الترشيحات ، وحظي المشروع بثقة البرلمان 
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 تجاجات ، حيث شهدت الجزائر ما عرفالبلدان عدة اح سمي بالربيع العربي شهدوبعد ما 
فبراير ،  20عارمة قادتها حركة  بانتفاضة الزيت والسكر ، بينما عرف المغرب مظاهرات
  .القيام بإصالحات سياسية  إلىضطر النظامان إ
عن الشروع في  2011يل افر  11يوم " عبد العزيز بوتفليقة " علن الرئيس زائر أففي الج      
صالحات  سياسية تجسدت في مجموعة من التعديالت القانونية من بينها القانون حزمة إ
  :ما جاء به  أهمنتخابات و المتعلق بنظام اال  01 –12العضوي رقم 
  .ثبات تصويت الناخبين بالبصمة بحبر ال يمحى  إ •
  .قديم ما يثبت هويته ثبات الهوية عند استحالة تقديم بطاقة الناخب بتيمكن إ  •
عالن جال الطعن واإلغاية انقضاء آ إلىكياس مشمعة التصويت في أ راقو أحتفاظ باال •
  .نتخابات  النهائي لنتائج اال
ممثلي المترشحين مقابل  إلىتسليم نسخة من محضر الفرز فورا من قبل رئيس المركز  •
  .وصل استالم قبل مغادرة المكتب 
سنة  وسن  25 إلى 28تخفيض شرط السن للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني من  •
سنة مما يدل على التوجه نحو تشبيب  35 إلى 40من  األمةالترشح لعضوية مجلس 
  .البرلمان 
لإلشراف على اللجنة الوطنية : إلىشراف والرقابة وقسمها تخصيص باب كامل آلليات اإل •
ون  ، باإلضافة إلى حكام القانقضاة تسهر على حسن تنفيذ  كون مننتخابات التي تتاال
  .نتخابات اللجنة الوطنية لمراقبة اال
  .يوما  25 إلى 21نتخابية من رفع مدة الحملة اال •
  1.ساعة  72نتخابات قبل حول نتائج اال منع نشر سبر اآلراء •
عن تشكيل لجنة  2011مارس  9يوم  " محمد السادس" علن الملك ما في المغرب فقد أأ      
ستفتاء الشعبي حيث تم ية ، ليعرض مشروع الدستور على االمكلفة باقتراح تعديالت دستور 
نتخابية ن المسجلين في القوائم االبالمائة م 73، وعرف مشاركة   2011جويلية  01قراره يوم إ
  .بالمائة منهم لصالح الدستور الجديد  98، صوت 
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 إلىفضت السياسية ، أ حزابورات مع األالية باشرت وزارة الداخلية مشوفي منتصف جوي 
بعد أن كان من المقرر  2011فمبر نو  25ة مسبقة يوم جراء انتخابات تشريعياتفاق حول إ
  :ها أهمنتخابات ، وٕادخال تعديالت على قانون اال 2012كتوبر جراؤها في أإ
عضوا، حيث ارتفع عدد المقاعد في  395 إلى 325رفع عدد مقاعد مجلس النواب من   •
 30مقعدا و ورفع عدد المقاعد في اللوائح الوطنية من  305 إلى 295اللوائح المحلية من 
  .مقعدا   90 إلى
 3 إلىحلية ، بينما خفضت في الالئحة الوطنية مبالمائة في اللوائح ال 6حافظ على عتبة   •
  .بالمائة 
 60(بالمائة فقط  15والمرأة، بينما في الواقع تمثل المرأة بعتراف بالمناصفة بين الرجل اال •
  ) . 395من بين 
  .مقعدا في اللوائح الوطنية  30سنة ب  40عمارهم عن تمثيل الشباب الذين تقل أ •
  .يوما  13 إلى 15نتخابية من تخفيض مدة الحملة اال  •
  .لدولية خاص بالمنظمات المحلية وانتخابات صدور إطار قانوني لمراقبة اال   •
  .كتفاء ببطاقة التعريف الوطنية الناخب إلثبات هوية الناخبين واالعدم اشتراط بطاقة  •
يوما قبل بداية الحملة  15من  نتخابات ابتداءحول نتائج االمنع القيام بسبر اآلراء •
  .نتخابيةاال
  1.نتخابية دون معايير محددة الإعادة تقطيع الدوائر ا  •
 اكتساب العضوية في غرفتي البرلمان في الجزائر والمغربليات آ: المطلب الثاني 
نتخابي الذي يتالءم وخصوصياته وأهدافه اختيار النظام اال إلىيسعى كل نظام سياسي      
ن تفرزه من تحديات المحيطة به ، وما يمكن أعتبار البيئة والظروف خذ بعين االمع األ
مما . المؤسسات المنتخبة  أداءعلى استقرار و يجابا إاطر ، وما تتيحه من مزايا تنعكس ومخ
نتخابيا اما يعتريه من عيوب وتتبنى نظاما نتخابي المعتمد تجنبا ليجعلها تتخلى عن النظام اال
  . جديدا بدال عنه ، يستجيب لمتطلباته المرحلية وطموحاته المستقبلية
                                                 
عضو ) األمريكي ( لوطني الصادر عن المعهد الديمقراطي االتقرير النهائي عن االنتخابات التشريعية في المغرب ــــــــــ ، .  1
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ي كانت تعمل الذ األغلبيةوضمن هذا المنظور تخلت الجزائر والمغرب عن نظام    
نتخابات التشريعية اال، والمغرب منذ 1997نتخابات التشريعية لسنة واعتمدت الجزائر منذ االبه،
  .قتراع النسبي بالقائمة نظام اال 2002لسنة 
 ونظام التمثيل النسبي ، وما هي األغلبيةنتخابي ، وما الفرق بين نظام فما هو النظام اال    
نتخابي في الجزائر والمغرب ،وما هي انعكاساته على تركيبة مبررات التحول في نمط النظام اال
  البرلمان في البلدين ؟
  .نتخابي هين متباينين في تعريف النظام االن التمييز بين اتجايمك 
صوات المعبرة عن نتخابي طريقة لتحويل األلنظام االل على اعتبار او تجاه األيركز اال     
  .مقاعد في البرلمان  إلىتفضيالت الناخبين 
نتخابي الذي يعرف النظام اال Arend Liphart" رندليبهارت أ" تجاه  ومن بين رواد هذا اإل   
مقاعد  إلىنتخابات ويل األصوات المتحصل عليها في االساليب التي يتم بموجبها تحاأل: " نه أب
  ".في البرلمان 
يكون مجرد  نأسع من و أشمل ، فهو أنتخابي نظرة النظام اال إلىالثاني فينظر  تجاهما اإلأ
ره الوسيلة التي تنظم العملية ليه باعتبامقاعد ، وينظر إ إلىصوات الطريقة التي تحول األ
نتخابية ويتمكن المواطنون من خاللها من اختيار من يمثلونهم ويمارسون السلطة بالنيابة اال
  . عنهم خالل فترة زمنية محددة 
" سلفي بيرك . ن أ" و A.P. Frognier." ندري بول فروغنرأ" تجاه و من بين رواد هذا اال  
Ann . Sylvie Berkالقواعد التي تحكم تنظيم موعة نه مجنتخابي بأللذان يعرفان النظام االا
  : اليةالتنتخابات وتشمل المحددات اال
  .نتخاب لالتحديد عدد المناصب الخاضعة .  
  .نتخابية تحديد مدة العهدة اال.  
 ىلناخب حتن تتوفر في اتحديد الشروط التي يجب أ( لتصويت فراد المؤهلين لتحديد األ.  
  ).نتخابات يتمكن من التصويت في اال
  .ختياريا ام جباريا أإذا كان التصويت إديد ما تح  •
  .نتخابات ضبط  شروط  الترشح لال  •
  .نتخابية حدود الدوائر االتحديد عدد و   •




  .نتخابية اعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة تحديد •
  .نتخابات وضمانات تنظيمها مواعيد االضبط  •
  1.مقاعد  إلىصوات تخابية التي تمثل طريقة تحويل األنالصيغة االختيار إ •
النظام  وأالنظام النسبي  وأاألغلبيةنتخابية التي تحدد اعتماد نظام وتعتبر الصيغة اال     
المختلط والطريقة الحسابية التي تحسب بها عدد المقاعد التي يحصل عليها كل مترشح  
  .نتخابيمتغيرات النظام اال  أهمنتخابية  حجم االدائرة اال إلىباإلضافة 
نتخابية وتحقيق البناء الديمقراطي ، مهما مؤشرات النزاهة اال أهمحد أنتخابي هو والنظام اال   
ألمم المتحدة على عدم كدت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لأتمد ، حيث كان النمط المع
حقق ن يأالمهم في أي نظام أن جميع الدول ، و شرعية ل كثرنتخابي محدد يكون األوجود نظام ا
دالء بأصواتهم واختيار ممثليهم از ، ويجسد حرية المواطنين في اإلنحيوعدم االالعدالة والنزاهة
  2.اة بين الناخبين او بناء على انتخابات سرية قائمة على المس
جماع على تصنيفها ن هناك شبه إأال نتخابية إة تصنيف األنظمة االورغم اختالف طريق         
  :ثالث عائالت كبرى هي  إلى
  .األغلبيةنظام  •
  .نظام التمثيل النسبي •
  .                                         النظام المختلط •
  : األغلبيةنظام : الو أ
األصوات بكل  أغلبيةالمرشحين الذين يحصلون على  وأيعني فوز المرشح  األغلبيةنظام 
نتخاب باال وأنتخاب الفردي هذا النظام باال ن يمارسألمقاعد المخصصة لدائرتهم ،ويمكن ا
  .بالقائمة
كبر عدد من أفوز المترشحون الذين يحصلون على البسيطة ي األغلبيةففي نظام 
  .التي يحصل عليها باقي المترشحين صواتصوات بغض النظر عن مجموع األاأل
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حد أصوات التي يحصل عليها ن يكون عدد األأالمطلقة  فيشترط   األغلبيةما في نظام أ
صوات التي حصل عليها باقي المترشحين حتى يعتبر فائزا  ، كبر من مجموع األأالمترشحين 
  .نتخابات لتحديد الفائز  ى دور ثان لالوعندما ال يتحقق هذا الشرط يجر 
  : اليةالتوفقا لألشكال  األغلبيةويطبق نظام 
  .جماع اإل •
  .نتخاب بدور واحد النسبية البسيطة واال األغلبية •
  .نتخاب بدورينالمطلقة واال األغلبية •
  .نتخاب بالقائمة االقتراع الفردي واالقتراع التعددي واال  •
  :نظام التمثيل النسبي :ثانيا 
نتخابية واسعة ادوائر  إلىيعتمد التمثيل النسبي على التصويت للقوائم ، حيث تقسم البالد 
ويتخذ .ثم توزع المقاعد المخصصة لها تبعا لنسبة االصوات التي حصلت عليها كل قائمة  ،
  :ها أهمشكاال متعددة نظام التمثيل النسبي في التطبيق أ
  . )المستوى المحلي ( التمثيل النسبي على مستوى الدوائر   •
 .التمثيل النسبي على المستوى الوطني   •
  
  :النظام المختلط: ثالثا
والمقاعد الباقية  األغلبيةنتخاب عـدد من المقاعد  وفق نظام  بالنظام المختلط ، ا المقصود
  1.وفق نظام التمثيل النسبي
البحث  إلىواعتماد النظام النسبي يدفعنا  األغلبيةنظام تخلي كل من الجزائر والمغرب عن  نإ
  .ني هدا الخيارمعرفة المبررات التي دفعتهما لتب إلىعن مزايا وعيوب كل نظام للوصول 
الذي يعتمد على  األغلبيةيجابيات وسلبيات نظام إ همأيمكننا حصر : األغلبيةنظام : ال أو
  :فراد المترشحين في ما يلي ختيار الناخبين بين مجموعة من األا
  : األغلبيةيجابيات نظام إ
المشاركة في  قل تعلما منبية ، مما يتيح الفرصة للفئات األنتخانماط االيعتبر من أسهل األ  •
  .بين المترشحين ختيار والمفاضلةاالنتخابات والقدرة على اال
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 إلىحيان ي تعرف هيمنة حزبين سياسيين  في أغلب األيؤدي هدا النمط في الدول الت  •
 .استقرارا  أكثرتشكيل حكومة الحزب الواحد التي تكون 
يمكنها من ممارسة دورها قتراع في تشكيل معارضة متماسكة، مما هم هذا النمط من االايس •
 .الرقابي بشكل جيد، وتفرض نفسها كبديل واقعي للحكومة 
نتخابية في هذا ن الدوائر االنتخابية ، ألمن يمثل دائرتهم اال يوطد الصلة بين الناخبين  و •
لهم القدرة على  النظام تكون صغيرة مما يجعل الناخبين يعرفون من انتخبوه جيدا ، مما يتيح
ديد انتخابه في حالة ترشحه مرة رفض تج وأة عادقييم أدائه ، ألن من حقهمإبته وتمحاس
 .خرى أ
بين قوائم تتضمن  ن يختارواييم الشخصي للمترشحين ، بدال من أمكانية التقيتيح للناخبين إ  •
 .فيهم  ونشخاصا ال يرغبأ
  . حزابالبرلمان ، بعيدا عن سلطة األ إلىكبر للمترشحين المستقلين للوصول يتيح فرصا أ •
  :النسبية  األغلبيةقتراع الفردي بسلبيات نمط اال
المقاعد  أغلبيةنه قد يمكن حزبا ما من لعيوب التي يوصف بها هذا النظام أكبر امن أ •
  .قلية أصوات األبفضل 
  .البرلمان  إلىقليات والنساء في الوصول يقلل من حظوظ األ  •
راق الملغاة ، حيث أن مؤيدي مرشح ما عندما يفقدون و ارتفاع عدد األ إلىيؤدي هذا النمط   •
عدم  إلىوقد يلجؤون . راق تصويتهم ملغاة و أمل في فوز مرشحهم يتعمدون جعل األ
  .صال المشاركة أ
  .نتخابية والقبلية والعرقية في الحمالت االعتماد على النزعات العشائرية تكريس اال  •
  قتراع النسبي نظام اال: ثانيا 
يمكن اختصار ختيار بين القوائم المتنافسة ، قتراع  النسبي الذي يتطلب اإلبالنسبة لنمط اال 
  :يجابياته وسلبياته في ما يلي إ أهم
  :يجابيات نظام التمثيل النسبي إ
  .شخاص يشجع التنافس على أساس البرامج واألفكار بدال من األ  •
قليات والنساء التي ها األأهم، ومن تمثل مختلف الفئاتالس منتخبة في تشكيل مج يساهم •
  .تجد فرصتها في المشاركة في مؤسسات الدولة وصناعة القرار 




في  حزابالسياسية ، بتكوينه لمترشحين قادرين على تمثيل هذه األ حزابيمكن من تقوية األ •
بعاد الدعوات فكار واستنتخابية على أساس برامج وأابية ، وخوض حمالت انتخالدوائر اال
  . القبلية والجهوية والعرقية 
ليها ملحة فكار والبرامج تكون الحاجة إئتالفية ، تلتقي فيها األاحكومات في تشكيل  يساهم •
عالمية الثانية حيث عرفت ربا بعد الحرب الو أفي مراحل التوافق ، وهذا ما حدث في 
 .ستمرارية حكومات ائتالفية عززت االستقرار و اال
  
  :تمثيل النسبيالسلبيات نظام 
س القائمة السياسية تختار الشخص الذي يترأ حزابن قيادات األتشجيع الزبونية الحزبية ، أل •
، بينما تضع من ال كبر للفوزأ وتضع من ترضى عنهم في مراتب متقدمة إلعطائهم فرصة
  .سفل الترتيب ترغب فيهم في أ
 حزابتمثيل عدد كبير من األ إلىط يؤدي ن هذا النمفي البلقنة السياسية ، أل هماتس •
  .ضعافه والتقليل من فعاليته في التشريع والرقابة إ إلىالسياسية في البرلمان ، مما يؤدي 
  .منسجمة   أغلبيةضعاف الحكومة ألنها تجد صعوبة في تحقيق في إ يساهم •
نتخابات وليس قبلها تشكيل االئتالفات بعد ظهور نتائج اال إلىحيان يتم اللجوء في أغلب األ •
  .مما يضعف خيارات الناخبين 
  .تعقيدا ، ويتطلب مستوى معينا من التعلم  أكثريعتبر هذا النظام  •
  .تقليل حظوظ ترشيح المستقلين  •
رائية  التي تحدد الفائزين في جاإل اآللياتنتخابية في الجزائر والمغرب وقد حددت القوانين اال 
  :البرلمان بغرفتيه ، ويمكن تلخيصها في ما يلي  نتخابات وتمنحهم العضوية فياال
قائمة مع تطبيق  صوات التي تحصل عليها كلئر توزع المقاعد حسب نسبة عدد األفي الجزا
 – 12انون العضوي من الق 88،  87،  86،  85قوى ، وقد حددت المواد قاعدة الباقي األ
  1:شحين كما يلي المقاعد على المتر نتخابات كيفية توزيع المتعلق باال 01
  .عنها بالمائة من عدد األصوات المعبر  5ال تحصل على تقصى القوائم التي  -  1
  .نتخابيةكل والية دائرة إنتخابية حيث تمثلدائرة ا 48 إلىتقسم البالد  -  2
                                                 
، الجريدة الرسمية ، تالمتعلق بنظام االنتخابا   01 –ا 12القانون العضوي  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، .  1
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  :ل وفي التوزيع اال 
صوات المعبر وهو حاصل قسمة عدد األ. نتخابيةالنتخابي في الدائرة ايحدد المعامل اال - 1
  . عنها
: تفوق العتبة المحددة بـ وأي او نتخابية مترشحة حصلت على نسبة تسإتحصل كل قائمة  - 2
  . نتخابيت التي حصلت فيها على المعامل اإلي عدد المرااو بالمائة على عدد من المقاعد يس 5
  :التوزيع الثاني في
  :قوى كما يلي األلى القوائم تطبق قاعدة الباقي بعد توزيع المقاعد ع -  1
  . حسب هذا الترتيبنتخابية، ثم توزع باقي المقاعدإصوات الباقية لكل قائمة األترتب  -  2
  . ، يمنح المقعد األخير للمترشح األكبر سناأكثرو أى قائمتان او عندما تتس -  3
ل و ي ما حصل عليه في التوزيعين األاو يحصل كل حزب على عدد من المقاعد يس  - 4
  .والثاني 
  .يتم توزيع المقاعد على المترشحين حسب الترتيب الوارد في كل قائمة  -  5
  :مقاعد في المجلس كما يلي إلىما في المغرب فيتم تحويل األصوات المعبر عنها أ
  . 395عضاء مجلس النوابأيبلغ عدد 
  .نتخابية المحلية منهم على مستوى الدوائر اال 305ب ينتخ -
  :جزأين إل`نتخابية الوطنية المقسمة الدائرة االوا ينتخبون على مستوى عض 90 -
  .مقعدا مخصصة للنساء  60: ل و الجزء األ
  .مقعدا مخصصة للشباب الذكور  30: الجزء الثاني 
  .نتخابي القائمة المغلقة التي يكون فيها ترتيب المترشحين ثابتا يعتمد النظام اال  -
بعدد ال يزيد عن عدد المقاعد يرشح كل حزب قوائمه على مستوى الدوائر المحلية  -
  .المخصصة للدائرة 
  .مرشحا  90يقترح كل حزب قوائمه المرشحة في الالئحة الوطنية التي تضم  -
  .نتخابي اس الحاصل اإلسأتخابية على ناعد على المترشحين في الدائرة االيتم توزيع المق -
  .التي ال تحصل على العتبة  حزابتقصى األ -




حسب تريب  حزابنتخابي توزع المقاعد على األالحاصل اإل ذا لم يحصل أي حزب علىإ -
  .صوات التي تحصلت عليها عدد األ
  .كبر البواقي أنظام التمثيل النسبي حسب قاعدة  نتخابييع بقية المقاعد يعتمد النظام االلتوز  -
  " اليةالتختالف في العناصر ب مع االانية تعتمد نفس طريقة الحسفي الالئحة الوط -
عمره  يتجاوزامرأتان ثم شاب ال : مترشحا يرتبون كما يلي 90تتألف القائمة الوطنية من  - 1
  .سنة  40
ل بالنسبة للنساء والثاني بالنسبة للشباب ، و األ: ساس حسابي أيتم توزيع المقاعد على  - 2
 1.منفصلتان  نن القائمة المشتركة تعمل وكأنها قائمتاأما يعني م
  :الثانية فتختلف طريقة اكتساب العضوية فيهما بين البلدين ما بالنسبة للغرفة أ
  :  اليةالتعضوا يكتسبون عضويتهم وفقا للطريقة  144في الجزائر من  األمةيتكون مجلس 
ينتخبون من بين ومن  طرف المنتخبين المحليين  96 وعددهم األمةعضاء مجلس أثلثا   - 1
  .في المجالس الشعبية البلدية والوالئية بمعدل عضوين عن كل والية
 الثلث الباقي يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجاالت - 2
  2.الرئاسيجتماعية ويسمى الثلث قتصادية واالالعلمية والثقافية والمهنية واال
قتراع المتعدد احد وفق نمط االفي دور و  األغلبيةن بعضاء المنتخبيب األويتم انتخا
  .نتخابيةمستوى الوالية بوصفها الدائرة االسماء على األ
عضاء أعضاء المجالس الشعبية البلدية و أة الناخبة في كل والية من مجموع تتشكل الهيئ
واحد (  األمةالمجلس الشعبي الوالئي ينتخبون من بينهم عضوا واحدا يمثل الوالية في مجلس 
  ).ثنين إمن بين 
ضائه كل ثالث عأ، ويتم تجديد نصف ست سنوات األمةعضاء مجلس أعضوية مدة 
  3.ديد نصف المنتخبين ونصف المعينينا التج، حيث يشمل هذسنوات
من دستور  63لى من الفصل و فيتكون وفقا للفقرة األما مجلس المستشارين في المغرب أ
  :اليةالتبالطريقة  ينتخبون كثرعضوا على األ 120قل وضوا على األع 90من  2011
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عضاء المجلس ينتخبون من طرف ممثلي الجماعات الترابية يتوزعون على أخماس أثالثة  -
  . نصاف بين الجهاتسكان كل جهة، مع مراعاة اإلوعدد جهات المملكة بنسب تتوافق 
عضائه الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب أينتخب كل مجلس جهوي من بين  -
لس الجماعية عضاء المجاأناخبة تتكون على مستوى الجهة من الثلثان الباقيان من طرف هيئة 
  .قاليمومجالس العماالت واأل
جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، عضاء تنتخبهم في كل خمسا األ -
عضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة أتمثيلية و  كثروفي المنظمات المهنية للمشغلين األ
  .جورينأون من ممثلي المناخبة تتك
جديد الثلث كل ثالث ، مع تعضاء مجلس المستشارين ينتخبون لمدة تسع سنواتألقد كان 
لتصبح ست سنوات  2011ري لسنة ن يتم تخفيض المدة في التعديل الدستو أ، قبل سنوات
  1.فقط
عضاء مجلس أالمتعلق بمجلس المستشارين  28. 11وقد حدد القانون التنظيمي رقم 
  :عضوا يتوزعون على النحو التالي 120المستشارين ب 
  .عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على مستوى الجهات  72  -
تتألف من مجموع الغرف المهنية عضوا تنتخبهم على مستوى كل جهة هيئة ناخبة  20  -
غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف غرف الفالحة، : في الجهة المعنيةالمتواجدة  تيةاآل
  .الصيد البحري
عضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية أ 8 -
  .تمثيلية كثراألللمشغلين 
  .جورينأمثلي المعضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتكون من م 20 -
مجلس عضاء أن انتخابات أعلى  28. 11ن القانون التنظيمي م 3كما نصت المادة 
حين في قائمة قتراع بالالئحة الذي يعني ترشيح عدد من المرشالمستشارين تجري عن طريق اال
ون كبر بقية دأساس قاعدة أالقوائم، وبالتمثيل النسبي على ن يختار بين أواحدة وعلى الناخب 
  .صوات والتصويت التفاضلياستعمال طريقة المزج بين األ
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ق األمر بانتخاب النسبية في دورة واحدة عندما يتعل األغلبيةقتراع الفردي وبنتخاب باالاالويطبق 
  1.طار هيئة ناخبة معينة إمستشار واحد في 
في الجزائر ومجلس المستشارين في  األمةوبمقارنة طريقة اكتساب العضوية في مجلس  
  :اليةالتالمغرب نسجل المالحظات 
بالجمع بين طريقتين، الثلثان ينتخبون بطريقة غير مباشرة والثلث  األمةيتم تشكيل مجلس  -
نتخاب من فيتم تشكيله بأكمله عن طريق اإلن ما مجلس المستشاريأ ،يعينه رئيس الجمهورية
  .طرف هيئات ناخبة مختلفة وفي مستويات متعددة
عتبار معيار عدد السكان قليمي وال يأخذ بعين االيراعي التمثيل اإل األمةالتمثيل في مجلس  -
 ية على خالف مجلس المستشارين حيث يكونعضاء الممثلين لكل والى عدد األاو حيث يتس
 .عدد المقاعد المخصصة لكل جهة يتناسب وعدد سكانها
  .عدم تمثيل المقيمين بالخارج في المجلسين  -
  السياسية في الجزائر والمغرب  حزابنتخابات التشريعية على خريطة األثر اال أ: المطلب الثالث
السياسية حزابنظمة الديمقراطية المعيار الوحيد الذي يحدد قوة األنتخابات في األتعتبر اال
 حزابنتخابات التشريعية هي التي تحدد خريطة األاالن نتائج ا وانتشارها وبالتالي فإوامتداده
  .السياسية على المستوى الوطني
ن فإ) م ما شابها من عيوبرغ(نتخابات التشريعية في الجزائر والمغرب نتائج اال إلىوبالعودة  
  :ليالسياسية في البرلمان كان كما ي حزاباألتمثيل 
  1997نتخابات التشريعية في الجزائر سنة  اال يبين نتائج  04الجدول رقم 
 المرتبة الحزب عدد المقاعد
 01 التجمع الوطني الديمقراطي 156
 02 حركة مجتمع السلم 69
 03 جبهة التحرير الوطني 64
 04 حركة النهضة 34
 05 شتراكيةجبهة القوى اال 19
 06  والديمقراطيةجل الثقافة أالتجمع من  19
 07  المستقلون 11
  1997سنة  40الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية رقم : المصدر 
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  1997نتخابات التشريعية في المغرب سنة ال يبين نتائج ا 05الجدول رقم 
 المرتبة الحزب  عدد المقاعد
 01 شتراكي للقوات الشعبيةتحاد االاال 57
 02 تحاد الدستورياال 50
 03 حرارالتجمع الوطني لأل 46
 04 الحركة الشعبية 40
 05 ستقاللحزب اال 32
 05 جتماعيةديمقراطية االالحركة ال 32
  07 الحركة الوطنية الشعبية 19
  www. Parlement.maعتماد على موقع مجلس النواب الجدول من إعداد الباحث باال: المصدر 
  2002خابات التشريعية في الجزائر سنة نتيبين نتائج اال   06الجدول رقم 
 المرتبة الحزب عدد المقاعد
 01 جبهة التحرير الوطني 199
 02 ني الديمقراطيالتجمع الوط 47
 03 صالح الوطنيحركة اإل 43
 04 حركة مجتمع السلم 38
 05  المستقلون  30
 06  حزب العمال  21
 07  الجبهة الوطنية الجزائرية  08
   2002سنة  43الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية رقم: المصدر
  2002نتخابات التشريعية في المغرب لسنة ال يبين نتائج ا 07الجدول رقم 
 عدد المقاعد الحزب المرتبة
 50 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 01
 48 حزب االستقالل 02
 42 والتنميةحزب العدالة  03
 41 حرارالتجمع الوطني لأل 04
 27 لحركة الشعبيةا 05
 18 الحركة الوطنية الشعبية 06
 16 االتحاد الدستوري 07
 www.Min .com.maعالم المغربيةعتماد على موقع وزارة اإلالجدول من إعداد الباحث باال: المصدر 
  




  2007الجزائر سنة  نتخابات التشريعية فيال يبين نتائج ا 08الجدول رقم 
 المرتبة الحزب عدد المقاعد
 01 جبهة التحرير الوطني 136
 02 التجمع الوطني الديمقراطي 61
 03 حركة مجتمع السلم 52
 04 المستقلون 33
 05 حزب العمال 26
 06 جل الثقافة والديمقراطيةأالتجمع من  19
 07 الجبهة الوطنية الجزائرية 13
  21/09/2015:  تاريخ التصفح Wwwlegislatives 2007 dz/ar/syntheze national-ar.pdf  :المصدر
 
  2007نتخابات التشريعية في المغرب سنة ال يبين نتائج ا 09الجدول رقم 
 المرتبة الحزب عدد المقاعد
 01 ستقاللحزب اال 52
 02 حزب العدالة والتنمية 46
 03 الحركة الشعبية 41
 04 حرارالوطني لألالتجمع  39
 05 شتراكي للقوات الشعبيةتحاد االاال 38
 06  تحاد الدستورياال  27
 07  شتراكيةلتقدم واالاحزب   17
  . 474. محمد منار ، مرجع سابق ، ص : المصدر 
السياسية الممثلة في  حزابن األر انتخابات تشريعية في البلدين فإخنتائج آ إلىوبالعودة 












  2017 – 2012المشكلة للمجلس الشعبي الوطني خالل العهدة  حزابيبين األ 10 الجدول رقم
  
 الترتيب تسمية الحزب عدد المقاعد
 01 جبهة التحرير الوطني 221
 02 التجمع الوطني الديمقراطي 70
 03 الخضراءتكتل الجزائر  47
 04 جبهة القوى اإلشتراكية 21
 05 االأحرار 19
 06 حزب العمال 17
 07 الجبهة الوطنية الجزائرية 09
 08 جبهة العدالة والتنمية 07
 09 الحركة الشعبية الجزائرية 06
 10 حزب الفجر الجديد 05
 11 جبهة التغيير 04
 11 الحزب الوطني للتضامن والتنمية 04
 13 الجبهة الوطنية للعدالة االجتماعية 03
 13 54عهد  03
 13 إتحاد القوى الديمقراطية واالجتماعية 03
 13 التحالف الوطني الجمهوري 03
 17 جبهة المستقبل 02
 17 حزب الكرامة 02
 17 الحركة الوطنية لألمل 02
 17 التجمع الجزائري 02
 17 حرارحركة المواطنين األ 02
 17 الوطني الجمهوري التجمع 02
 17 حزب الشباب 02
 17 حزب النور الجزائري 02
 25 حركة االنفتاح 01
 25 حزب التجديد الجزائري 01
 25 جل الوئامأالجبهة الوطنية لألحرار من  01
 25 الجبهة الوطنية الديمقراطية 01
  2012سنة  49الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية رقم  :المصدر 




ذات المرجعية  أحزابتكتل الجزائر الخضراء هو تحالف حزبي يتكون من ثالثة :  مالحظة 
  :سالمية وهياإل
   1990حركة مجتمع السلم التي تأسست سنة  
  1990حركة النهضة التي تأسست سنة  
  1999الوطني التي تأسست سنةصالح حركة اإل 
  2016 – 2011المشكلة لمجلس النواب المغربي خالل العهدة  حزابيبين األ11الجدول رقم 
 الترتيب تسمية الحزب عدد المقاعد
 01 حزب العدالة والتنمية 107
 02 حزب االستقالل 60
 03 التجمع الوطني لألحرار 52
 04 صالة والمعاصرةاأل 47
 05 االشتراكي للقوات الشعبيةاالتحاد  39
 06 الحركة الشعبية 32
 07 االتحاد الدستوري 23
 08 حزب لتقدم واالشتراكية 18
 09 الحزب العمالي 04
 10 الديمقراطية االجتماعيةالحركة 02
 10 حزب التجديد واإلنصاف 02
 10 البيئة والتنمية المستدامة 02
 10 حزب العهد الديمقراطي 02
 11 خضر المغربياليسار األ حزب 01
 11 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 01
 11 حزب جبهة القوى الديمقراطية 01
 11 حزب العمل 01
 11 حزب الوحدة والديمقراطية 01
  :عتماد على اد الباحث باالعدإالجدول من : المصدر  
  ستراتيجية والدولية مغربي متعدد التخصصات للدراسات اإلالمركز ال.   
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/rapports/resultats_25nov_ar.pdf  




ن هذه العملية في الحالتين الجزائرية والمغربية صعبة ، فإحزابنا تصنيف هذه األلاو حذا وإ    
رغم تنوع جدا نظرا لعدم بروز تمايز كبير بينها في الممارسة العملية والتشابه الكبير في البرامج 
  .العائالت السياسية 
لبرنامج والخطاب النشأة وا إلىبالعودة ا ننأالسياسية إال  حزابورغم صعوبة تصنيف األ   
 حزابالوطنية، األ حزاباأل: ثالث عائالت كبرى هي إلىن نصنفها السياسي يمكننا أ
  1.الديمقراطية حزابسالمية، األاإل
  :األحزاب الوطنية
  .جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الوطنية الجزائرية: في الجزائر 
تحاد الدستوري، التجمع حزب االستقالل، االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، اال: في المغرب
  الوطني لألحرار
  :سالميةاإل حزاباأل
  .جبهة العدالة والتنمية صالح الوطني،ع السلم، حركة النهضة، حركة اإلحركة مجتم
  . حزب العدالة والتنمية:  في المغرب
  : الديمقراطية  حزاباأل
جل الثقافة والديمقراطية ، ، أشتراكية ، التجمع من ة القوى االحزب العمال ، جبه:في الجزائر 
  .الحركة الشعبية الجزائرية 
  . صالة والمعاصرة ، الحركة الشعبية ، الحزب العمالي حزب األ: في المغرب 
عتمد إ 2013 – 2010التقسيم السابق فإن  التقرير اإلستراتيجي المغربي  إلىباإلضافة 
  2: إلىالسياسية المغربية  حزابتصنيف األ
  ستقالل باعتباره حزبا وطنيا حزب اال.   1
  : إلىاليسار وتنقسم  أحزاب.  2
                                                 
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، جامعة ) دراسة مقارنة ( التعددية الحزبية في الجزائر والمغرب بوعالم حمو ،.  1
  ،  2007السانيا وهران  ، 
 . 128. ص 
مركز الدراسات واالبحاث في العلوم االجتماعية ،   2013 – 2010التقرير االستراتيجي المغربي مجموعة مؤلفين ، .  2
  .  324  - 233.، ص ص  2014الدار البيضاء ، مطبعة النجاح ، 




حزب االتحاد االشتراكي ، حزب التقدم : سساتية التي تضم كال من اليسار المؤ  أحزاب
  .شتراكي هة القوى الديمقراطية ، الحزب االشتراكية ، جبواال
ي ، الحزب شتراكنهج الديمقراطي ، حزب الطليعة االحزب ال:  اليةاليسار الراديك أحزاب
  . خضرلمؤتمر اإلتحادي ، حزب اليسار األحزب ا، شتراكي الموحد اال
تحاد الدستوري ، حزب التجمع الوطني لألحرار ، حزب اال حزب: اليمين والوسط  أحزاب.  3
  .الحركة الشعبية 
  :قسمين  إلىسالم السياسي ويقسمه اإل.  4
  سالمية ومن بينها حزب العدالة والتنميةالقوى السياسية ذات المرجعية اإل 
  . األمةالبديل الحضاري وحزب ومن بينها حزب  اليةسالمية الراديكالتنظيمات اإل
غلب أوالتحالفات في الواقع العملي في ن االصطفافات الحزبية أورغم هذه التصنيفات إال 
ات نتخابنفس العائلة اال إلىالمنتمية  حزابحيان ال تخضع لنفس المنطق حيث تخوض األاأل
لتشكيل متباعدة  أحزابحيانا مما يفرز معارضة ضعيفة ، وتتحالف أمشتتة ومتصارعة 









 :خالصة واستنتاجات الفصل الثاني
السياسية وفاعليته  بالتفاعل بين مجموعة من  حزابالبرلماني لأل داءيتأثر مستوى األ.      
المتغيرات تشكل في محصلتها محدداته السياسية والقانونية  المتمثلة خصوصا في طبيعة 
رته على التكيف فرازات وتحديات كل مرحلة وقدسياسي ، والتحوالت التي يشهدها وإ النظام ال
من منظومة دستورية وقانونية تؤطر الفعل  المستقبلية ، وما ينبثق عنها هدافهأو معها ، ورهاناته 
  .الحزبي والعمل النيابي 
لى من و تمتد األ. مرالبلدان بمرحلتين متمايزتين في ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية .    
ن المغرب لغرفة البرلمانية الواحدة ، رغم أوتميزت بتبني نظام ا 1996سنة  إلىستقالل اال
نه لم يعمر طويال وفضل البرلمان أالستقالل نظام الغرفتين إاالل دستور عرفه بعد و أختار في إ
  .بغرفة واحدة 
سسا لمرحلة مغايرة اللذين أفي البلدين  1996ستوري قرار دما المرحلة الثانية فجاءت بعد إأ
صبح البرلمان يتكون من وأ. عتماد نظام الغرفتين بينها إ صالحات سياسية منبإدخال إ
في الجزائر ، ومجلس النواب ومجلس  األمةالشعبي الوطني ومجلس المجلس : مجلسين هما 
  .المستشارين في المغرب 
نتقال من العمل بنظام الغرفة سيين في الجزائر والمغرب بررا االن السيان  النظاميرغم أ.     
ضمان :  ها أهمهداف فتين بالسعي لتحقيق مجموعة من األنظام الغر  إلىالبرلمانية  الواحدة 
توسيع التمثيل والرفع من ستقرار في المؤسسة التشريعية و قيق االتح ستقرار السياسي واال
خرى أهداف أتحقيق  إلىن هذا التحول يمكن تفسيره بسعيهما أال إ.البرلماني  داءمستوى األ
نتخابات التشريعية لسنة كانت متخوفة من تكرار سيناريو االجزائر سلطة في الغير معلنة ، فال
عطى المشرع ولذلك أ هور تيار معارض لها يصعب التعايش معه والتحكم فيه  ،بظ 1991
ردة الغرفة السفلى المنتخبة التحكم في السلطة التشريعية وشل إتمكنه من  ليةآلرئيس الجمهورية 
  . األمةمن طرف الشعب تتمثل في مجلس 
 غلبيتهاأجماح المعارضة و داة لكبح أيضا ليكون أنشئ أن مجلس المستشارين إفي المغرب ف ماأ
مكانية سحب الثقة من الحكومة إا ن الدستور خولهأالبرلمانية عند الضرورة خصوصا و 
المعارضة على المؤسسة  سقاطها ، في مرحلة ميزتها الضغوطات الكبيرة التي مارستها إ و 
التوافقي ، وما تحمله من  باو التنضرورة الدخول في مرحلة تشكيل حكومة  إلىفضت أالملكية و 




مخاطر على النظام المخزني في حالة سيطرة تيار معارض على المؤسسة التشريعية ، وتوليه 
  .البرلمانيةاألغلبيةرئاسة حكومة تتمتع  ب
في مجالي  لى في البلدين صالحيات واسعةو عطت كل التعديالت الدستورية للغرفة األأ. 
ن ممارستها تصطدم بصالحيات الغرفة الثانية ووضع شروط لممارسة أال إالتشريع والرقابة 
  .ليات الرقابة آأهم
ستعماري ، حيث لعهد االا إلىتعود الجذور التاريخية للعمل الحزبي في الجزائر والمغرب .   
ل تنظيم و أشهدت الجزائر تأسيس ذ إة والمطالبة بحقوق الشعبين ، ماو شكال المقشكلت أحد أ
ل حزب سياسي في و أ، وتأسس   1919سنة " حزب الشباب الجزائري "سياسي ممثال في 
  . 1934سنة " كتلة العمل الوطني " المغرب وهو 
في الوقت الذي ختلفت نظرة النظامين السياسيين في البلدين للنظام الحزبي ، فاستقالل بعد اال.  
نهى العمل الذي أ 1989المصادقة على دستور ة غاي إلىحادية الحزبية اختارت الجزائر األ
المغرب ليجسد إستراتيجية ب 1962سس للتعددية الحزبية، جاء دستور شتراكي وأبالنظام اال
ن يكون في أ" ستقالل حزب اإل" مام طموح تيت القوى السياسية وقطع الطريق أفي تشالمخزن
حيث تبنى التعددية الحزبية ،وأّكد على ستعمار ، مة االاو الحزب الوحيد نظرا لدوره الريادي في مق
  .أن نظام الحزب الوحيد ممنوع في المغرب
حلة الفراغ الدستوري والشروع في بداية انفراج سياسي للخروج من مر  1996شكلت سنة .  
التي مرت بها الجزائر، كما عرفت توصل الفرقاء  اليةنتقدة بناء المؤسسات بعد المرحلة االعاإ
نهى حقبة زمنية طويلة من توافق أ إلى) ؤسسة الملكية والمعارضة الم( السياسيين 
  .السياسية في البلدين حزابيجابا على النظام القانوني لألإانعكست اإلختالف
قرار التعددية الوقوع في نفس المأزق الذي وصلت إليه التعددية الناشئة بعد إلتجنب .  
ي الجزائر وفق نية المؤطرة للنشاط الحزبي ف، بنيت المنظومة القانو  1989الحزبية في دستور 
فرغم . ستراتيجية السلطة وطبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البالد مقاييس تتماشى مع إ
نه وضع قيودًا ال أالسياسية ، إ حزابل مرة صراحة بحق تأسيس األو أل 1996اعتراف دستور 
السياسية  لتفادي المخاطر التي  حزابباألعلى تأسيسها ، كما جاء القانون العضوي المتعلق 
هدافها مع أحكام هذا سسها وأكييف تسميتها وأنتجت عن التجربة السابقة حيث اشترط عليها ت
  .انكماش كبير في عددها  إلىدى القانون مما أ




، أهمالسياسية في المغرب كانت  حزابصالحات الدستورية والقانونية المتعلقة باألإن اإل.  
الذي نص   2011تجريمه في دستور إلىا يتعلق  بالتجوال السياسي حيث وصلت خاصة في مو 
الغرف المهنية من عضويتها  وأالمجالس المحلية  وأعلى تجريد كل منتخب سواء في البرلمان 
لمنتخب و الحزب الذي قبل عن ذا تخلى عن انتمائه الحزبي الذي ترشح باسمه ،ومعاقبة  هذا اإ
 حزابكما عززت مكانة المرأة من ثلث المواقع القيادية لأل. اليةبغرامة منخراطه فيه اعمد 
ساسي ن يحدد في نظامه األأاصفة  ، وفرضت على كل حزب سياسي السياسية في أفق المن
  .جهزة المسيرة لهشراكهم في األإسبة الشباب الواجب ن
نتخابات وشفافيتها التي تفرضها المعاهدات ه اإلجباري نحو هامش من نزاهة االتجافرض اال 
تخلت الجزائر نتخابية التحكم في مخرجات العملية االالدولية ، والستبعاد التدخالت المباشرة في 
ريعية نتخابات التشعمل به ، واعتمدت الجزائر منذ االالذي كانت ت األغلبيةوالمغرب عن نظام 
قتراع النسبي بالقائمة مع نظام اال  2002عية لسنة ات التشرينتخاب، والمغرب منذ اال1997لسنة 
يحول دون حصول أي حزب على يؤدي الى بلقنة البرلمان و قوى ، الذي عدة الباقي األتطبيق قا

























السياسية  حزابالبرلماني لأل داءتقييم األ











  السياسية في الجزائر والمغرب حزابالبرلماني لأل داءتقييم األ: الفصل الثالث
ن األداء أال إصالحات المتكررة التي عرفتها المؤسسة التشريعية في الجزائر والمغرب رغم اإل
قتصادية البرلماني لألحزاب السياسية  ما زال ضعيفا ولم يساير مختلف التحوالت السياسية واال
  .التشريعي والرقابي جتماعية التي تتطلب فعاليةأكثر في األداء واال
وسنحاول في هذا الفصل دراسة مختلف اآلليات التي تخولها النصوص القانونية لألحزاب   
  .ومدى نجاعة أدائها. السياسية للمساهمة في العمل البرلماني 
  البرلمان في الجزائر والمغرب أداءالسياسية على  حزابليات تأثير األآ: ل والمبحث األ 
السياسية  حزابها األأهمالبرلماني وفعاليته ، من  داءتتحكم عوامل عديدة في مستوى األ   
نتخابية لتمثيل المواطنين وتجنيدها وترشيحها في قوائمها االباعتبارها مسؤولة عن تكوين النخب 
  .في المؤسسة التشريعية 
عن  هم والدفاعأحزابئ ن النواب بمجرد انتخابهم يتحملون مسؤولية الدفاع عن مبادأكما  
تقديمها كبديل عملي في حالة  وأالبرلمانية  األغلبيةذا كانوا في إبرامجها والعمل على تجسيدها 
  .وجودهم في المعارضة 
نظمة زب والدفاع عن مبادئه ، تعتمد األالدور الذي يلعبه النواب في تمثيل الح إلىوباإلضافة   
هم ويتم اعتمادها في تشكيل أحزابكتل تمثل  وأالداخلية للبرلمانات على تنظيمهم في فرق 
التمثيل النسبي الذي يتيح لمختلف التشكيالت السياسية إمبدجهزتها وفقالأها و مختلف هياكل
  .تمثيلها  العددي في كل غرفة ة في العمل البرلماني حسب هماالمس
نسبي لكل فريق عند توزيع المناصب داخل المكتب واختيار اللجان التمثيل ال إن اعتماد مبدإ
المعارضة ومشاركتها وفقا حزاب وخاصة جميع األ ية كبرى في ضمان تمثيلأهميكتسي 
ن تمثيل المعارضة في تشكيل الهياكل فإ تخاباتإ وحتى بإجراء االنبدفبدون هذا الم.لحجمها 
  .حزاباألغلبيةصال بسبب التفوق العددي ألنها لن تكون ممثلة أإ وأسيكون هزيال جدا 
  البرلماني داءتأثير النخب الحزبية على األ: لوالمطلب األ 
. السياسية وفعاليته  حزاباأل أداءالمؤسسة البرلمانية يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى  أداءاليةفعن إ
ن أطارها ، كما إاسية التي تعمل في السي حزابن قوة المؤسسة التشريعية تحددها قوة األأذ إ
ينعكس عليها بشكل مباشر ،  ويعتبر مؤشرا على وجود اختالالت  في  حزابضعف هذه األ
  .البرلماني  داءاأل




جتماعية عبر القيم طلع بوظيفة التنشئة السياسية واالالسياسية هي التي تض حزابفاأل   
ثقافتهم وتوجهاتهم والمهارات التي ترسخها لدى مناضليها وتساعدهم على بناء شخصياتهم و 
ورؤيتهم للعمل السياسي ، وبالتالي تأهيل النخب السياسية وجعلها قادرة على تحمل مسؤوليات 
جهازا  حزابداخل مؤسسات الدولة في جميع المستويات التي تشكل األ حزابعامة باسم األ
  1.ها المؤسسة التشريعية أهمعضائها ومن أومصدرا الختيار 
ار النخب السياسية  الحزب من خالل قيامه بتأطير مناضليه وتكوين واختيمسؤولية أوتبد    
تخابات التشريعية  لتمثيل المواطنين في البرلمان ، وفق برامج سياسية نوترشيحها لال
فكاره وتوجهاته ويحدد من خاللها سلوكاته  وآرائه تجاه أستراتيجيات يستوحي منها النائب إ و 
تحقيقها وتجسيدها في المجالين  إلىهداف التي يسعى معها واأللف القضايا التي يتعامل مخت
  2.التشريعي والرقابي   
السياسية ،  حزاباأل أداءنعكاسا لمستوى البرلماني تعتبر في شق كبير منها ا داءاأل  اليةفعن إ
من حيث النواب الذين يمثلون هذه  وأالمواقف من جهة ،  وأسواء من حيث التوجهات والبرامج 
  .في المؤسسة التشريعية  حزاباأل
 حزابيتم تكوين وتأهيل النخب الحزبية من خالل مجموعة من الوظائف التي تضطلع بها األ
  :ها أهمالسياسية ، ومن 
لسياسية فكار االتنشئة السياسية بغرس القيم واألالسياسية من خالل  حزابتقوم  األ.  1   
راء سياسية تهم حول آالمواطنين وتعبئكبر عدد ممكن من بغرض التأثير في توجهات أ
هداف وبرامج معينة  تنمي عندهم الرغبة في ممارسة السياسة ،  وتتيح لهم فرصة تحقيق وأ
ة في صناعة القرار وتحضيرهم ليكونوا مؤهلين لتحمل المسؤولية في هماطموحاتهم في المس
  . مختلف المؤسسات ومن بينها البرلمان 
بالتجنيد السياسي الذي يسمح له باختيار بعض مناضليه   يقوم الحزب السياسي . 2 
كبر عدد ممكن من  الناخبين حول برنامجه نتخابات التشريعية ، و حشد أي االلترشيحهم ف
  .السياسي واستمالتهم للتصويت لصالح مرشحيه 
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وتجميعها لتضمينها يسعى الحزب السياسي للتعرف على انشغاالت ومصالح الناخبين .   3 
نتخابات التشريعية تجسيده في حالة فوزه في اال إلىنتخابي الذي يسعى برنامجه االفي 
بالدخول في ائتالف  وأالبرلمانية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده  األغلبيةوحصوله على 
 .المعارضة أحزابنتخابات باعتبارها من بين الدفاع عنها في حالة فشلها في االو .حكومي  
  .السياسية بتمثيل المواطنين باعتبارها وسيطا بينهم وبين الدولة  حزابتقوم األ.  4  
 إلىن البرلمان بمفهومه العضوي يعني المجالس المنتخبة التي تتشكل من نخب تنتمي إ   
النشاط الذي تقوم به الدولة  إلىمستويات وفئات مجتمعية مختلفة ، وبالمفهوم الوظيفي يشير 
  1. عمال الحكومة يع والرقابة على أفي مجال التشر  األمةب تمثل عن طريق نخ
وظائفها دون احترام  أداءفراز المنظومة الحزبية لنخب برلمانية قادرة على وال يمكن تصور إ
ة في التشكيالت الحزبية باعتماد تجديد النخب بشكل مستمر ، يسمح بضخ دماء جديد مبدإ
وديمقراطيتها ،  حزابجراءات ثابتة تكرس مؤسسية األلقواعد وإ ب ديمقراطية شفافة وفقا ساليأ
البرلماني من جهة ، ومن جهة ثانية يؤدي  داءفي تفعيل األ يساهمن ألن هذا التجدد يمكن أ
للمواطن في جدوى العمل الحزبي  ملية من جمودها وانغالقها ويعيد األالسياس حزابخراج األإإل`
  . حزابنخراط في هذه األدفعه لاليجسد من خالله طموحاته ويالذي 
  2:زمة تجدد تتجلى في ما يلي سياسية في الجزائر والمغربأال حزاباأل تعيش
عتبارات المبنية على الوالء سيادة اإلالسياسية و  حزابالتسيير غير الديمقراطي داخل األ •
مراكز اتخاذ ما اقتربنا من في تولي المناصب القيادية التي تزداد كلوالمحسوبية والرشوة 
  . هذه األحزاب ويحول دون تجددها" شخصنة " القرار مما يؤدي إلى تكريس 
  . نشقاقات الحزبية وهجرة عدد كبير من المناضلين تنامي ظاهرة اال  •
  .نتخابية اتية ال تظهر إال في المواعيد االمناسب حزابإل`أحزابغلب األتحول أ •
جتماعية ث بنائها و خطاباتها ووظائفها االالسياسية على تطوير وتحدي حزابعدم قدرة األ  •
  .والتربويةوالسياسية 
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مغادرة  إلى، الذي يؤدي ومناضليها، و خاصة الشباب حزابتأزم العالقة بين قيادات األ •
مراكز اتخاذ القرارات  إلىفي ظل شعورها باستحالة وصولها  حزابالكفاءات الشابة لأل
  .لحزب المصيرية في ا
بالشأن  هتمامالسياسية واال حزابنخراط في األاهرة العزوف السياسي ، من حيث االتفشي ظ •
  .نتخابات التشريعية السياسي والمشاركة في اال
السياسية ومكونات المجتمع مما يجعلها بعيدة عن انشغاالته  حزابتساع الهوة بين األإ •
  .رئيس للنخب المستقبلية ومعزولة عن مجالها الطبيعي الذي يشكل المصدر ال
نتهازية والسعي لتحقيق مصالحه الشخصية في مخيال إرتباط صورة البرلماني باإل •
  .المواطنين
نتخابات ، في مقابل البحث عن الكفاءة في تزكية مرشحي الحزب لالعدم اعتماد معايير  •
 ةاليالفوز بأكبر عدد من المقاعد حتى ولو كانت على حساب قناعات القواعد النض
  .عتبارات الموضوعية واال
نتخابية لترشيحهم في قوائم الحزب ، عيان في المواعيد االعلى استقطاب األ حزابتهافت األ •
حضان الحزب ضلين الغيورين الذين ترعرعوا في أال الطاقات الشبانية والكفاءات والمناهمإ و 
مما يحول دون بروز .وتشبعوا بمبادئه  والحريصين على تمثيله بصورة يتقبلها الناخبون 
  . للتأطير الحزبي  عطاء حركيةحمل المسؤولية وإ نخب جديدة شابة وقادرة على ت
دورها ضطالع بمن االهانيمكة في الجزائر والمغرب لتالسياسي حزابجاءت القوانين المتعلقة باأل
في  في تجنيد وتأهيل النخب القادرة على المشاركة في الحياة السياسية وتمثيل المواطنين
  .مختلف المؤسسات ومن أهمها البرلمان
السياسية لسنة  حزابففي الجزائر تنص المادة الثانية من القانون العضوي المتعلق باأل    
المشاركة  إلىمن الدستور  42حكام المادة طار أيهدف الحزب السياسي في إ" نعلى أ1997
في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خالل جمع مواطنين جزائريين حول برنامج 
  " .سياسي دون ابتغاء هدف يدر ربحا 
الذي جاء في إطار  2012السياسية لسنة حزابوتعزز التأكيد على هذا الدور في قانون األ  
حيث نصت المادة الثالثة منه ، السياسي صالحات السياسية من خالل تعريفه للحزب قوانين اإل
فكار ويجتمعون لغرض وضع ن يتقاسمون نفس األالحزب السياسي هو تجمع مواطني" ن على أ




ممارسة السلطات  إلىمشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية 
  ".والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية 
يعمل الحزب " :س القانون وسائل تحقيق هذه الغايات حيث جاء فيهامن نف 11وحددت المادة 
  :ع ميادين الحياة العامة وذلك عبررادة السياسية للشعب في جميالسياسي على تشكيل اإل
  .ي العام ة في تكوين الرأهماالمس  •
  .صيلة ثقافة سياسية أ إلىالدعوة   •
  .ة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة هماتشجيع المس •
  .تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة   •
  .قتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية إ •
  .قامة وتشجيع عالقات جوارية دائمة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها السهر على إ •
ساسية رستها وتثبيت القيم والمقومات األالعمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب مما  •
  .1954ل نوفمبر و أسيما قيم ثورة للمجتمع الجزائري ال
ل على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة او العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتد •
."  
الحزب " ن أ 2004لسنة  حزابلى  من قانون األو ما في المغرب فقد جاء في المادة األأ
شخاص عنوية ، ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أبالشخصية المالسياسي هو تنظيم دائم يتمتع 
طبيعيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ ، قصد المشاركة في تدبير 
  "رباح ق ديمقراطية ولغاية غير توزيع األالشؤون العمومية بطر 
لسياسية في تنظيم ا حزاباأل هماتس" ن على أفس القانون دة الثالثة من نوتنص الما   
في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في  هماوهي بهذه الصفة تس. المواطنين وتمثيلهم 
  ".الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي 
 حزابل األتعم" ن هذه األدوار،  حيث أكد في فصله السادس على أ  2011وكرس دستور   
السياسية على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة 
والمشاركة في ممارسة رادة الناخبين في التعبير عن إهماالوطنية وفي تدبير الشأن العام ، وتس
  ."بالوسائل الديمقراطية،وفي نطاق المؤسسات الدستورية باو التنساس التعددية و السلطة على أ




الحزب السياسي هو " ن ية منه على أفتنص المادة الثان 2011 لسنة  حزابما قانون األأ  
طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين  عتبارية ، يؤسستع بالشخصية االتنظيم سياسي دائم ، يتم
 إلىلسياسية ، يتقاسمون نفس المبادئ ويسعون شخاص ذاتيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية واأ
  " .هداف تحقيق نفس األ
يعمل الحزب السياسي ، طبقا " ن ي بنصها على أهداف الحزب السياسوتحدد نفس المادة أ 
من الدستور ، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز  7ألحكام الفصل 
 رادة الناخبينفي التعبير عن إ يساهمانخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ، كما 
، بالوسائل الديمقراطية ، وفي  باو التنساس التعددية و ويشارك في ممارسة السلطة ، على أ
 ". نطاق المؤسسات الدستورية 
ب أن يكون  البرلمان مشكال على السياسية بدورها على أكمل وجه يج حزابولكي تقوم األ  
سس ديمقراطية تضمن نزاهة وعدالة التمثيل حتى يكون كل حزب ممثال بحجمه الحقيقي وعدد أ
يتحقق ذلك  نتخابات التشريعية والببرنامجه ومرشحيه لالذين اقتنعوا مناضليه ونسبة الناخبين ال
  :ن توفر الشرطان التالياذاإال إ
  .تخابات التشريعية حرة ونزيهة وشفافة نن تكون االأ •
جتماعي للسكان نتخابي  إفراز  برلمان يعكس التنوع االهداف النظام االأن يكون من بين أ  •
  1.واألقليات ثيل النساء وخاصة في ما يتعلق بتم
السياسية لكونها  حزابنتخابية تؤثر بشكل مباشر على عدالة تمثيل األوباعتبار النظم اال
ن فإ2. مقاعد في المؤسسة التشريعية  إلىصوات تحويل األالتي يتم من خاللها  ليةل اآلتمث
عدالة  كثراألنتخابي النسبي يكونان قد فضال النظام االبتبنيهما لنظام التمثيل الجزائر والمغرب
ن تطبيق نظام التمثيل أل. المؤسسة البرلمانية  اليةفعفي التمثيل على النظام الذي يضمن  
 حزابصبحت تتشكل من عدد كبير من األأبلقنة المؤسسة البرلمانية التي  إلىدى أالنسبي 
  .هداف والبرامجياسية المتباعدة في التوجهات واألالس
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ا متناقضة وغير منسجمة أحزابالفات سياسية تجمع تشكيل تح إلىدت أهذه الوضعية  
هداف ة المتبادلة التي تعززها وحدة األتجمعها روابط هشة سرعان ما تتفكك بسبب انعدام الثق
ف المتفق ئتالعضها البعض بعدم الوفاء ببنود االطراف المتحالفة لباتهام األ إلى،مما يؤدي 
لتزام بضرورة التنسيق نفرادية ، وعدم االاي واتخاذ القرارات بطريقة أستبداد بالر عليها واال
ئتالف ، وهو طراف االأبية الضيقة على حساب مصالح بقية ر وتغليب المصلحة الحز او والتش
من التحالف الرئاسي في الجزائر الذي كان " حركة مجتمع السلم " ما تجلى في انسحاب 
" اطي في الجزائر وانسحاب والتجمع الوطني الديمقر  يربطها بحزبي  جبهة التحرير الوطني
رئيس  حزب "  له بنكيران إلعبد ا" ئتالفية التي يقودها من الحكومة اال" ستقالل حزب اال
  .العدالة والتنمية 
نتخابي يؤثر تأثيرا كبيرا على الخريطة السياسية باعتباره المحدد الرئيس  لتمثيل إن النظام اال
مواالة ومعارضة  وما  إلىالسياسية في المؤسسة التشريعية وتقسيم النخب البرلمانية  حزاباأل
  .المؤسسة التشريعية  أداءلذلك  من تأثير مباشر على تشكيل و 
المجالس التشريعية في الجزائر والمغرب كانت كلها غلب أن جماع على أن هناك شبه إال أإ
دارة وحريتها نتيجة التزوير وتدخل اإل نزاهتها فاقدة للشرعية بسبب ما شابها من تشكيك في
بشكل سلبي على  نتخابات ، مما انعكسغير مباشر للتأثير على نتائج اال وأبشكل مباشر 
 داءالسياسية على األ حزابدرجة تأثير األو جعل . لنخب البرلمانية ونوعيتها فراز اإطريقة 
  .البرلماني مجرد انعكاس لموقع ومكانة هذه النخب في المؤسسة البرلمانية 
ن هذا التأثير تميز دوما بالضعف في مقابل تغول الهيئة التنفيذية ممثلة إونتيجة لذلك ف     
خاصة في المؤسسة الملكية في المغرب ورئاسة الجمهورية في الجزائر التي تتمتع بمكانة 
  . اسعة دستورية  وصالحيات و 
ألنه يحدد ،  فرزهخابي الذي أنتالنظام اال اليةفعالبرلماني يعكس بصورة مباشرة  داءوما دام األ
 إل`األغلبيةعضاء المنتمين انتماءات أعضائه التي تؤثر بشكل مباشر على أدائهم  لكون األ
التشريعي ، كومة على المجال ن تسيطر الحفعون على توجهاتها  ، فال غرابة أالحاكمة يدا
ن الفارق كبير جدا بين مقترحات القوانين  التي يقترحها النواب ومشاريع القوانين ذات حيث أ
التصويت دور هذه النخب ينحصر في المناقشة الشكلية و فيه المصدر الحكومي ، بشكل يكاد 
  .عطائها الشرعية إ تعديالت طفيفة عليها وتزكيتها و  دخالعلى مشاريع الحكومة بعد إ




عمال الحكومة المتمثلة في المناقشة خب الحزبية في مجال الرقابة على أة النهمان مسكما أ   
والتصويت داخل اللجان الدائمة وفي الجلسة العامة ومتابعة مدى تنفيذ هذه القوانين من خالل 
الكتابية  األسئلةالدستورية سواء منها التي ال ترتب المسؤولية السياسية للحكومة ك اآلليات
  1.تظل هزيلة جدا  للحكومة كلجان تقصي الحقائق السياسية لية التي ترتب المسؤو  وأوالشفوية 
البرلمانية  أحزاباألغلبيةالبرلماني للنخب الحزبية مادامت داءي تطوير لألأيمكن تصور وال
تدعم الحكومة وتضمن استمرارها بمنحها الثقة وتسهيل تمرير مشاريعها في ظل واقع يتميز 
  2.بوجود معارضة حزبية غير قادرة على التأثير بشكل جدي في الممارسة البرلمانية
السياسية للمواطنين  في المؤسسة  حزابستثناء في مدى تمثيل األيشكل المغرب اال    
 هماتس" ن  على أ 2004السياسية لسنة  حزابالتشريعية، فنص المادة الثالثة من قانون األ
 همابهذه الصفة تس حزابن األدل على أ،  ي"هم المواطنين وتمثيلالسياسية  في تنظيم  حزاباأل
كل ن أل، من الدرجة الثانية نها ممثل ل أخرين ، بجانب ممثلين آ إلىفي تمثيل المواطنين 
الملك هو الممثل " عتبر ت 2011دستور ستقالل إلى الدساتير التي عرفتها المملكة منذ اال
هذه الشرعية الدينية التاريخية النابعة من ن غلب المغاربة يعتقدون أأمما جعل ". مة سمى لألاأل
العوامل التي  ضمنت وحدة المملكة واستقرارها  أهمحد لمغاربة للملك محمد السادس تعتبرأبيعة ا
  3.ن تداعيات الربيع العربي ،وحصنتها خاصة م
  :ها أهمالمؤسسة الملكية تواجه عدة تحديات  إن هذه الخصوصية تجعل
  .يجاد قوة سياسية تحمل مشروعها وتتبناه وتتفانى في خدمته كيفية إ.  1 
  .نتاج نخب جديدة في المجتمع المغربي إإل`ي تؤدي الت اآللياتمراقبة التنظيمات وتوجيه .  2 
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توفير الظروف المالئمة وتلبية احتياجات النخب الجديدة التي تضمن استمرار المشروع .  3 
  1.السياسي للمؤسسة الملكية 
،  2011نتخابات  في المغرب قبل  إقرار دستور عدم تنافسية االدت الى هذه الخصوصية أن إ
  : اليةالتز الحدود او وظيفتها ال تتج تعلمزورة وجذا لم تكن حتى إ
ن  كما أرادها وحددها ممثلها األسمى ، أل األمةفراز برلمانيين ينفذون اختيارات إ.  1    
ن البرلمان يقوم تتحدد داخل مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ، كما أالسياسة العامة للدولة 
  .لى و خطاب الملك الذي يفتتح دورته األ إلىبوظائفه استنادا 
ستراتيجية خلق حزب إالحكومية ، فبعد أن كانت السلطة تعتمد على  األغلبيةالتحكم في . 2 
نقسام لسياسية التي يميزها التشرذم واالا حزابن وضعية األنتخابات ، فإبتزوير اال األغلبية
ية ومصداقية نتخابعية العمليات االب التي تمس بمشرو ساليهذه األ إلىكفاها عناء اللجوء 
ي حزب ول أنتخابي المطبق تجعل حصن هذهالحالة وفي ظل النظام االالمؤسسة الملكية ، أل
قل شبه مستحيل ، مما يجعل الحزب المطلقة لألصوات في األمد القريب على األ األغلبيةعلى 
ال بعقد لحكومة إتشكيالبرلمان في وضع ال يمكنه من النسبية في ال األغلبيةالحائز على 
هو هداف والبرامج بشكل يهدد تماسك الحكومة ، و أخرى ال تشترك معه في األأحزابائتالف مع 
المتمثلة  األغلبيةتشكيل حكومة من  2011ثبته الواقع ، حيث عرف المغرب في ظل دستورما أ
" د اإلله بنكيران عب" لحزب سالمي برئاسة رئيس االتوجه اإل ذي" لعدالة والتنمية حزب ا" في 
  . نها عرفت تعديلين خالل سنتين فقط ال أإ
تتوفر على خريطة  نتخابات التي تجعل السلطةمن خالل نتائج اإل حزابقياس تمثيلية األ.  3 
بقاء نسبة من المقاعد خارج نظام وهو ما يفسر حرصها على إ. راضيةفتاحزبية جغرافية 
  .نتخابي اي كل استحقاق ف حزابالحصص تتحكم فيها حسب وضعية األ
لة حصول ن استحا، أللى حساب الشرعية الديمقراطيةلوية للشرعية الملكية عو عطاء األإ.  4  
نسجام تي ال توفر االئتالفات الوحاجته للرضوخ لمنطق اال. لمطلقة ا األغلبيةي حزب على أ
ي حزب حتى ولو كان مشاركا في عدم تمكن أ إلىغلب االحيان ، باإلضافة الحكومي في أ
                                                 
1Mohamed Tozy et autres ,crise des élites et restriction du champ politique par le haut , les 
cahier  bleu, n. 13 , (2009) , p. 16 . 




نطباع لدى المواطن بتفوق السياسة العامة للدولة ، يرسخ االئتالف الحكومي من تغيير اال
  1".نتخابية  الديمقراطيةعية الملكية على حساب الشرعية االالشر 
  2:ها أهمالبرلماني  داءة النخب الحزبية في تفعيل األهماضعاف مسعدة عوامل في إ هماتس
  :في ما يلي  سبابهذه األ أهمتتمثل : سباب الذاتيةاأل: ال و أ
  .شغال اللجان وحتى الجلسات العامة عدم انضباط النواب في حضور أ •
 أهمصبحت من نشقاقات التي أي بعض المظاهر كااللتزام الحزبي الذي يتجلى فعدم اال  •
المرتبطة بالمواعيد  وأالسياسية  سواء منها تلك المتعلقة بخيارات الحزب  حزابمميزات األ
نتخابات اء وتصدعات تجعلها تدخل معترك االحاالت استي حزابنتخابية حيث تسود األاال
طالق تلك التي نشقاقات على اإلخطر تلك االادرة على المنافسة ، وأتتة وغير قالتشريعية  مش
غير بعض حيث ي". التجوال السياسي "ما يعرف بظاهرة  وأتخص النخب الحزبية في البرلمان 
صوات نتخابية ، وأها وتبني برامجها االهم التي وصلوا بفضل الترشح في قوائمأحزابالنواب 
 حزابضعاف دور األإ إلىخرى ،مما يؤدي أ أحزابمناضليها والمتعاطفين معها ويلتحقون ب
السياسية في ظل استبعاد معيار  حزابيجاد معيار حقيقي لتحديد مكانة وقوة األوعدم إمكانية إ
من ذلك كله  كثرواأل. عدد النواب في البرلمان الذي جاء نتيجة لتزكية الشعب واختياره 
التي تبنى عليها كل المواقف والقرارات في " معارضة  –مواالة " ختالل المستمر لمعادلة اال
  . البرلمان ويتحدد من خاللها توجه وعمل الهيئتين التشريعية والتنفيذية 
جلى في غياب تتلعوامل الثقافية والمؤسساتية التي وتتمثل في ا: الموضوعيةالعوامل : ثانيا 
ن  يكون العمل البرلماني معبرا عن الحاجات الحقيقية للمجتمع ، وليس رادة في أالرغبة واإل
  .مجرد وسيلة لتجميل صورة النظام وتدعيم شرعيته 
رتبط بسياق تطور الفكر اربية لمانية في الديمقراطيات الغن عامل تأسيس وتطور النخب البر إ
جاء  –ومن بينها الجزائر والمغرب  –والممارسة الديمقراطيتين ، ولكنه في دول العالم الثالث 
السياسية حزابنتخابي وتهميش دور األة من   خالل التحكم في النظام االلخدمة متطلبات السلط
في تبرير مشروعية السلطة ضعافها مما  يجعل دور هذه النخب ينحصر تقريبا مل على إوالع
 .جتماعي على النظام القائم قتصادي واالضفاء نوع من التحديث السياسي واالالقائمة وإ 
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  جهزة البرلمانالسياسية في أ حزابتمثيل األ :المطلب الثاني 
نه تجمع عدد معين من النواب داخل مجلس بأ) الكتلة البرلمانية ( يعرف الفريق البرلماني 
قواعد يحددها النظام الداخلي لهذا االخير بغية تحقيق نفس الغاية السياسية برلماني حسب 
 1.وطرح حلول متقاربة لمختلف القضايا السياسية الراهنة 
هداف تشريعية ألعضاء يتقاسمون غايات وأو يشكل الفريق البرلماني تجمعا داخل الجمعية ال   
ويسعون  األمةعضاء يستمدون نيابتهم من ، بصفتهم أمشاكل المطروحةسياسية متقاربة لل
  . لحماية مصالح المواطنين
في  هماجهزة تنظيمية تسة للفرق السياسية البرلمانية في أنها تعتبر أوتكمن القيمة القانوني   
مة وبين اني بما يضمن التنسيق بين مختلف أعضائه باعتبارهم ممثلين لألترتيب العمل البرلم
  2.عداد لها بالدراسة واإلاو تنالمواضيع التي يمختلف 
الخريطة ية كبيرة في تفعيل العمل البرلماني باعتبارها تجسد أهموللفرق البرلمانية       
 حزابمجموعة من األ وأنتخابات التشريعية ، حيث يقوم كل حزب السياسية التي تفرزها اال
بتجميع منتخبيه داخل فريق برلماني  يمكنه من بلورة وتعزيز مواقفه السياسية وتنسيق المواقف 
  .لها في المجلس او من مختلف القضايا التي يتم تد
البرلمانية على مساندة الحكومة، وتسهيل تمرير  غلبيةولذلك تعمل الفرق المشكلة لأل 
اريع مشاء المعارضة البرلمانية بمعارضة المنضوية تحت لو  حزاببينما تسعى األ.القوانين
  .ومراقبتها وفقا لآلليات المتاحة دائهاالحكومة ونقد أ
 حزابالبرلماني لأل داءوتؤثر الفرق السياسية البرلمانية بشكل مباشر على مستوى األ   
  :ساسيين هما ويتجلى ذلك في مستويين أ. سياسية ال
في تركيبة  عتبارات الشخصيةالمؤسساتية على االعتبارات رغبة المشرع في تقوية اال – 1 
ثابتة وقوية وضمان استمراريتها  جهزة البرلمان على قواعدال يمكن تأسيس أ: جهزة البرلمان أ
  .ذا اعتمدت على معايير مؤسساتية مضبوطة وواضحة إال إ
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مختلف  ه في تحديد طريقة تشكيلن المعيار المؤسساتي الوحيد التي يمكن اعتمادولذلك فإ  
بناء على استشارتها هو الفرق  وأجهزة البرلمانية  وفقا لقاعدة التمثيل النسبي داخلها األ
  .البرلمانية
  : جهزة البرلمانية بناء على قاعدة التمثيل النسبي للفرق تشكيل األ .ا  
 عضاء الذين تقترحهمنتقاء  والتخصص من خالل األسب لالنطار األتوفر الفرق البرلمانية اإل
الخارجية من أجل تشجيع  وأجهزة البرلمانية الداخلية مختلف األ للتعيين في مواقع المسؤولية في
بتغليب منطق العمل الجماعي المنظم الذي ن على التهيكل في فرق برلمانية ،عضاء البرلماأ
  1.تجميع الجهود وحسن استغالها وتفادي شخصنة الوظيفة التشريعية  إلىيؤدي 
ألنها تعبر عن مدى  حزابفالفرق البرلمانية بهذا المعنى تمثل الصورة البرلمانية لهذه األ   
ن خاللها تمارس عملها وتدافع السياسية داخل الجمعيات التشريعية التي م حزاباألتمثيل وقيمة 
  .فكارها وبرامجها ومصالح منتخبيهاعن أ
جهزة متخصصة في البرلمانية التي تعتبر أ ة اللجانجهزة وخاصيتم تمثيل الفرق في مختلف األ
برلمان وتتكون من عدد محدد من العمل البرلماني  تتشكل داخل كل غرفة من غرف ال
عمال  وتقديم التقارير للمجلس لعدة تقوم بتهيئة األلناء على مؤهالتهم عضاء يتم اختيارهم باأل
  :هاأهممبررات 
ات دراسة مشاريع ومقترحالتشريعية في  نظرا الستحالة مشاركة جميع أعضاء المجالس  •
التشريعية ،  اإلجراءاتبطء  إلىكثرة عددهم الذي يؤدي القوانين بشكل دقيق بسبب 
التباين في التخصص ، كان ال بد من استحداث هيئات داخلية تتكفل بدراسة  إلىباإلضافة 
تتمثل في  دخال التعديالت الضرورية عليهاوص القانونية وفحصها بشكل دقيق وإ النص
  .اللجان البرلمانية
داة الفعالة ن اللجان الدائمة تعتبر األة، فإعضاء المجلس داخل الجلسات العامنظرا لكثرة أ •
للقيام بالمهام التشريعية والرقابية التي تمكن المجلس من التعرف على سياسة الحكومة 
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خالل الجلسات  ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين قبل تحديد الموقف السياسي منها
 1.العامة
عضاء على أن انتخاب أمن القانون الداخلي لمجلس النواب  18ففي المغرب تنص المادة 
  . مكتبه يتم بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق المكونة للمجلس 
عضائها على معيار جان الدائمة تعتمد في تحديد عدد أجعلت تركيبة الل 54ن المادة كما أ
  .النسبي لكل فريق التمثيل 
عضائها من اللجنة التي تعنيه للفرق حق طلب فصل أي عضو من أ  55لمادة عطت اكما أ
  .نضباط الحزبي مما يعزز اال. خر بدال عنه عضو آ وتعيين
ية كبرى من خالل تمثيلها في هيئة الرؤساء التي تتكون من أهموتحظى الفرق البرلمانية ب  
  .ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق رئيس مجلس النواب ونوابه 
ية الفرق في تشكيل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق حيث أهمما في مجال الرقابة فتتجلى أ
لقاعدة التمثيل النسبي  نها تتشكل وفقان القانون الداخلي لمجلس النواب أم 76جاء في المادة 
عطت الحق لرؤساء الفرق لمستشارين فقد أم الداخلي لمجلس امن النظا 128ما المادة أ. للفرق 
  .قضية طارئة   حاطة المجلس علما بكلفي إ همادون سو 
  :البرلمانية ستشاري للفرق الدور اال. ب  
حيث .تساهم المؤسسة التشريعية بصورة مباشرة في تسيير بعض المؤسسات الدستورية .  1
تعيين نصف  ين مجلسيه حقلبرلمان مناصفة بغرفتي ل 1996من دستور  79تعطي المادة 
عضاء المجلس الدستوري من خالل مؤسسة رئاسته بعد استشارة الفرق وقد بين القانون أ
من القانون الداخلي  308ستشارة  حيث نصت المادة لداخلي لكل من المجلسين كيفية االا
فرق تتم ن استشارة الم الداخلي لمجلس المستشارين على أمن النظا 315لمجلس النواب والمادة 
من و أعضاء البرلمان ريق رؤسائها كما أعطاها الحرية في اختيار األعضاء من داخل أعن ط
  .رجه اخ
  :جهزة البرلمانية عداد جدول أعمال األور هام للفرق في إاء دعطإ.  2 
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ت داخل اللجان بناء على نه يمكن تأجيل التصويمن النظام الداخلي على أ 64لمادة نصت ا 
قة المطل األغلبيةوذلك بسبب عدم حضور ، طلب رئيس فريق  وأعضائها طلب ثلث أ
  . ألعضائها 
عضاء اللجنة ليس باألمر الهين فإن طلب رئيس إحدى الفرق يعتبر وباعتبار جمع ثلث أ
  .نسب لتأجيل التصويت األ ليةسهل واآلالطريق األ
عمال ول األيستوجبها البت في جدستثنائية التي تعقدها اللجان التي ما بالنسبة للجلسات االأ
ويكون التدخل مقصورا . بطلب من رئيس اللجنة المعنية  وأبناء على اقتراح من ندوة الرؤساء 
مقرر اللجنة  وأنائب من كل فريق معارض وممثل الحكومة ورئيس  وأعلى صاحب الطلب 
ر مع او ة للتشحد رؤساء الفرق طلب رفع الجلسة ، كما يمكن خالل سير الجلسات ألالمعني
  .عضاء فريقه أ
حدى عمال إذا طلب رئيس إمجلس النواب بقصد تعديل جدول األ وفي حالة اجتماع مكتب  
ن فإ. حدى اللجان ف إن درست من طر قضية سبق وأ وأالفرق النيابية تسجيل مقترح قانون 
المناقشات العامة ال نه بعد اختتام عتبار ، كما أالمقترحات بعين اال ن يأخذ هذهعلى المكتب أ
رئيس  وأحدى الفرق ال إذا رغب رئيس إالتصويت إ وأية مسالة على المناقشة أن تعرض أيمكن
اللجنة المختصة ويبت  إلىرجاع مجموع النص عشر أعضاء المجلس في إ وأحدى اللجان إ
 ثناء المناقشةجال التقدم بالتعديالت أانقضاء آ نفس الشيء في حالة. المجلس في ذلك 
يالت التقدم بها من حق الحكومة ، اللجنة المكلفة بالدراسة ، التعدفإن  يام ،والمحددة بأربعة أ
  1.عضاء المجلس ورؤساء الفرق التي تقدم بها من جديد عشر أ
الداخلي  لمجلس المستشارين على أن ألعضاء مجلس المستشارين  النظاممن  42تنص المادة 
  . النقابية  وأن يكونوا فرقا حسب انتماءاتهم السياسية أ
مكانيات المادية والبشرية الالزمة  ن يوفر للفرق النيابية اإلفقد ألزمت المجلس بأ 47أما المادة 
كما . اء كل فريق عضعدد أداري يتناسب مع هامها داخل مقره من مكاتب وجهاز إم داءأل
 . في الميزانية السنوية تحدد قيمتها  وفقا لقاعدة التمثيل النسبي اليةعتمادات ماترصد لكل فريق 
تها هماعطى القانون الداخلي لمجلس المستشارين مكانة هامة للفرق البرلمانية من خالل مسوأ
عضاء في ندوة حيث يعتبر رؤساء الفرق النيابية أ تشكيل وتسيير باقي هياكل المجلسفي 
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 .لسيلية في اللجان الدائمة حسب قوته العددية داخل المجالرؤساء ، و يحظى كل فريق بتمث
  .ساس التمثيل النسبي للفرق كما أن المكتب ينتخب على أ
عطاء الفرق الحق في ساس إمخصصة لألسئلة الشفهية يتم على أجلسات الالن تنظيم كما أ
  .عضائهابنسب تتوافق وحجمها، كما أنها هي التي تقوم بتوزيعها على أ األسئلةطرح 
ساس قانونية حيث يسمح بالتدخالت على أعند التصويت على النصوص ال إو يعتمد نفس المبد
  .ن كل فريق وهو الذي يتولى تعيينهممثل ع
التمثيل النسبي لكل فريق عند توزيع المناصب داخل المكتب واختيار اللجان  مبدإن اعتماد إ
 إفبدون هذا المبد.ها وفقا لحجمها كتية كبرى في ضمان تمثيل المعارضة ومشار أهميكتسي 
نها لن أو أالمعارضة  سيكون هزيال جدا تمثيل ن نتخابات في تشكيل الهياكل فإجراء اإلوحتى بإ
  1. حزاباألغلبيةصال بسبب التفوق العددي ألتكون ممثلة أ
داخلي للمجلس الشعبي الوطني من النظام ال 54 إلى 51من أما في الجزائر فقد نصت المواد 
نائب  موعة برلمانية ، على أن ال يسمح أليقل تشكيل مجنواب على األ 10على أن بإمكان 
من مجموعة واحدة،  أكثرنشاء وال يمكن ألي حزب إ. جموعة واحدة من م إل`أكثرنضمام باال
للمجموعة ن تسخر فئوي وأ وأساس مصلحي عدم تشكيل مجموعات برلمانية على أكما تشترط 
  .مهامها أداءالوسائل المادية والبشرية التي تمكنها من  -وفقا لتمثيلها في المجلس  -
عطاها مكانة م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن النظاية الفرق البرلمانية فإهمونظرا أل   
  : هامة في تشكيل مختلف هياكل المجلس نلخصها في ما يلي 
شعبي الوطني من رئيس المجلس وتسعة نواب يتم ليتكون مكتب المجلس ا: ب المجلس مكت.   
تفاق مع المجموعات للتجديد عن طريق قائمة توضع باال انتخابهم لمدة سنة واحدة قابلة
يها ، وفي حالة البرلمانية وفق تمثيلها النسبي في المجلس ، تعرض على المجلس للمصادقة عل
ثم تعرض  غلبيةالبرلمانية الممثلة لأل عداد قائمة موحدة من طرف المجموعاتتفاق يتم إعدم اال
قتراع المتعدد تفاق يتم انتخاب نواب الرئيس باالدقة ، وفي حالة عدم االعلى المجلس للمصا
  2.سماء السري في دور واحد األ
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اعيدها بالتنسيق مع عمالها ومو س تنظيم سير الجلسات ويضبط جدول أيتولى مكتب المجل  
لجنة  إلىحالتها ميزانية المجلس الشعبي الوطني وإ  مشروعنه يصادق على الحكومة كما أ
للمجلس  وتوفير  اليةدارية وكيفيات مراقبة المصالح الموالخطة التنظيمية للمصالح اإل  اليةالم
مكانات المادية والبشرية والعلمية الالزمة لسير عمل اللجان والبت في قابلية اقتراحات اإل
تحادات طويره وعالقته مع البرلمانات واالمجلس ووسائل تالقوانين شكال ومتابعة نشاط ال
  1.البرلمانية
المجموعات البرلمانية ممثلة ( عضاء مكتب المجلس تتكون هيئة الرؤساء من أ: الرؤساءهيئة  
جدول عمال الدورات ،ضبط العداد مشروع جدول أدائمة ، تتولى إ، ورؤساء اللجان ال) فيه 
  2.شغال اللجان الدائمة أالزمني للجلسات وتنظيم سير 
عضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة تنسيق من أتتكون هيئة ال:هيئة التنسيق    
شغال المجلس وتوفير ت البرلمانية وتستشار في جدول األعمال وتنظيم سير أورؤساء المجموعا
ب من بطل وأالوسائل الالزمة لسير المجموعات البرلمانية وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس 
  3.قل مجموعتين برلمانيتين على األ
لجنة دائمة ، تتكون كل لجنة من  12يتشكل المجلس الشعبي الوطني من : اللجان الدائمة  
  .عضوا  50 إلى 30التي تتشكل من  اليةعضوا ما عدا لجنة الم 30 إلى 20
بكيفية تتناسب مع عدد لبرلمانية يتم توزيع المقاعد داخل هذه اللجان بين المجموعات ا    
د عضائها على اللجان في حدو ت عملية توزيع أن تتولى هذه المجموعاأعضائها ، على أ
ن يتم تعيين رئيس كل لجنة ونائبه ومقررها باتفاق رؤساء أو . ص التي تحصلت عليها الحص
  4.المجموعات في اجتماع يعقد مع المكتب 
ختالفات البسيطة تقريبا مع بعض اال األمةوتلعب المجموعات البرلمانية نفس الدور بمجلس   
  :ومنها
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نتماء الحزبي على ساس االأن يشكلوا مجموعات برلمانية على أاألمةيمكن ألعضاء مجلس   
من  أكثري حزب تتكون المجموعة من عشرة أعضاء على األقل  ، بشرط أن ال ينشئ أن أ
  1.من مجموعة  إل`أكثري عضو حدة وأن ال ينتمي أمجموعة وا
م نواب يتم توزيع مناصبه 5و األمةيتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس : مكتب المجلس   
ة باقتراح من المجموع وأساس اتفاق بينها وبين رئيس المجلس بين المجموعات البرلمانية على أ
  .عضاء كل مجموعة بشكل يتناسب مع عدد أ ةالبرلماني
عضوا ماعدا لجنة  15 إلى 10تسعة لجان دائمة تتكون كل منها من  مةاألمجلس  يضم 
اللتان تضمان بين  اليةقتصادية والمؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان ولجنة الشؤون اإلالش
وعات البرلمانية وفقا لنسبة عدد يتم توزيع المقاعد داخلها بين المجمعضوا،  19 إلى 15
تفاق بين المجموعات الرئيس ونائبه ومقرر اللجنة باال لمجموعة  ويتم تعيينعضاء اأ
  2.ةـــالبرلماني
هيئة الرؤساء التي  جهزة المجلس ومن بينهاموعات البرلمانية ممثلة في بقية أن المجكما أ 
عضاء ة وهيئة التنسيق التي تتشكل من أتتألف من رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الدائم
  3.المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية 
البرلماني فقد اعتمدت  داءالسياسية في تفعيل األ حزابية الدور الذي تلعبه األهمونظرا أل  
ساسية لتشكيل مختلف ر والمغرب على تبني ثالثة عناصر أصالحات البرلمانية في الجزائاإل
 :هياكل غرفتي البرلمان هي 
  .جمالي ألعضاء كل مجلس ية وفقا لنسبة عددها من العدد اإليل الفرق البرلمانتمث •
  .تمثيل المعارضة •
  .المناصفة لضمان تمثيل المرأة  إعتماد مبدإ •
بقراءة متأنية  للنظام الداخلي لمجلس النواب المغربي نسجل اعتماد تلك المبادئ في مجموعة و 
  : من النقاط 
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سماء مرشحيها لمنصب محاسب تشكيل مكتب مجلس النواب أ رضة عندتقدم فرق المعا.   1 
  1. نائب من المعارضة  وأال لنائبة لهما إ وأمين واحد وال يحق الترشيح الحدهما أو أ/ واحد و 
اخل النسب تخصص وجوبا تمثيلية للنساء والشباب بمكاتب الفرق والمجموعات ود.  2 
ي التعيينات الشخصية والوفود المشاركة نشطة المجلس وفالمخصصة لكل فريق  في أجهزة وأ
 2.في الدبلوماسية البرلمانية 
ضافة تسجيل المجلس ، و إعمال في تسجيل مقترحات قوانين بجدول أ حق المعارضة.  3  
  3.خرى  بعد انصرام اآلجال المحددة مقترحات أ
المعارضة على أن تقصي الحقائق لفرق مقرر اللجن النيابية ل وأيخصص منصب رئيس .  4  
ختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة ، وال يصح الترشح سبقية في االتعطى األ
  . ال لعضو من فرق المعارضةختياره إللمنصب الذي تم ا
قل للمعارضة تكون من بينها لجنتين من اللجان الدائمة على األيخصص المجلس رئاسة .   5 
  .نائب من المعارضة  وأال لنائبة ، وال يحق الترشح لرئاستها إشريع وجوبا اللجنة المكلفة بالت
ن يراعى كما يجب أالمعارضة في جميع الشعب البرلمانية بنسبة ال تقل عن تمثيليتها  هماتس 
  4.في تشكيل الوفود البرلمانية في المهام الخارجية حضور المعارضة 
ثنين امن ترشيحين  أكثرلزم النظام الداخلي الفريق النيابي الذي يعود له الحق في تقديم أ.  6  
  5.نائبات وأ نائبة تترشح لها إال بتخصيص ثلث المناصب ال
كما اعتمد النظام الداخلي لمجلس المستشارين نفس المعايير المتمثلة في المناصفة وتمثيل     
ل هياكله تجسيدا لإلصالحات التي لفرق البرلمانية في تشكيالمعارضة وقاعدة التمثيل النسبي ل
  . 2011قرها دستور أ
تعزيز  دور  إلى 2011صالحات السياسية التي باشرتها منذ سنة سعت الجزائر في إطار اإل
الذي   2016وتجلى بصفة خاصة في التعديل  الدستوري لسنة . المعارضة البرلمانية ودسترته 
ها العمل  أهمخولة لها ، التي لم تتضمنها الدساتير السابقة  ، ومن وسع من الصالحيات الم
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حد ر العددي الذي كان يشكل أالمعارضة بغض النظر عن المعيا حزابعلى تمثيل مالئم  أل
ممثليها في المؤسسة التشريعية  في  أداءتها في تطوير هماالمعوقات التي تحول دون مس أهم
شغال البرلمانية والقيام بدورها مكنها من المشاركة الفعلية في األمما ي.مختلف الهياكل البرلمانية 
 .بر في مجالي التشريع والرقابة  أكاليةفعب
  : 114قرها الدستور في  المادة الحقوق التي أ أهمومن    
  . مان جهزة غرفتي البرلتمثيل مناسب في  أ •
  .شغال التشريعية المشاركة الفعلية  في األ •
  . المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة •
عمال تقدمة مجموعة برلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أتخصيص كل غرفة من غرفتي ال •
  .مجموعات برلمانية من المعارضة  وأ
رية  هذه النصوص الدستو  تي لتنفيذضح  التعديالت القانونية التي ستأن تو ومن المنتظر أ
ن تنص صراحة على والتي من المتوقع أ ، رفتي البرلمانجهزة غكيفيات التمثيل المناسب في أ
هيئة التنسيق،  وأمنحها بعض المناصب الهامة في هياكل البرلمان سواء في مكتبي المجلسين 
  .في مختلف اللجان البرلمانية التي تتولى مناقشة النصوص التشريعية  وأ
  :ال من خاللإغال التشريعية فال يمكن ضمانها شالمعارضة في األ حزابما المشاركة الفعلية ألأ
كتخصيص بعض اللجان  للمعارضة ومنع . التمثيل المناسب في مختلف اللجان الدائمة  :ال و أ
الذي نص على  2011من الترشح لشغلها مثلما فعل الدستور المغربي لسنة  غلبيةاالأحزاب
اللجان  أهمحدى بينها لجنة التشريع التي تعتبر إ وجوب شغل المعارضة لرئاسة لجنتين من
المقرر لبعض اللجان الدائمة األخرى مما يجعلها  وأالبرلمانية  ، ومنحها منصب  نائب الرئيس 
  .  يته أهممل التشريعي ومسؤولة عن جودته و نها شريك في العتشعر بأ
ليه قيق النصاب القانوني الذي تحتكم إالمعارضة بقيود ضرورة  تح أحزابعدم تقييد :ثانيا 
فكارها وتصوراتها لمختلف مجاالت السياسة العامة من مما يمكنها من طرح أ. ان الدائمة اللج
  .قضايا المطروحة خالل بدائل عملية لحل مختلف المشاكل المتعلقة بال
تخصيص جلسة كل شهر لمناقشة ب  األمةلزام كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس ما  إأ
 أهمالمعارضة فقد جاء لمعالجة  حزابمجموعات برلمانية من األ وجدول أعمال تقدمة مجموعةأ
ة المتمثل في عدم إمكانية المعارض حزابالبرلماني ألداءاأل اليةفعختالالت التي كانت تعيق اإل




عمال الذي عداد جدول األالمتبعة في إ اآللياتعمال في ظل دراج أي نقطة في جدول األإ
  :ليتين آتتحكم فيه الحكومة من خالل 
مفتاح النشاط األعمال جدول عداديعتبر إ: عمال عداد جدول األإتحكم الحكومة في .  1 
  . للحكومة لخضوعه اوعماله تنظيم أ ن فيالبرلماني وترجمة حقيقية  لتحكم البرلما
لوية في ترتيب جدول و تتمتع الحكومة بحق األ 02 –99من القانون العضوي  16ووفقا للمادة  
  1.عمال الدورة مما يجعل البرلمان في موقف ضعيف وفي حالة خضوع شبه تام للحكومةأ
بناء  و، أالمشاريع المقترحة  اليةستعجما بحجةاعمال إكما أن للحكومة حق تعديل جدول األ 
  2.على طلبها وموافقة مكتبي الغرفتين
دق تفاصيل األعمال يبين تدخل الحكومة في ألوية في تحديد جدول و عطاء الحكومة األإن إ
البرلمان على طريقتها الخاصة وتفقده الحرية في ممارسة لعمل البرلماني مما يجعلها توجه ا
تصل في ع على مقترحاتهم التي الشعور النواب بعدم القدرة على الدفا إلىمما يؤدي . سيادته
  3.سلبية  أكثرقاعات المناقشات مما يفقدهم روح المبادرة ويجعلهم  إلىحيان أغلب األ
 أحزاباألغلبيةالتمثيل النسبي مما يعني سيطرة  ة مكتبي المجلسين التي تخضع لمبدإتشكيل.  2 
عمال الذي تقترحه تمرير جدول األوجهات الحكومة ويؤدي إلى مواقفها مع تالتي تنسجم في 
  . المعارضة في  تحديده  أحزابمكانية تدخل وعدم إ
شعبي الوطني يتكون من رئيس المجلس وتسعة نواب يتم انتخابهم لمدة سنة فمكتب المجلس ال 
وفق تمثيلها تفاق مع المجموعات البرلمانية للتجديد عن طريق قائمة توضع باال واحدة قابلة
  .النسبي في المجلس 
    
                                                 
يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة .  "1
  :أنظر ".لمانية تبعا لترتيب األولوية الذي تحدده الحكومة بر 
الذي يحدد تنظيم  1999مارس  8المؤرخ في  02 – 99القانون العضوي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 
 15الجريدة الرسمية ، العدد  ،المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
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وخمسة نواب يتم  األمةحيث يتكون من رئيس مجلس إفيعتمد نفس المبد األمةمجلس ما مكتب أ
 وأتفاق بينها وبين رئيس المجلس ساس ام بين المجموعات البرلمانية على أتوزيع مناصبه
  . عضاء كل مجموعة البرلمانية بشكل يتناسب مع عدد أ باقتراح من المجموعات
ال بضمان تمثيلها في مختلف اللجان ي مراقبة عمل الحكومة فال تتحقق إما المشاركة الفعلية فأ
حيث يكون للفرق البرلمانية الحق في عدد  ،الدائمة على غرار ما هو معمول به في المغرب 
تخصيصها لفرق   إلىمن المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب وتمثيلها العددي باإلضافة 
  .قل لجنتين على األ وأالمعارضة البرلمانية رئاسة لجنة 
  
  التشريعي للبرلمان  في الجزائر والمغرب داءاأل: المبحث الثاني
الفصل بين ساسية ، تجسيدا لمبدإن ووظيفته األساسي لوجود البرلمايعتبر التشريع المبرر األ  
  .الدساتير في العالم  السلطات الذي تعتمده أغلب
الواقع يثبت هيمنة السلطة ن أالصيال للبرلمان ، إأن التشريع يعتبر اختصاصا أورغم   
، ضل الصالحيات المخولة لها من جهةبف التنفيذية على السلطة التشريعية في الجزائر والمغرب
 .الحزبي  داءخرى بسبب ضعف األومن جهة أ
  التشريعية للبرلمان في الجزائر والمغرب   الصالحيات:ل والمطلب األ 
ظمة الداخلية والقوانين نلوظائف وفقا ألحكام الدستور واأليقوم البرلمان بمجموعة من ا   
وضع القوانين في صورة مكتوبة لتنظيم مختلف  في ةتنظيمية من بينها وظيفة التشريع المتمثلال
  .مجاالت الحياة في المجتمع 
ل سلطة ن تختص كبأالفصل بين السلطات الذي يقتضي  ل تتبنى مبدأذا كانت أغلب الدو وإ 
خرى ، حيث تقوم السلطة التشريعية بوضع القوانين ، وتتولى بوظيفة معينة تختلف عن األ
ن دستور إفئية بالفصل في المنازعات  ، السلطة التنفيذية تنفيذها ، بينما تختص السلطة القضا
صبح وأكسر احتكار البرلمان للوظيفة التشريعية  1958لسنة في فرنسا الجمهورية الخامسة 
  .شتراك مع السلطة التنفيذية يمارسها باإل
على نهج الدستور الفرنسي واقتبست منه ، حيث قلصت من سلطة سارت الجزائر والمغرب 
 ل فراط في عقلنته من خالل تقليص دوره في مجاستثنائيا بسبب اإلاصبح مشرعا أن أإل`البرلمان 
  1. صلية التشريع الذي يعتبر وظيفته األ
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حددت ليست مطلقة ، و  ن سلطة البرلمانعلى أزائرية والمغربية الدساتير الج نصت
  . ليات ممارستها  آوانين على سبيل الحصر، وضبطختصاصاته في مجال سن القا
  :المبادرة بالتشريع ومناقشتها:ال و أ
الئحة  وأميزانية  وأيداع نص يتعلق بقانون في إالمتمثلجراء المبادرة بالتشريع هي اإل       
  .بغرض مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان 
تراحات تكون اق"  بحيث" .لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين" ففي الجزائر  
  1".ذا قدمها عشرون نائباالقوانين قابلة للمناقشة إ
  . من نواب المجلس الشعبي الوطني  وأما من رئيس الحكومة إ تكونالمبادرة بالتشريع  •
نائبا ) 20(ن يتم تقديمها  من طرف عشرين انين التي يبادر بها النواب يجب أقتراحات القو إ •
  .قلاألعلى 
س ي مجلخذ رأكومة تعرض على مجلس الوزراء بعد أمشاريع القوانين التي تبادر بها الح •
  .يداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني مة إثم يتولى رئيس الحكو ، الدولة
  .تتولى اللجنة المختصة بالموضوع دراسة النص في مرحلتين   •
صحاب المبادرة ، كما ممثل أ إلىستماع حيان باإلغلب األلى في أو األالمرحلة تستهل   -
مكتب  إلىشخصيات الستشارتهم ، ثم تعد تقريرا تمهيديا ترسله  وأيمكنها استدعاء خبراء 
عمال الجلسة المقررة من قبل المجلس بعد لمجلس ، الذي يسجل النص في جدول أا
  .استشارة الحكومة واجتماع هيئة الرؤساء 
يام من تاريخ توزيع التقرير التمهيدي إليداع تعديالتهم كتابيا، كما يمكنهم يمنح النواب ثالثة أ   
  .تقديم تعديالت شفوية خالل الجلسة العامة 
  .لمرحلة الثانية تقوم اللجنة بدراسة التعديالت وتعد تقريرا تكميليا في ا  -
التصويت مع  وأما بالتصويت مع المناقشة العامة م مناقشة النص في الجلسة العامة إتت     
جل ال أالنواب وإ  أغلبيةويشترط حضور . التصويت بدون مناقشة وأالمناقشة المحدودة 
  .ح بين ست ساعات واثنتي عشرة ساعةاو الل مدة تتر جلسة ثانية تعقد خ إلىالتصويت 
س الشعبي الوطني مهما يكن عدد النص الذي صوت عليه المجل األمةويناقش مجلس     
  . عضائهترط مصادقة ثالثة أرباع أعضاء الحاضرين، ويشاأل
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عضاء من كلتا ية األعضاء تتكون من أاو لجنة متسحالة عدم اتفاق المجلسين تجتمع  في    
الغرفتين بطلب من رئيس الحكومة القتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف يعرض على 
وفي حالة استمرار . ال بموافقة الحكومةي تعديل إدخال أوال يمكن إ، عليه للمصادقةالغرفتين 
  1.الخالف يسحب النص 
حق التقدم باقتراح  وابعضاء مجلس النأما في المغرب ففقد أعطى الدستور لرئيس الحكومة وأ
،  كما خول لمجلس المستشارين حق اقتراح القوانين على خالف الدستور الجزائري الذي قوانين
تقوم الذي تبنى نظام ثنائية متكافئة  1996حيث جعل دستور .من هذا الحق األمةحرم مجلس 
س له نف، مجلسا تقريريا ال استشاريا فقطمجلس المستشارين صبح أحيث . على التوازن
صالح ن كانت الكفة تميل لقتراح والمناقشة والمصادقة، وإ صالحيات مجلس النواب من حيث اال
مجلس المستشارين في حالة فشل  ، حيث تستغني الحكومة عنمجلس النواب في حالة الخالف
  2.نشاء اللجنة المختلطة وتحيل النص على مجلس النوابتفاق بعد إاال إلىالتوصل 
  : اليةالتيداع مشاريع و مقترحات القوانين حسب الخطوات يتم إ 1996فحسب دستور   
  .حد مجلسي البرلمان توضع مشاريع القوانين بمكتب أ – 1
ليه من طرف ال في نص مشروع القانون المقدم إأو مر المعروض عليه األل المجلس او يتد – 2 
ن صوت عليه ليه نص سبق أمجلس المحال إل الاو نص اقتراح القانون ، بينما يتد وأالحكومة 
  .خر في النص المحال اليه المجلس اآل
مرة واحدة  وأتفاق بإقرار المشروع بعد مناقشته مرتين في كال المجلسين إذا لم يحدث اال – 3 
عضاء المجلسين القتراح نص يتعلق لجنة ثنائية مختلطة من أ إلىالحكومة أفي كل منهما ، تلج
ي دخال أجلسين إلقراره ، وال يجوز إن تعرضه على المالخالف، الذي يمكنها أحكام محل باأل
  . ال بموافقة الحكومة تعديل إ
                                                 
دراسة في واقع : األداء البرلماني في الجمهورية الجزائرية وفي المملكة المغربية "زواقري الطاهر وعبد الالوي سامية ، .  1
المجلة " المغربي في ضوء التعديالت الدستورية ، ومدى تأثيره على تطويره وتفعيله ،العمل البرلماني في التشريعين الجزائري و 
  .  213. ، ص   2014،  10. ، المغرب ، ع المغربية للدراسات القانونية والقضائية 
  . 66 – 63. ص ص مرجع سابق ،  نصر الدين اليزيدي ،.  2




حكومة النص على حل توفيقي تعرض ال إلىفي حالة عدم توصل اللجنة المختلطة   - 4 
 غلبيةاألالذي يقره ب. دخال التعديالت المقترحة خالل المناقشة البرلمانية مجلس النواب بعد إ
  1.المطلقة  
  مرحلة التصديق:ثانيا
من قبل البرلمان  تتعلق عملية التصديق بموافقة رئيس الدولة على التشريع المصوت عليه 
ي نص عتراض على أرية في الجزائر حق االن للملك في المغرب ورئيس الجمهو ال أإ. بغرفتيه 
  .عادة قراءته طلب إقانوني و 
، ن طرف البرلمان ي نص قانوني تم اعتماده معتراض على أي المغرب للملك حق االفف     
  .عادة قراءته حيث يطلب منه إ
رفض المشروع في كال  وأقر ذا أعب بعد القراءة الجديدة إال إن يستفتي الشويمكن للملك أ     
  2.عضاء الذين يتألف منهم ثلثي األ أغلبيةالمجلسين ب
لة ثانية في القوانين التي تم التصويت او يطلب مدن ن لرئيس الجمهورية أفي الجزائر فإما أ
عضاء المجلس ثلثي أ أغلبيةال بذه الحالة ال يتم إقرار القانون إوفي ه. يوما  30عليها خالل 
  3.الشعبي الوطني 
ي بين مجلسي البرلمان في هذه التقنية بينما يقصره او ن المشرع المغربي يسالمالحظ أ    
 .المجلس الشعبي الوطني المشرع الجزائري على 
  :  صداراإلمرحلة : ثالثا  
لة بصمته الخاصة على صدار هي المرحلة التي يضفي من خاللها رئيس الدو مرحلة اإل      
دخول حيز التنفيذ إال بعد مروره الن ال تمكنه من ن موافقة البرلمان على القانو القانون ، أل
  .صدار بمرحلة اإل
ئيس السلطة التنفيذية وجود قانون تمت الموافقة عليه من قبل صدار يقرر ر وبموجب اإل  
  .مرحلة التنفيذ  إلىالسلطة التشريعية لينتقل 
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رئيس  إلىن يصوت المجلس الشعبي الوطني على النص القانوني يحوله عد أففي الجزائر ب 
رسال ، كما يرسل رئيس يام مع إشعار رئيس الحكومة بهذا اإلخالل عشرة أ األمةمجلس 
يام ويشعر رئيس المجلس رئيس الجمهورية خالل عشرة أ إلىالنص النهائي  األمةمجلس 
  .الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بذلك 
ا مثالثين يوما من تاريخ استالمه ، أجل ال يتعدى هذا القانون في أهورية رئيس الجميصدر   
عالن المجلس من تاريخ إالدستوري فتحتسب المدة ي المجلس بالنسبة للقوانين التي تتطلب رأ
  . يه لرأ
صدار بثالثين ن تتم فيها عملية اإلمدة التي يجب أال1996في المغرب فقد حدد دستور أما 
مر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يصدر الملك األ:"منه على أن  26ا ، حيث  تنص المادة يوم
حالة وتحتسب هذه المدة من تاريخ إ" .  الحكومة بعد تمام الموافقة عليه إلىإلحالته  اليةالتيوما 
لب رأي المجلس ما بالنسبة للقوانين التي تتطومة بالنسبة للقوانين العادية ، أالقانون على الحك
  .  يه عالن لمجلس لرأمن تاريخ إ الدستوري فتبدأ
عالم الجمهور إبالغ وإ المتمثل في ر التي تتبع بالنشرورغم تحديد الدستور لمدة اإلصدا 
ل نشره في ي قانون قبذ ال يجوز تطبيق أإ. تاريخ محدد  بمضمون النص وفحواه ونفاذه في
رئيس  وألزام في ما يتعلق بالمدة التي يفرض على الملك اإل إلىنها تفتقد ال أالجريدة الرسمية، إ
  1.الجمهورية احترامها 
  :في مجال التشريع ختصاصات السلطة التنفيذيةإ
سلطة التنفيذية في مجال التشريع في الصالحيات ختصاصات التشريعية للتتمثل اال   
في ورئيس الحكومة في المغرب ورئيس الجمهورية  ملكالتشريعية التي خولها الدستور لل
  .الجزائر
 من 124تنص المادة ، حيث  امرو أفي صالحيات التشريع بتتمثل خاصة الجزائر ففي    
امر و عن طريق األفيها ن يشرع االت التي يمكن لرئيس الجمهورية أعلى الح 1996دستور
بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس  وأحالة شغور المجلس الشعبي الوطني " وتحصرها في
ل دورة له لتوافق عليها، و أالجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
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امر في و أن يشرع بلبرلمان ، يمكن لرئيس الجمهورية ألتي ال يوافق عليها اامر او تعد الغية األ
 "    93ستثنائية المذكورة في المادة الحالة اال
عاله شروط لجوء رئيس الجمهورية للتشريع عن طريق المذكورة أ  124لقد حددت المادة  
  :امر الرئاسية وتتمثل في ما يلي و األ
  .الوطني حالة شغور المجلس الشعبي  •
  .بين دورتي البرلمان   •
  .ستثنائية الحالة اال  •
  :ختصاصات تشريعية تتمثل  في ما يلي اما في المغرب فإن لكل من الملك والحكومة أ
  .   الوظيفة التشريعية للملك غير مقيدة ، حيث ال يوجد في الدستور ما يمنعه من ذلك .  ا  
الذي جاء لتجسيد  2011بشكل كبير في دستور التشريعية للحكومة التي تقلصتالوظيفة . ب  
، كما  2011مارس  09به يوم التي تعهد بتحقيقها في خطا" محمد السادس " وعود الملك 
وهي تخضع لعدة شروط تتجلى  1. ن المراجعة الدستورية بشأ حزابمطالب األ أهمحدى كانت إ
  : اليةالتفي الحاالت 
"  2011من دستور  70الحاالت التي نص عليها الفصل وتتمثل في : ذن حالة قانون اإل.  1 
ن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدبير يمكن للحكومة أ
نه يجب عرضها رها ، غير أيختص القانون عادة باتخاذها ، ويجري العمل بالمراسيم بمجرد نش
حدده قانون اإلذن بإصدارها ، ويبطل  جل الذين بقصد المصادقة ، عند انتهاء األعلى البرلما
  " .حدهما أو أذا وقع حل مجلسي البرلمان قانون اإلذن إ
ن الحكومة يمكنها أ" ن أعل` 2011دستور من  81ينص الفصل : حالة مراسيم القوانين .  2  
مر في كال باتفاق مع اللجان التي يعنيها األتصدر خالل الفترة الفاصلة بين الدورات ، و 
المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خالل دورته 
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ، وتناقشه بالتتابع .  اليةالعادية المو 
                                                 
1. Abdallah Tourabi ;" Réforme constitutionnelle au Maroc : une évolution au temps des 
Révolutions ;" Réforme constitutionnelle ,( Novembre 2011) ; p . 8 . 




قرار مشترك بينهما في  إلىيام جل ستة أجلسين بغية التوصل داخل أاللجان المعنية في كال الم
 1".ن القرار يرجع للجنة المعنية في مجلس النواب تفاق فإوٕاذا لم يحصل هذا اال. نه شأ
تتمتع بصالحية التدخل في حالة الخالف  1996في ظل دستور  المغربية  كانت الحكومة    
 وأنها تتمتع بسلطة تعديل اقتراح هذه اللجنة كما أ. حداث لجنة مختلطة ن بطلب إبين المجلسي
وفي حالة استمرار الخالف يمكنها عرض النص . عرضه على غرفتي البرلمان حجام عن اإل
 2.على مجلس النواب للفصل فيه
وتستطيع السلطة التنفيذية في البلدين فرض سيطرتها على السلطة التشريعية في المجال     
لمتمثلة صالحياتها ا إلىفباإلضافة . التشريعي  بفضل وسائل التأثير التي منحها لها الدستور 
دستور العتراض عليها ، منحها المبادرة التشريعية ، إصدار القوانين وحق اإل: حقها في في 
 إلىاللجوء : مكانية مجرد غرفة تسجيل في ظل إ إلىصالحيات واسعة تجعل البرلمان يتحول 
  . عمال التحكم في جدول األ. حل البرلمان ، البرلمان  إلىستفتاء ، توجيه خطاب اال
 إلىلرئيس الجمهورية في الجزائر السلطة التقديرية في اللجوء : ستفتاء اال إلىاللجوء .  1  
ن ال أية وطنية ، إأهمن له أن  ذلك ضروريا، وفي أي موضوع يرى أستفتاء يمارسه متى رأ`اال
  .  ي نص يلزمه بتبني نتائجه نتائجه ليست ملزمة له لعدم وجود أ
تفتي شعبه ن يسللملك أ" على أن  69نص في الفصل  1996دستور ن ما في المغرب فإأ
ذا كان ال إقد قرئ قراءة جديدة ، اللهم إاقتراح  وأن كل مشروع بمقتضى ظهير شريف في شأ
 أغلبيةرفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة ب وأقر قتراح قد أاال وأنص المشروع 
  " . ستفتاء تلزم الجميع عضاء الذين يتألف منهم ونتائج االثلثي األ
س ن لرئيعلى أ 128ستور الجزائري في مادته ينص الد: البرلمان  إلىتوجيه خطاب . 2 
  . عضاء البرلمان الجمهورية حق مخاطبة أ
 األمةن يخاطب للملك أ" أن  1996من دستور  28جاء في المادة ما في المغرب فقد أ
  "ي نقاش ال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أوالبرلمان ويتلى خطابه أمام كال المجلسين و 
                                                 
،   مداخلة قراءات في االختصاصات ونظرات في المقاربات : الوظيفة التشريعية للبرلمان  المغربي مساعد عبد القادر، .  1
المغاربية المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ألقيت في الملتفى الدولي األول حول التطوير البرلماني في الدول 
  . 2012فبراير  16و  15قاصدي مرباح ورقلة يومي 
المجلة ، –دراسة قانونية  –عبد الكريم الحديكي ، التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي .  2
  . 186 -  184. ، صص ) 2005( 6. مغرب ، ع ، الالمغربية لألنظمة القانونية والسياسية 




خطر الوسائل التي تؤثر بها السلطة التنفيذية على السلطة يعتبر الحل من أ: حل البرلمان. 3 
  . التشريعية
ن ال أإ. لحكومة بعدم منحها الثقة  سقاط االبرلمان إ لاو حففي الجزائر يتم الحل عندما ي    
ورئيس  األمةالدستور يقيد العملية باستشارة كل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
ن هذا ية في النظام السياسي الجزائري فإمكانة رئيس الجمهور  إلىالحكومة ، لكن بالنظر 
  .ن يحول دون حله للبرلمان الشرط ال يشكل عائقا يمكن أ
 يللملك بعد استشارة رئيسي مجلس" ن تقر بأ 1996من دستور  27ن المادة رب فإما في المغأ
حدهما أو أن يحل مجلسي البرلمان المجلس الدستوري وتوجيه خطاب لألمة أ البرلمان ورئيس
ال بعد مضي ن فال يمكن حل المجلس الذي يليه إحد المجلسيذا وقع حل أوإ ...شريف  بظهير
 1".سنة على انتخاب المجلس الجديد 
طلق العنان للسلطة التنفيذية لتشرع بحرية أباالضافة الى ذلك فان الدستور في الجزائر والمغرب 
تاح لرئيس الجمهورية والملك أ، حيث في المجاالت الخارجة عن المجال المحدد للبرلمان 
  2. تظيمية تالسلطة ال ممارسة
المجال التشريعي ،حيث في صالحات عدة إعرف البلدان ، ستورية طار التعديالت الدفي إ
  : ما يلي في الجزائر عل` 2016نصالتعديل الدستوري لسنة 
  :في  ل التشريعي بالتأكيد على حقوقهاتعزيز دور المعارضة في المجا.  1  
  . جهزة غرفتي البرلمان أتمثيل مناسب في •
  .شغال التشريعية لفعلية  في األالمشاركة ا  •
بخصوص القوانين  3و  2الفقرتين  187المادة  ألحكامخطار المجلس الدستوري طبقا إ  •
  .التي صوت عليها البرلمان 
عمال تقدمة مجموعة برلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أتخصيص كل غرفة من غرفتي ال •
  3" .مجموعات برلمانية من المعارضة   وأ
                                                 
المجلة الجزائرية للعلوم نزيهة بن زاغو ، العالقة بين رؤساء الدول والسلطة التشريعية في أقطار المغرب العربي ، .  1
  . 155 -  142.، ص ص )  2007(  3. ، الجزائر ،ع القانونية واالقتصادية والسياسية 
  . 265.  ص ، مرجع سابقفدوى مرابط ،.  2
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على مناقشة  ن كان دوره مقتصرا فبعد أ. في مجال التشريع األمةتدعيم دور مجلس .  2   
صبح من حقه المبادرة أ. لشعبي الوطني والمصادقة عليها القوانين التي صادق عليها المجلس ا
  : على ما يلي  136بالقوانين حيث نصت المادة 
  .حق المبادرة بالقوانين األمةعضاء مجلس ل والنواب وأو لكل من الوزير األ"  
 وأون نائبا من المجلس الشعبي الوطني ر دمها عشذا قتراحات القوانين قابلة للمناقشة إتكون اق 
  1". 137في المسائل المنصوص عليها في المادة  األمةعشرون عضوا في مجلس 
حالتها على سبقية مناقشتها قبل إوتكون له أ األمةوحددت القوانين التي تودع لدى مجلس    
  :اليةالتالمجلس الشعبي الوطني في المجاالت 
قليمي لدى مكتب ة بالتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلتودع مشاريع القوانين المتعلق"  
  2" . األمةمجلس 
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني  وأن يكون كل مشروع يجب أ 
  .على التوالي حتى تتم المصادقة عليه األمةومجلس 
قوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه تنصب مناقشة مشاريع ال  
 المنصوص عليها في المادة األمةعلى النص الذي صادق عليه مجلس  وأل و عليه الوزير األ
137.  
  .خرى ن النص الذي صوتت عليه الغرفة األحدى الغرفتيتعرض الحكومة على إ  
  . خرى وتصادق عليه ة النص الذي صوتت عليه الغرفة األوتناقش كل غرف  
على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني  األمةوفي كل الحاالت يصادق مجلس  
المطلقة بالنسبة  األغلبيةب وأعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أأغلبيةوب
  . لمشاريع القوانين العضوية 
عضاء تتكون من ية األاو جتماع لجنة متسل او بين الغرفتين يطلب الوزير األوفي حالة خالف 
، يوما القتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف  15قصاه عضاء في كلتا الغرفتين في أجل أأ
  .يوما 15قصاه وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أ
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ن تطلب من المجلس الشعبي الوطني خالف بين الغرفتين يمكن للحكومة أفي حالة استمرار ال  
عدته اللجنة لمجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أوفي هذه الحالة يأخذ ا. نهائيا الفصل 
  .خير الذي صوت عليه ذا تعذر عليه ذلك بالنص األإ و أعضاء ية األاو متس
  1" .ذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة ويسحب النص  إ  
، األمةالمطلقة للنواب وألعضاء مجلس  األغلبيةتتم المصادقة على القانون العضوي ب  - 3
  2.بعد أن كانت تتطلب مصادقة ثلثي أعضاء مجلس األمة
في حالة شغور المجلس ، عاجلةالمسائل الامر في و أبئيس الجمهورية حصر حاالتتشريع ر  – 4
  3.ي مجلس الدولة خالل العطل البرلمانية بعد األخذ برأ وأالشعبي الوطني 
إشتراط مصادقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان إلقرار القوانين التي يطلب رئيس الجمهورية – 5
لجمهورية يمكن لرئيس ا" على أنه 2016من دستور  145إعادة قراءتها ، حيث تنص المادة 
الثالثين يوما الموالية  التصويت عليه في غضونفي قانون تم لة ثانية او جراء مدن يطلب إأ
غلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي إقرار القانون إال بأوفي هذه الحالة ال يتم  .قراره لتاريخ إ
  4"مة الوطني وأعضاء مجلس األ
تفاقات كي  يصادق رئيس الجمهورية على اإلشتراط موافقة كل غرفة من غرفتي البرلمان لإ- 6
  5.قتصاديل الحر وبالجمعيات وبالتكامل اإلطراف المتعلقة بمناطق التبادالمتعددة األ وأالثنائية 
  :ما يلي 166خطار المجلس الدستوري حيث جاء في المادة توسيع حق  إ  -  7
رئيس المجلس الشعبي  وأاألمةرئيس مجلس  وأيخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية  
  .لو الوزير األو أالوطني 
  6.األمةعضوا في مجلس )  30(  وأنائبا )  50(خطاره من خمسين ن إكما يمك  
  : في المغرب فيتمثل في ما يلي 2011ما جاء به التعديل الدستوري لسنة  أهمما أ
  1.توسيع مجاالت التشريع   •
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ل عدة تعديالت على اإلختصاص التشريعي لغرفتي البرلمان ، حيث أقر نظام  ثنائية ادخإ •
  :متوازنة ، يخول فيها مجلس النواب مكانة الصدارة التي تتجلى في ما يلي برلمانية غير 
إقرار أسبقية مجلس النواب في مناقشة القوانين التي لم تكن مفروضة في الدستور : أوال  
السابق ، ويستثنى من ذلك المقترحات المقدمة بمبادرة من مجلس المستشارين ، ومشاريع 
ت الترابية وبالتنمية الجهوية والقضايا اإلجتماعية التي تعطى فيها القوانين المرتبطة بالجماعا
  .األسبقية لمجلس المستشارين
ستثناء الثاني في المجال العملي  إشكالية التداخل بين الشأن الوطني و الشأن ويثير اال 
المحلي في بعض النصوص ، كما أن مفهوم القضايا اإلجتماعية  واسع ، حيث  يصعب فرزها 
  .غيرها  عن 
  .تخويل مجلس النواب صالحية البت النهائي في النص بالمصادقة أو الرفض: ثانيا  
إلغاء اللجنة الثنائية المختلطة التي كانت مخولة للفصل  بين المجلسين في حالة عدم : ثالثا  
  2.اإلتفاق 
خاصة ختصاصات التشريعية للحكومة بشكل كبير وتقييدها بعدة شروط تتجلى اإلتقليص  •
 3.حالتي قانون اإلذن والمراسيم القانونيةفي 
  4.الحكومةفي حالة الخالف بين المجلسين بطلب إحداث لجنة مختلطة إلغاء امكانية تدخل  •
  :في المجال المالياصات التشريعية للبرلمان ختصاال
تحتكر  في الجزائر والمغربن السلطة التنفيذية ملية التشريع في المجال المالي فإبالنسبة لع 
والمصادقة  اليةقتصر دور البرلمان في مناقشة قانون الموي. عداد الميزانية العامة للدولةعملية إ
  . عليه
  :والمصادقة عليه  اليةمناقشة قانون الم
 اإلجراءاتنفس  إلىيداعه ومناقشته في الجزائر من حيث إ اليةيخضع مشروع قانون الم    
يصادق " خرى ما عدا في ما يتعلق بالمصادقة ، حيث القوانين األقة بمشاريع ومقترحات المتعل
                                                                                                                                                             
  .71الفصل  ، 2011يوليو  30الصادرة بتاريخ  5964الجريدة الرسمية العدد  ، 2011دستور المملكة المغربية ، . 1
  . 68 – 67. ، ص ص مرجع سابق نصر الدين اليزيدي ، . 2
  .مرجع سابق مساعد عبد القادر، .  3
المجلة ، –دراسة قانونية  –عبد الكريم الحديكي ، التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي .  4
  . 186 -  184. ، صص ) 2005( 6. ، المغرب ، ع المغربية لألنظمة القانونية والسياسية 




في حالة و . يداعه صاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إقفي مدة أ اليةالبرلمان على قانون الم
  1" .جل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمرعدم المصادقة عليه في األ
  2:تي المدة كاآل في توزيع هذه 02 - 99القانون العضوي وفصل   
ربعون قصاها سبعة وأفي مدة أ اليةيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الم •
  .يداعه بتداء من تاريخ إايوما 
 .قصاه عشرون يوماعلى النص المصوت عليه، خالل أجل أ األمةيصادق مجلس   •
األعضاء أجل ثمانية أيام للبت في ية او في حالة الخالف بين الغرفتين يتاح للجنة متس  •
  .نه شأ
جل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية دم المصادقة ألي سبب كان خالل األفي حالة ع  •
  .اليةالذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون الم اليةمشروع قانون الم
 اليةالمعلى البرلمان الذي تناقشه لجنة  اليةما في المغرب فتعرض الحكومة مشروع قانون المأ
، اليةعمال لجنة المأن تعين ممثال عنها للمشاركة في أبغرفتي البرلمان، و يمكن لبقية اللجان 
كما يمكن لمقرر اللجنة استدعاء عضو اللجنة التي يدخل مشروع القانون في مجال 
 .اختصاصها
 اليةوزير المة و تقريرا يعرض للمناقشة في الجلسة العامة التي تفتتح بتال اليةتعد لجنة الم    
توضيحات عن التعديالت التي  الذي يقدم اليةلمشروع القانون، يعقبه المقرر العام للجنة الم
وممثلي الفرق  اليةدخلتها اللجنة على المشروع ، ليتدخل بعد ذلك كل من رئيس لجنة المأ
  . اليةالبرلمانية باعتبار هذه المرحلة هي المرحلة السياسية للمناقشة العامة لمشروع قانون الم
ذا لم تتم الموافقة وإ  .تل، وفق نفس شروط التصويو يصوت المجلس على مجموع الجزء األ   
ال ل إو جزء األدخال تعديالت على مقتضيات المشروع مرفوضا بأكمله، وال يجوز إعليه يعتبر ال
  .التغييرات التي تستدعيها ضرورة تنسيق النص نتيجة عملية التصويت على الجزء الثاني
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، تقوم الحكومة بفتح  اليةذا لم يتم التصويت على المشروع عند التاريخ المحدد لبداية السنة المإ
الميزانية  يير المرافق العمومية بمرسوم على أساس ما هو مقترح فعتمادات الضرورية لساال
  1.المعروضة 
  التشريعي للبرلمان في الجزائر والمغرب داءتقييم األ: المطلب الثاني 
ن تتبع المعطيات الكمية التي تثبت أالتشريعي للبرلمان في الجزائر والمغرب ن داءلتقييم األ 
مسايرة متطلبات  إلىوال ترقى ، خرى أإل`تها من دولة او مخرجات العمل التشريعي هزيلة مع تف
البلدان تحوالت كبيرة في شتى المجاالت السياسية منها  اهذه المرحلة التي عرف فيه
 1996في المغرب سنتي  نها شهدت تعديالن دستوريانخصوصا وأ. جتماعية قتصادية واالالوا
،  مما 2016و  2008و 2002و 1996وفي الجزائر تم تعديل الدستور في سنة  2011و
  .القيام بتجديد كبير وعميق في المنظومة القانونية في البلدينيعني ضرورة 
  :اليةالتل او التشريعي من خالل الجد داءدراسة األ لاو حوسن 
  
  2012إلى  1997يبين عدد القوانين المصادق عليها في الجزائر من  12الجدول رقم 
 العهدة مشاريع القوانين مقترحات القوانين المجموع
71 00 71 1997 – 2002 
92 01 91 2002 -2007 
75 00 75 2007 – 2012 
 المجموع 237 01 238
  :عتماد على الاعداد الباحث بإجدول من : المصدر 
  2002 – 1997الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العالقات مع البرلمان ، حصيلة الدورة التشريعية الرابعة  
   2007 – 2002الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العالقات مع البرلمان ، حصيلة الدورة التشريعية الخامسة  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المجلس الشعبي الوطني ،حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطني خالل 
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  . 2011 إلى 1997يبين عدد القوانين المصادق عليها  في المغرب من  13الجدول رقم  
 العهدة مشاريع القوانين مقترحات القوانين المجموع
196 20 176 1997 – 2002 
225 10 215 2002 -2007 
136 12 124 2007 – 2011 
 المجموع 515 42 557
  : إلىعداد الباحث بالرجوع إمن : المصدر 
حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان حسب الواليات التشريعية، موقع الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
  :على الرابط 
http://www.mcrp.gov.ma/Bilan.aspx  
  .يبين معدل المشاريع والمقترحات السنوية في الجزائر والمغرب   14الجدول رقم 
معدل 
قتراحات اال





















 الجزائر 238 79.33  15.86 01 0.33  0.066
 المغرب 557 185.66  39.78 42 14  01
  














  السياسية في المغرب حزاباأل حسبقتراحات يبين توزيع اال 15الجدول رقم 
  .  2002 – 1997خالل العهدة 
 الفريق عدد مقترحات القوانين
 حرارالتجمع الوطني لأل 03
 الوطنية الشعبيةالحركة  02
 التجديد والتقدم 02
 شتراكيالفريق اإل 02
 الفريق الديمقراطي 01
 الفريق الدستوري 03
 مشترك بين الفرق 05
  . 69.  عبد العزيز بلحاج ، مرجع سابق ، ص : المصدر  
  :اليةالتل السابقة نسجل المالحظات او من الجد 
  .بالمشاريع القانونية ذات المصدر الحكومي ن عدد اقتراحات القوانين قليل جدا مقارنةإ  •
را ن عددا معتببية في مجال اقتراحات القوانين ألن هذا العدد ال يمثل حقيقة المبادرات الحز إ  •
من مجموع   2002 – 1997رى النور، فمثال خالل العهدة البرلمانية قتراحات ال تمن اال
 حزابما بالنسبة لألمقترحا، أ 20على ال ن بغرفتيه إمقترح قانون لم يصادق البرلما 147
ي منها ، وفريق العدالة ستقالل لم تتم المصادقة على أاال حزب اقانونا قدمه 19صل فمن أ
  .هات قوانين لم يصادق البرلمان علياقتراحا 10والتنمية قدم 
  يبينمصير مقترحات القوانين في المغرب 16الجدول رقم 
      2002 – 1997لعهدة التشريعية خالل ا










04 05 18 20 147 
  70.  عبد العزيز بلحاج ، مرجع سابق ، ص : لمصدر ا 




المتعلقة  اإلجراءاتما لتعقيد مقترحات القوانين يعود إن ضعف من خالل الجدول يتبين لنا أ 
الدفع  وأالرفض  وأتعرضها للسحب  وألعدم برمجتها  وأبدراستها من طرف غرفتي البرلمان 
 ى في ذلك مقترحات مجلس النواب ومجلس المستشارين او بالفصل من فبل الحكومة ، وتتس
  . األغلبيةن الحكومة ال تفرق بين فرق المعارضة وفرق ،كما أ
ية تأجيل البت فيه إليجاد صيغة توافق وأحيان تطلب الحكومة سحب مقترح قانون في بعض األ 
  1.صحاب المقترح بين الوزارة المعنية وقطاعات أخرى وأ
  .ي ر كما لقيت مقترحات القوانين نفس المصير في البرلمان الجزائ   
اقتراح قانون لم يمر منها )  20( شرين تقدم النواب بع  2002 – 1997ففي العهدة النيابية  
  2.ي نص أربعة ، ولم يصدر منها اللجان المختصة سوى أ إلى
داعها احات التي بادر بها النواب وتم إيقتر كان عدد اال 2007 - 2002النيابية و في العهدة   
حيلت على الحكومة وأ إلىبلغت  05مقترحا ، ، قبل منها المكتب  24لدى مكتب المجلس  
احد منها وصادق عليه وهو نظام اللجان المختصة وفي النهاية صوت المجلس على و 
  . صالح الوطني ته المجموعة البرلمانية لحركة اإلنتخابات الذي اقترحاال
اقتراح قانون  20بادر  النواب بتقديم عشرين  فقد 2012 – 2007ما في العهدة النيابية أ
  .ي نص منها أ دراللجان المختصة  ، ولم يص إلىحولت 
  :من أهم أسباب قلة االقتراحات القانونية للنواب   
ئتالف الحكومي وبالتالي فهي متواجدة في المشكلةلالحزاباأللى النواب ينتمون إغلب أ  •
  .يع القوانين التي تقدمها الحكومة ومشاركة في مشار 
النصاب القانوني الذي يتيح لها  الضعف العددي  للمعارضة الذي ال يمكنها من تحقيق  •
  .  مكانية اقتراح القوانين ، وضمان تمريرها إ
ال عي للبرلمان في الجزائر والمغرب إالتشري داءي حكم على مستوى األصدار أوال يمكن إ 
لمجال نضجا في ا أكثرالبرلمان في الدول المتطورة التي اكتسبت تجربة برلمانية  أداءبمقارنته  ب
  .والممارسة التعددية بالخصوص  ةوالحريات العام الديمقراطي
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خذنا البرلمان الفرنسي كنموذج للمقارنة نظرا لتقارب النظام الدستوري للجزائر ذا أفإ     
التشريعي للبرلمان الفرنسي  داءرقام  المتعلقة باألن األفإ. لنظام الدستوري الفرنسيوالمغرب مع ا
تتلخص في ما   2002جوان  إلى 1997خالل عهدة واحدة وهي العهدة الممتدة من جوان 
  1:يلي
  464:  القانونية التي صوت عليها عدد مشاريع. 
  81: قتراحات القوانين التي صادق عليهاإ. 
  :اليةالتل السابقة نلخص النتائج او الجد إلىوبالرجوع   
  .يبين معدل مشاريع ومقترحات القوانين في الجزائر والمغرب وفرنسا 17الجدول رقم 
 الدولة معدل القوانين في العهدة معدل المقترحات في العهدة
 الجزائر 79.33 0.33
 المغرب 185.66 14
 فرنسا 464 81
  عداد الباحثإجدول من : المصدر 
حساب  التشريعية لصالح الحكومة علىسباب اختالل التوازن في المبادرة أ أهموتتلخص   
  :اليةالتصيل في عملية التشريع في النقاط ختصاص األالبرلمان صاحب اال
سلوك البرلمانيين المتمثل في نزعة العزوف عن المشاركة في العملية التشريعية خالل   •
قبول ن العديد من البرلمانيين في حالة عدم بل إ الالمباالة،حيث تسود . احل مختلف المر 
عدم امتالكهم لروح المبادرة وانعدام  إلىدى مما أ .أصالدم انسجام مع العملية التشريعية وع
ستسالم للثقافة السائدة لدى مر الواقع واالسياسة األالرغبة في مجاراة الحكومة ورفض 
مما قدر على القيام بالمبادرة التشريعية برلمانيين المتمثلة في التسليم بأن الحكومة هي األال
حتى كاد دورهم التأثير على العملية التشريعية ، تسبب في تنازل البرلمانيين عن حقهم في
  ".المشاهد  وأدور البرلماني المتتبع " يختزل في 
التغيير  وأحيان في التعديل راحية ألعضاء البرلمان تتمثل في أغلب األقتالمبادرات اال  •
تتميم بعض النصوص  لتنسجم مع  وأبعض الفقرات  وألغاء بعض النصوص إ وأالطفيف 
  .مضامين القوانين التي جاءت بها الحكومة 
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ن الحكومة التشريعية للحكومة خصوصا وأ غلب المقترحات البرلمانية تتماشى مع السياسةأ  •
سلوبا للحفاظ على المساندة لها واتخاذها أ غلبيةالترضية السياسية لأل إلىتسعى من خاللها 
  .استمرارية انضباطها
ن يكون رد فعل المعارضة بعدم قبول الحكومة لمقترحاتها رغم أنه من المفروض أ •
ن التصويت باإلجماع هو ال أن المقدمة من طرف الحكومة، إقوانيالبالتصويت ضد مشاريع 
 .السائد بدعوى المحافظة على المصلحة الوطنية
المواطنين ومعطيات الظروف االقتصادية جات عدم تقديم مقترحات قانونية تعبر عن حا •
لحكومية ضعف تأثيرها على السياسات ا إلىجتماعية والثفافية للمجتمع، مما يؤدي واال
  . ضافة للعمل التشريعيوطرح بدائل حقيقية تشكل إ
للمجال التشريعي نتيجة  العوامل التي كرست هذا الوضع هو احتكار الحكومةأهمولعل  
مصادر المعلومات  المادية والتقنية والبشرية وسيطرتها على المتالكها لإلمكانات
  1.حصائياتواإل
ه الحكومة من السياسية مقارنة بما تقدم حزابالتشريعي لأل داءننا ال يمكننا الحكم على األكما أ 
  :ها أهمختصاصات التشريعية الواسعة التي خولها الدستور للسلطة التنفيذية و مشاريع، نظرا لال
  : واسعة أهمهاصالحيات ائر أعطى الدستور لرئيس الجمهورية في الجز  
  . امر بدون مناقشةو التصويت على األ.  1
جباره على الخروج على خارج الدورات العادية وبالتالي إ نعقادإستدعاء البرلمان بغرفتيه لإل.  2 
  برنامجه العادي 
عن طريق البرلمان بغرفتيه مما يمس  وأستفتاء سلطة تعديل الدستور إما عن طريق اإل.  3 
عادة تكييفها مع متطلبات التعديل الدستوري إإل`بالمنظومة القانونية السائدة ويضطر البرلمان 
  .في كل مرة 
حذف بعض  وألغاء النص القانوني بأكمله إإل`خطار المجلس الدستوري مما يؤدي حق إ. 4 
  .فقراته
  .صدار ونشر القوانين سلطة إ. 5 
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حتكار رئيس الجمهورية ا 132،  131،  97كرست المواد  :حتكار السياسة الخارجية إ. 6 
ية تفاقات الدولاده بالمصادقة على المعاهدات وااللرسم وتنفيذ السياسة الخارجية من خالل انفر 
شخاص والمعاهدات األ وقانونتفاقات المتعلقة بالحدود تحاد واالالمتعلقة بالسلم والتحالف واال
ات عل تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة مع ما ينجر عنها من انعكاسالتي 
  .تدرج القوانين  التشريع العادي باعتبارها أسمى منه من حيث
  .حق حل المجلس الشعبي الوطني.  7
 .عتراض على القوانين بطلب قراءة ثانية حق اال.  8
  . ألمةاالتدخل في اختيار الثلث الرئاسي بمجلس .  9
  :  اليةالتما الحكومة فتتمتع بالصالحيات أ
  المبادرة بالتشريع .  1
ن البرلمان يضع القواعد ال  أستوريا من اختصاص البرلمان إن كان التشريع دحتى وإ .  2
خل في مجال واسع صدار المراسيم التنفيذية مما يجعلها تتدالمبادئ العامة  وتتولى الحكومة إو 
  . طار الخطوط العريضة للنصوص البرلمانية وتسعى لتفسيرها وفقا لسياستها من التشريع  في إ
عطى المشرع للحكومة أاألمةفي حالة عدم التوافق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس .  3  
  .عضاء ية األاو حق تشكيل لجنة متس
 إلىالثقة  طلب التصويت بالثقة الذي قد يؤدي في حالة عدم موافقة النواب على الئحة .  4 
  1. استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة حل المجلس الشعبي الوطني 
في المجال التشريعي في النقاط الصالحيات الواسعة للسلطة التنفيذية  زأما في المغرب فتبر 
  : اليةالت
  : اليةالتشرط وتتجلى في المواد  وأتمارس المؤسسة الملكية الوظيفة التشريعية دون قيد . ا  
 . مور الدينيةار الملك لصالحيات التشريع في األالذي ينص على احتك 41الفصل .  1 
عادة ن يطلب من مجلسي البرلمان إالذي ينص على أن للملك الحق في أ 95الفصل .  2 
  .مقترح قانون  وأقراءة كل مشروع 
  :سباب هي دة أختصاصات الحصرية للبرلمان وهذا لعيستطيع الملك التشريع حتى في اال . 3 
  .عدم وجود نص دستوري يمنع الملك من ممارسة الصالحيات الموكلة للبرلمان   •
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  .ختصاصات المسندة للملك التي يصعب تحديدها وتقييدها طبيعة ونوع اال •
حسب سمى المؤسسات في النظام الدستوري المغربي قع المؤسسة الملكية  التي تعتبر أمو   •
سمى ورمز الملك هو رئيس الدولة وممثلها األ" ن تنص على أ من الدستور التي 42الفصل 
سمى بين مؤسساتها ، يسهر على وام الدولة واستمرارها والحكم األوضامن د األمةوحدة 
ختيار الديمقراطي وحقوق لمؤسسات الدستورية وعلى صيانة اإلاحترام الدستور وحسن سير ا
  ".مملكة احترام التعهدات الدولية للن والمواطنات والجماعات وعلى وحريات المواطني
، المساءلة  وأالمناقشة  وأجهزة القضائية عدم قابلية األعمال الملكية للطعن أمام األ  •
من الدستور التي تنص  46فصل ن شخص الملك ال تنتهك حرمته استنادا للطالقا من أنا
  " .حترام وللملك واجب التقدير واال شخص الملك ال تنتهك حرمته ،" ن على أ
صدار اإلجرائية المتمثلة في حق اإل :ملك والبرلمان من الناحيتينال رتباط الوثيق بين اال •
مراقبة يسمح لهب لى للبرلمان ، مماو والمادية التي تتجسد من خالل افتتاحه للدورة السنوية األ
  .وتوجيه المؤسسة التشريعية  
  : اليةالتالوظيفة التشريعية للحكومة التي تخضع لشروط  في الحاالت . ب  
 . ذنحالة قانون اإل  •
  . 1.صدار مراسيم قوانين ين دورتي البرلمان للحكومة حق إفي الفترة الفاصلة ب •
غلب القوانين أن تكون أ إلىعمال الدورات البرلمانية مما يؤدي تحكم الحكومة في جدول أ  •
  .البرلمان ذات مصدر حكومي الصادرة عن 
تشاء للحكومة في المغرب سلطات واسعة في وضع تعديالت على النصوص القانونية متى  •
  .وسائل دستورية تمكنها من التصدي لمبادرات البرلمان غير المرغوب فيها وامتالكها ل
الحكومة حق طلب  1996خول دستور  في حالة الخالف بين مجلسي النواب والمستشارين  •
  2.حداث لجنة مختلطة إ
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  في مجال التشريع  إلىكل هذه العوامل أدت 
ن المشرع جعل المواد التي ال تدخل ضمن اختصاصات البرلمان تدخل في خصوصا و أ،
  . اختصاص السلطة التنظيمية  مجال
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صيل في ممارسة ختصاص األصاحب اإلمما سبق نستنتج  أن البرلمان بالرغم من كونه   
نه في الجزائر والمغرب ال يمارسها بمفرده أال قا لمبدإالفصل بين السلطات إالسلطة التشريعية وف
حيث استطاعت السلطة التنفيذية من توسيع نفوذها .ال بنسبة ضعيفة فيها إ يساهم، بل لم يعد 
من خالل المبادرة بمشاريع القوانين   بتدخلها المبالغ فيه في التشريع ، ويتجلى هذا التفوق
طة والحضور المكثف في جميع مراحل العملية التشريعية مما جعل البعض يعتبرون السل
 1.ستثنائي والسلطة التشريعية هي المشرع اال صبحت هي المشرع العاديالتنفيذية أ
حد من فعاليته من ليات تفي المجال المالي محدود ومقيد بآ ن  الدور التشريعي البرلمانكما أ
  : ها أهم
ضي على الهيئة التنفيذية ، وهذا يتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي تقتالميزانية حكر عداد إ •
شراك ممثلي الشعب في كل ما يتعلق بإيرادات ونفقات الدولة والحيلولة دون طغيان السلطة إ
  . اليةعباء الملى اختيارات الشعب الذي يتحمل األالتنفيذية ع
مكانية مشاركة ممثلي الشعب من خالل المناقشة وتعديل مشروع الحكومة تصطدم ن إإ •
من الدستور الجزائري اللذان يمنعان  121من الدستور المغربي و المادة  51بالفصل 
 وأالتخفيض في اإليرادات  إلىن تؤدي تعديالت يمكن أ وأالنواب من تقديم اقتراحات 
 . الزيادة في النفقات 
ترح تعديل يكون هدفه ي مقبادرة التشريعية للبرلمانيين ، ألن أالمنع يشل المن هذا إ  •
حداث تكاليف جديدة ، مما يحول المجال إ وأيرادات وخاصة الضرائب تخفيض في اإل
  . أكثربند ال  إلىعتمادات من بند المفسوح للنواب يقتصر على نقل اال
من الدستور المغربي ال يمنح المدة الكافية للبرلمان للبت في مشروع قانون  50الفصل   •
،  اليةن عدم  التصويت عليه في نهاية السنة المالذي تقدمه الحكومة ، حيث أ اليةالم
القيام عتمادات الالزمة لسير المرافق العمومية و ن تفتح بمرسوم االيعطي للحكومة الحق في أ
عضاء البرلمان مما يدفع أ. الميزانية المقترحة  ساس ما ورد فيوطة بها على أبالمهام المن
  .المصادقة على مشروع الميزانية حتى ولو تضمن مقتضيات ضد قناعاتهم  إلى
ن مهلة الخمس وسبعين يوما التي حددها الدستور الجزائري للمصادقة على مشروع قانون كما أ 
تقوية  إلىبأمر في حالة عدم احترامها ، يؤدي صداره تتيح لرئيس الجمهورية حق إ والتي اليةالم
                                                 
  .  79. ، ص  مرجع سابقيمينة هكو ، .  1




الحكومة ومساندتها ، ليجد البرلمان نفسه في مواجهة غير متكافئة وباختصاصات محدودة في 
  1. المجال المالي مع السلطة التنفيذية بقطبيها 
تقليص سلطة البرلمان في  إلى كما تتجلى هيمنة الحكومة في المغرب في القيود التي تؤدي
  :مكانية رفضها  في ما يلي والتقليل من إ اليةالمصادقة على القوانين الم
حيان في عرضها غلب األ، مما يجعلها تتأخر في أ اليةتستأثر الحكومة بإعداد القوانين الم •
تقليص المدة المتبقية للبرلمان لدراسة  إلىعلى البرلمان في اآلجال القانونية،  وهذا يؤدي 
  .المشروع والتصويت عليه 
مام اللجان من خالل العروض التي تتقدم بها أ عمال البرلمانتستطيع الحكومة توجيه أ •
استغالل الوسائل الرقابية المتاحة  على في الجلسة العامة، وعدم قدرة البرلمانيين وأالقطاعية 
  .لهم 
  .بها بالشكل المطلوب مع المبادرات البرلمانية او للمعلومات وعدم تجحتكار الحكومة إ •
عطى للحكومة ن في تعديل وثيقة الميزانية حيث أوضع المشرع قيودا كثيرة على حق البرلما •
  .صالحيات مهمة تمكنها من حماية مبادرتها بعدم قبول التعديالت التي يقترحها النواب
الجزء الثاني من الميزانية يحد  إلىل قبل المرور و زء األن اشتراط تصويت البرلمان على الجإ •
  .من حريته في عدم تبني الجزء الثاني
المبرمجة للحفاظ على الثروات  وأستثمار سواء الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية إن نفقات اال •
ي تنفيذ تنميتها يتم التصويت عليها مرة واحدة ، في مقابل ذلك يكتس وأعادة تكوينها إ و أالوطنية 
  .تأجيلها  وأتنفرد بحق تعديلها  ، حيثهذه البرامج من طرف الحكومة طابعا مرنا 
المالي السنوي، لمشروع القانون  اليةثناء القراءة المتتأعطى المشرع للحكومة حق التدخل أ •
عتمادات الالزمة بموجب البرلماني على الميزانية فتح اإل خر التصويتكما خولها عند تأ
  .مرسوم
بمثابة للحكومة الذي يعتبر  اليةرفض البرلمان لمشروع الميزانية يعني رفض السياسة الم نإ •
  2.استقالتها  إلىقد يؤدي  سحب للثقة منها، و
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  :البرلماني في المجال المالي في ما يلي  داءمعوقات األ أهمما في الجزائر فتتجلى أ
لدى مكتب المجلس  اليةقانون المجل إليداع مشروع خر أسبتمبر هو آ 30ن تاريخ رغم أ . 1
فمثال . زه عدة مرات او ن عدم وجود ما يلزم الحكومة باحترامه جعلها تتجال أ، إالشعبي الوطني 
 اليةداع قانون المإي، كما تم  2005كتوبر أ 08يوم  2006لسنة  اليةيداع مشروع قانون المتم إ
  .  2009كتوبر أ 19يوم  2010لسنة 
شعبي الوطني العلى المجلس   اليةال تعديالت على مشروع قانون المدخإقتصار حق إ.   2 
  .من هذا الحق  األمةفقط، وحرمان مجلس 
لم يقبل سوى  2010 إلى 2002تعديال خالل الفترة التشريعية من  752 اليةقدمت لجنة الم.3 
  .تعديال 62
مناقشة مشروع بالمائة بمناسبة  23، فمثال كانت  اليةعضاء لجنة المتدني نسبة حضور أ. 4 
  . 2008التكميلي لسنة  اليةثناء مناقشة قانون المأ 61على نسبة ، بينما كانت أ 2004
خضوع التمثيل داخل اللجنة لقاعدة  التمثيل النسبي للكتل البرلمانية داخل المجلس يحول . 5  
  . قرار المشروع تؤثر إيجابا على إثراء وإ  نثيل قوي للمعارضة التي بإمكانها أوجود تم وند
ستعانة بالخبراء ثرائه رغم االتصعب من فهمه وإ   اليةالطبيعة التقنية لمشروع قانون الم.  6  
  . وهذا الحتكار الحكومة للمعلومات والبيانات التفصيلية
 اليةالم طارات العليا بوزارتيعضاء الحكومة ومساعديهم واإلستشارة على أإقتصار اال. 7  
  .ستشارة غير الحكومية يحد من قيمة هذه االالخبراء والهيئات  إلىوالتجارة ، دون اللجوء 
 7ثناء الجلسة العامة ، المحدد بسبع التوقيت المخصص لتدخالت النواب أ محدودية. 8 
  .عضاء الحكومة أو  اليةدقائق ، وعدم تقييد مقرر لجنة الم
ضعف التكوين المتخصص لدى النواب ، مما يجعل تدخالتهم في مشروع تقني بحت .  9 
  .تتسم بالعمومية 
والجباية وعدم تقديم  اليةقتصاد والمت والبيانات وخاصة  المتعلقة باالشح المعلوما.  10
عدم الفهم الجيد  إلى، يؤدي  اليةالحكومة للوثائق المساعدة على فهم مشروع قانون الم
  . مشروع وبالتالي محدودية جدوى التدخالت لل
ه يداعيوما إبتداء من تاريخ إ 47قشة والتصويت المقدرة ب قصر المدة المخصصة للمنا. 11
غلبها في مناقشة المشروع على مستوى اللجنة، فمشروع لدى  مكتب المجلس ، حيث ينقضي أ




سبتمبر  16يزانية بتاريخ والم اليةحالته على لجنة الممثال تمت إ 2003لسنة  اليةقانون الم
 27ه في ، وتم التصويت علي2002توبر أك 15على المناقشة العامة بتاريخ  حيل،وأ 2002
ما مشروع قانون يوما، أ 12ي الجلسة العامة كانت ن فترة مناقشته فمما يعني أ 2002اكتوبر 
  .يامم تتعدالعشرة أقصر ولفكانت فترة مناقشته أ 2004لسنة  اليةالم
  :ها القيود القانونية المتمثلة فيأهموضع قيود صارمة على الرقابة القبلية . 12
ن على أن كل تعديل  يجب أ 02 – 99من القانون  28ادة  تنص الم :النصاب القانوني. 
  .يقدم من طرف عشرة نواب
لنص تداء من تاريخ المناقشة العامة لساعة إب 24جل يودع التعديل في أ: لة القانونيةالمه. 13
  .المراد تعديله
 وأي تخفيض للموارد العمومية التي تنص على رفض أ 1996دستور  من121المادة . 14
يرادات بتدابير تستهدف الزيادة في إ فوقةن مر قات العمومية ما لم تكعباء والنفزيادة في األ
المقترح قل المبالغ األ ي علىاو خر من النفقات تسفي فصل آ اليةتوفير مبالغ م وأالدولة 
  . فاقهاإن
التي تساند الحكومة وبالتالي تصطدم التعديالت المقدمة  األغلبيةتخضع الرقابة لسيطرة .  15
  1.األغلبيةمن طرف المعارضة برفض 
الخالصة التي يمكن ن رغم كل المعوقات القانونية واإلجرائية والمبررات الموضوعية، فإ  
يمان نواب الشعب بمدى إأساسا ةمرهونللبرلمان فعالية األداء التشريعي ن ليها أالتوصل إ
بضرورة ممارسة صالحياتهم للدفاع عن مصالح المواطنين الذين انتخبوهم ونقل انشغاالتهم 
ة في تفعيل وظائف المؤسسة هماعلى المس مقدرتهمدى و النصوص التشريعية، دها في وتجسي
ضمن المؤسسات الدستورية، وتطوير  اوتعزيز مكانته اوتطوير وسائل عملهالتشريعية 
ز السلبيات او الديمقراطية البرلمانية، وهي عوامل ترتبط بطبيعة وواقع العمل التشريعي وكيفية تج
  2.الركود التشريعي إلىالتي تؤدي 
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  والمغربالرقابي للبرلمان في الجزائر  داءاأل: لثالمبحث الثا
لسلطتين ثير والتفاعل بين االبرلمان ومن أشد وسائل التأتعتبر الرقابة إحدى أهم وظائف 
يوفر الحلول الديمقراطية المثلى  لياتها المخولة دستوريا آن استعمال كما أالتشريعية والتنفيذية ، 
داء وخاصة المعارضة من مراقبة ونقد أ حزاب السياسية الممثلة في البرلماناأل التيتمكن
  . الحكومة ومنع انحرافها 
وهذا . ضعيفا ما زال والمغرب داء الرقابي للبرلمان في الجزائر ورغم هذه األهمية إال أن األ   
  .ما سنبينه في هذا المبحث 
  :ليات الرقابة البرلمانية في الجزائر والمغربآ:ل والمطلب األ 
لمختصة البرلمانية ا الرقابة البرلمانية هي الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات"      
بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في ، دارة عامة عمال السلطة التنفيذية حكومة وإ دستورا على أ
الدستورية  اإلجراءاتعضوية ، وفي حدود الشروط و ساسية ب قوانين أالدستور والمنظمة بموج
والقانونية السارية المفعول ، وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق 
لبيروقراطية والفساد السياسي سباب ومخاطر ومظاهر اسان والمواطن من كافة أنحريات اإلو 
  1. "داري واإل
أثيرها حسب النتائج التي جراءات تختلف درجة تليات وإ الرقابة البرلمانية وفق آ وتتم عملية  
  :صنفين  إلىتترتب عليها ، وبالتالي يمكننا تصنيف الرقابة البرلمانية 
 اآللياتوتتمثل في : الرقابة البرلمانية التي تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة  –      
  .سقاط الحكومة إ إلىالرقابية التي تؤدي في حالة نجاحها 
 اآللياتوهي : الرقابة البرلمانية التي ال تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة  -      
  .سقاط الحكومةإ إلىن تؤدي الرقابية التي ال يمكنها أ
 
  الرقابة البرلمانية التي تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة :والأ
سقاط الحكومة إ إلىن تؤدي في حالة نجاحها أ نية التي يمكنهاليات الرقابة البرلماآ تتمثل أهم 
  :في الجزائر والمغرب في ما يلي 
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 82إلى 80في الجزائر في المواد من  1996ينص دستور :مناقشة برنامج الحكومة  -  1 
لمناقشته والتصويت على المجلس الشعبي الوطني ن يعرض رئيس الحكومة برنامجه على أ
  .صدار الئحة تتعلق بالبرنامج الذي يمكنه إ األمةعلى مجلس  هعليه ، ثم يعرض
بي الوطني تستقيل المجلس الشعأصوات أعضاءأغلبيةوفي حالة عدم حصوله على       
ذا رفض المجلس التصويت فإ. تتبع نفس الخطواتكومة جديدة ويتم تعيين  حالحكومة وجوبا ، 
  1.للحل تلقائياعلى برنامجها تقدم استقالتها ،و يتعرض المجلس الشعبي الوطني 
 من دستور 60كد ما جاء في الفصل أ  2011من دستور  88ن  الفصل ب فإما في المغر أ
امج الذي مام مجلسي البرلمان مجتمعين  البرنالذي  يلزم رئيس الحكومة بأن يعرض أ 1996
ن يتضمن الخطوط العريضة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به يعتزم تطبيقه ، والذي يجب أ
والخارجية ، ويكون موضوع جتماعية والبيئية والثقافية السياسة االقتصادية واالخاصة في مجال 
 2.مام كال المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب مناقشة أ
عضاء لة تبلغ بها الحكومة أالعامة وسي يعتبر بيان السياسة  :بيان السياسة العامة - 2 
  .لمان بما قامت بتنفيذه خالل سنة البر 
ن تقدم كل سنة بيانا خ المصادقة على برنامجها ملزمة بأففي الجزائر تصبح الحكومة من تاري  
، يتضمن  األمةيضا لمجلس المجلس الشعبي الوطني ويمكنها أن تقدمه أ إلىللسياسة العامة 
العقبات التي حالت دون تحقيقها ألهدافها ،  أهمالسنة الماضية ، و  نجازه خاللتقييما لما تم إ
  .فاق مستقبلية مشاريع وآ وتحديد مخطط عمل الحكومة خالل السنة القادمة وما سطرته من
عند مناقشة بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس ويمكن للمجلس الشعبي الوطني     
يصدر الئحة تتضمن مالحظات واقتراحات التؤثر على ن فيمكنه أ األمةما مجلس رقابة ، أ
  3.استمرار الحكومة في ممارسة مهامها  
مام على أن يعرض رئيس الحكومة أ 1996من دستور  101في المغرب فقد نص الفصل ما أ
البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حيث تخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات 
  4.العمومية وتقييمها
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المطالب التي  أهمحد أتقديم بيان السياسة العامة لزام الحكومة بكما شكل موضوع ضرورة إ  
ها تالسياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني التي تم رفع حزابتضمنتها مذكرات األ
، بحيث ال تنتهي مهمة  2011دستور لفة من طرف الملك بإعداد مشروع اللجنة المك إلى
ابة على مدى بمجرد منح الثقة للحكومة وتنصيبها ، بل يستمر دوره من خالل الرق البرلمان
حيث .الحكومة مباشرة بعد تعيين ل جلسة عمومية يعقدها البرلمان و أمامه في التزامها بتعهداتها أ
يصوت البرلمان على : " نينص على أ 70ته الثانية من الفصل في فقر  2011ن دستور أ
لفقرة الثانية من الفصل ، كما تنص ا" عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية القوانين، ويراقب 
" عمومية وتقييمهاتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات ال" ن على أ 101
مام يعرض رئيس الحكومة أ" بأن  101لى من الفصل و كدت فيه الفقرة األفي الوقت الذي أ
عضاء مجلس بطلب من ثلث أ وأما بمبادرة منه ، ية لعمل الحكومة ، إلحصيلة المرحلالبرلمان ا
نه من الدستور على أ 102قر الفصل أ، كما "أعضاء مجلس المستشارين أغلبيةمن  وأالنواب، 
دارات والمؤسسات مسؤولي اإل إلىستماع ن تطلب اإلللجان المعنية في كال المجلسين أ يمكن" 
  1" .الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم الت العمومية ، بحضور او والمق
لها البرلمان الؤثر من خالتي ي أهماآللياتيعتبر ملتمس الرقابة من   :ملتمس الرقابة  - 3 
  .استقالة الحكومة وجوبا  إلىألنه  يؤدي في حالة نجاحه  ، على الحكومة
بملتمس رقابة يشترط فيه يتقدموا ن ففي الجزائر بإمكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني أ      
  .ن يتعلق ببيان السياسة العامة أ
  :وهي من الدستور  135و136حددتهاالمادتان  ونظرا لخطورته فقد تم تقييده بعدة شروط
  .عدد النواب ) 7/1( ن يكون موقعا من طرف سبعأ  •
  .عضاء المجلسأ)  2/ 3( أن يصوت عليه ثلثا  •
  : فتشترط 02 / 99من  القانون العضوي  57ما المادة أ
  .من ملتمس رقابة واحد  أكثرمكانية توقيع النائب الواحد على عدم إ  •
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متعلق بالسياسة العامة ال ثناء جلسة المناقشة التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة الأ •
صحاب ملتمس الرقابة ونائب يرغب في الحكومة بناء على طلبها ومندوب أ ال ممثليتدخل إ
  .ونائب يرغب في التدخل لتأييده  التدخل ضد الملتمس
من دستور  136نصت المادة  لمدة الالزمة للتصويت على ملتمس الرقابة فقدبالنسبة ل ماأ
ي مدة يداعه ، وهيام من تاريخ إال بعد مضي ثالثة أإعل`أن ال يتم التصويت عليه  1996
عن موقفهم وتهدئة هم بالتراجع صال بمقترحي الملتمس إلقناعكافية لمؤيدي الحكومة  لإلت
وسيلة ضغط على  إلىثارة ملتمس الرقابة ، وبذلك تتحول هذه المدة عصاب وٕازالة دواعي إاأل
  1.   نحة لتدعيم موقف الحكومة وتقويتهصحاب الملتمس وفرصة ساأ
ن لمجلس النواب  حق ينص على أفي المملكة المغربية ف 2011من دستور  105ما الفصل أ
  :ستقالة الحكومة ، ووضع عدة شروط لذلك وهي ال`إالذي يؤديتقديم ملتمس الرقابة 
  .قل لقبول الملتمستوقيع خمس أعضاء المجلس على األ  •
  .المطلقة عليه  األغلبيةتصويت    •
  .يداعه يام على إال بعد مضي ثالثة أيتم التصويت إ ال •
خر ملتمس رقابة آي الرقابة فال يقبل بعد ذلك تقديم أذا وافق مجلس النواب على ملتمس إ •
  .طيلة سنة 
لة وجود ال في حالرقابة صعب جدا وال يمكن تحقيقه إن شروط تمرير ملتمس امما يبين أ 
  .الحكومية  األغلبيةنسجام داخل حاد وغياب تام لال انقسام
ية مسؤولية سياسية وفقا تقديم ملتمس رقابة ال تترتب عنه أما مجلس المستشارين فله الحق في أ
حكومة بواسطة ن يسائل اللمجلس المستشارين أ" تقر بأن التي  2011من دستور  106للمادة 
يام ال بعد مضي ثالثة ألتصويت عليه  إعضائه ، وال يقع املتمس يوقعه على األقل خمس أ
يبعث رئيس مجلس " و، " المطلقة ألعضاء هذا المجلس  األغلبيةبيداعه ،إكاملة على 
يس الحكومة ، ولهذا األخير أجل ستة رئ إلىتمس المساءلة المستشارين على الفور بنص مل
  " . مام المجلس جواب الحكومة ، يتلوه نقاش ال يعقبه تصويت أيام ليعرض أ
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صالحات التي جاء اإل أهمسقاط الحكومة من ويعتبر إلغاء صالحية مجلس المستشارين في إ
  1. 2011بها دستور 
مسؤولية التي تعطي للغرفة الثانية صالحية تحريك الوقد كان المغرب من بين الدول القليلة 
، الذي منح لمجلس المستشارين الحق في تقديم 1996قرها دستور السياسية للحكومة  التي أ
  2.ملتمسات الرقابة
لكونه ال يشارك  مجلس المستشارينرقابة سباب عدم ترتب استقالة الحكومة عن ملتمس وتعود أ
مر ا منها ، كما أن تجسيد الملتمس واقعيا أوبالتالي ال يمكنه سحبه، ومنحها الثقة  في تنصيبها
  .المطلقة األغلبيةصعب نظرا الشتراط تقديم هذا الملتمس من طرف 
ن رئيس الحكومة قة مهم من الناحية السياسية حيث أالتصويت بالث :التصويت بالثقة - 4 
لمعارضة جل اختبار قوة الحكومته من أدما يشتد نقد المجلس يبادر بطلب التصويت بالثقة عن
  .البرلمانية األغلبيةن حكومته ما زالت تحظى بثقة والتأكيد على أ
البسيطة ألعضاء المجلس الشعبي  األغلبيةففي الجزائر يؤدي عدم حصول الحكومة على ثقة 
  3.وجوبااستقالتها  إلىالوطني 
ين ألنه هو واب دون مجلس المستشار مام مجلس النن طلب الثقة يكون فقط أالمغرب فإ ما فيأ
يمكن لرئيس " على أنه  2011من دستور  103نص الفصل  المختص بتنصيبها   ، حيث
مسؤولياتها بتصويت بمنح ن يربط ، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل الحكومة أ
" ن نص يطلب الموافقة عليه بشأ وأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، الثقة بشأ
ال يقع التصويت إ ن ال،على أالمطلقة ألعضاء  مجلس النواب  األغلبيةكما اشترط تصويت 
  .يام  بعد مضي ثالثة أ
في تقديم الحكومة ونظرا لخطورة طلب الثقة الذي تترتب عنه مسؤولية سياسية كبيرة تتمثل  
ذا كان متأكدا من الحكومة عدم تقديمه إال إتتيح لرئيس  ن الممارسة العمليةالستقالتها ، فإ
  4.المطلقة ألعضاء مجلس النواب  األغلبيةدعمه من طرف 
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ق التحقيق البرلماني هو عملية من عمليات تقصي الحقائ:  لجان التحقيق البرلمانية  - 5 
مخالفات  وأجل الكشف عن مخالفة حول قضية  تتعلق بوضع معين في أجهزة الدولة من أ
عضاء المجلس التشريعي تقوم بمهمة ن أدارية ، تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين مإ و أ سياسية
  1.التقصي والبحث ، وتقدم اقتراحات تعرضها على البرلمان في شكل تقرير
مكن لكل غرفة من غرفتي البرلمان أن نه يبأ 161في مادته  1996دستور زائر ينص في الج 
  .  األغلبيةقل وموافقة عضوا على األ 20من ان تحقيق بطلب ي وقت لجتنشئ في أ
 وأن تشكل بمبادرة من الملك يجوز أ:" من الدستور  42ء في الفصل ما في المغرب  فقد جاأ
ي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع أعضاء أأغلبيةبطلب من 
  " .المعلومات المتعلقة بوقائع معينة 
 اآللياتعكس  :الرقابة البرلمانية التي ال تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة :ثانيا
 أهمسقاطها، و إ إلىال ترتب مسؤولية سياسية للحكومة ألنها ال تهدف  اليةالتاآللياتن السابقة فإ
 :اآللياتهذه 
عضاء المجلس الشعبي الوطني قوم بموجبه مجموعة من أاء رقابي تجر هو إ: ستجواباإل -1
  .مابطلب توضيحات من الحكومة حول قضية  األمةمجلس   وأ
عالمية بين النواب ال يقتصر على كونه مجرد عالقة إ حيث، خطر من السؤالستجواب أواال
 ن يصبح وسيلة من وسائل نقدأإل`بل يتعدى ذلك . ارا حول قضية ماوالحكومة تتضمن استفس
ن السؤال سع من نطاق السؤال ألو أستجواب االنطاق ن كما أ. سياسة الحكومة ومحاسبتها
في ما ليه السؤال، أوالوزير الذي وجه إحيث تكون العالقة بين السائل ، يتعلق بالسائل وحده
  .ستجوابلة موضوع االبقية النواب في النقاش حول المسأشراك ستجواب فإنه يجوز إالاحالة 
ستجواب واشترط للنواب حق االعطى و الدستور المغاربي الوحيد الذي ألجزائري هوالدستور ا
  2.نائبا 30ن يكون موقعا من طرف فيه أ
يطلب  الوزير المختص إلىعضاء البرلمان لسؤال هو استفسار يوجهه أحد أا :األسئلة -  2 
  .نيةاآل األسئلةالشفوية و  األسئلةالكتابية و  األسئلةونميز بين . لة معينةفيه توضيحات حول مسأ
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 ،يوما لإلجابة على السؤال) 30(يمنح الوزير المعني في الجزائر مهلة ثالثين  :الكتابية األسئلة
يوما ) 20(ا  الحكومة لإلجابة بعشرين زهاو جتت أنحددت المدة التي ال يجبفي المغرب  فقد أما 
  1.عليهاحالة السؤال من تاريخ إ
ظرا لطبيعته ن، ية واستعماال في مراقبة العمل الحكومي أهمقل الكتابي أوالمالحظ أن السؤال 
ي عليه العتبارات ن النواب يفضلون السؤال الشفو الخاصة والمحلية في أغلب األحيان ، كما أ
  2.لى و سياسية وانتخابية بالدرجة األ
حراج إ إلىها استعماال ألنه يؤدي أكثر دوات الرقابة و أأهملسؤال الشفوي من ا:الشفوية  األسئلة
الحكومة  للتكفل بها ،  إلىالحكومة سياسيا ، ويمكن النائب من نقل انشغاالت المواطنين 
نظر  ضاع في قطاعه ، و شرح وجهةو نح للوزير المعني فرصة التعرف على حقيقة األويم
جل الحكومة من أ ءأداانتقاد بنه يسمح للمعارضة البرلمانية الحكومة حول الموضوع ، كما أ
  3.ستحقاقات القادمة استمالة الهيئة الناخبة في اال
الشفوية من طرف نواب المجلس  األسئلةيوما لطرح  15ففي الجزائر تخصص جلسة كل 
  .عضاء الحكومةعلى أ األمةالشعبي الوطني ومجلس 
حق  األمةعضاء مجلس ى ألعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعطأ 1996ورغم أندستور   
 إلى 68ن المواد من ال أعضاء الحكومة، إأي عضو من أإل`كتابي  وأي سؤال شفوي توجيه أ
سواء في ما يتعلق بقبول  هوضعت ضوابط قيدت استعمال 02/  99من القانون العضوي  75
  4.اجراءات الرد عليه  وأالسؤال 
مجلسي البرلمان غرب فتخصص باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أعضاء ما في المأ
  .إلحالة السؤال  اليةتدلي الحكومة بجوابها خالل العشرين يوما المو  نعلى أ.جوبة الحكومة وأ
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المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة وتخصص لهذه  األسئلةجوبة على تقدم األ
خالل ، مرجلسة واحدة كل شهر ، وتقدم األجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه األ األسئلة
  1.رئيس الحكومة  األسئلةإلىإلحالة  اليةالثالثين يوما المو 
غربية للبرلمان حق طرح فقد خولت الدساتير الم، على خالف البرلمان الجزائري :األسئلة اآلنية 
ات و يستجيب لمعطيستثنائية، سئلة التي تفرضها الظروف االاألمستعجلة ، وهي  وأنية سئلة آأ
  . والمبادرات التي تتخذها الحكومة بشأنها اإلجراءاتن يعرف حق البرلمان أظرفية ومؤقتة من 
مجلس  وأعضاء مجلس النواب يستعمله أ. التأخير وأني ال يتطلب التأجيل والسؤال اآل
مستوى  إلىمور في مجال تدبيرها للشأن العام ين لمساءلة الحكومة عندما تصل األالمستشار 
خلي لمجلس من النظام الدا 295و 292المادتين  زمة، فقد جاء فيينذر بحدوث أ
رئة السادة الوزراء تتعلق بقضايا ظرفية طا إلىنية ن يتقدموا بأسئلةآيمكن للنواب أ":النواب
ضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة األ ي العام الوطني وتستلزم تسليطتستأثر باهتمام الرأ
من النظام  301لتي نصت عليها المادة ، وهي نفس المقتضيات ا"عن طريق مجلس النواب
  .الداخلي لمجلس المستشارين
م الداخلي من النظا 302من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة  296وقد نصت المادة  
ستشارة رؤساء الحكومة بعد ا إلىني السؤال اآلن يبلغ رئيس المجلس لمجلس المستشارين على أ
 2.في الجلسة القادمةليه ويبرمج الفرق بمجرد وصوله إ
في الجزائر في مجال الرقابة  2016التعديالت التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  أهمما أ
  : البرلمانية فتتمثل في ما يلي
  .في مراقبة عمل الحكومة للمعارضة المشاركة الفعلية   •
  جهزة غرفتي البرلمان تمثيل مناسب للمعارضة في أ  •
عمال تقدمه مجموعة ة شهرية لمناقشة جدول أالبرلمان جلسص كل غرفة من غرفتي يتخص •
  3.مجموعات برلمانية من المعارضة وأ
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مؤقتة حول موضوع  ستعالمتشكيل بعثة إحق لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين  أعطى •
  1.وضع معين و، أمحدد
يكون اشترط بأن حدى قضايا الساعة و استجواب الحكومة في إحق البرلمان  ألعضاءعطى أ •
  2.قصاه ثالثون يوماالجواب خالل أجل أ
ي عضو في أ إلىكتابي  وأي سؤال شفوي خول ألعضاء البرلمان صالحية توجيه أ •
واشترط بان  .ثالثون يوما) 30(قصاه جل أاشترط أن يكون الجواب كتابيا خالل أالحكومة و 
سبوعية تخصص ل جلسة أاو بالتد األمةيعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
  3.األمةعضاء مجلس نواب وأالشفوية لل األسئلةألجوبة الحكومة على 
  :السياسية على تنفيذ الميزانية رقابةال
  :إلىتختص السلطة التشريعية بممارسة المراقبة السياسية على تنفيد الميزانية، وتنقسم   
  .تنفيذ الميزانيةلمراقبة سابقة   •
  .الميزانيةمراقبة  مزامنة لتنفيذ  •
  .مراقبة الحقة لتنفيذ الميزانية  •
  4:شكال هذه الرقابة في ما يليجلى ممارسة البرلمان لكل شكل من أوتت 
والمصادقة عليهمن طرف السلطة  اليةنون الماتمثل مناقشة ق: المراقبة السابقة لتنفيذ الميزانية
  .التشريعية عملية مراقبة سابقة على الميزانية قبل دخولها حيز التنفيذ من طرف السلطة التنفيذية
دارية على تنفيذ الميزانية بالتوازي مع المراقبة اإل :تنفيذ الميزانيةالمزامنة لالمراقبة السياسية 
لجزائر والمغرب مراقبة مزامنة مستقلة عن التي تمارسها هيئات مختصة، فرض المشرع في ا
 األسئلة: همهاأالرقابية  اآللياتمجموعة من السلطة التنفيذية تمارسها السلطة التشريعية عبر 
تشكيل لجان تقصي الحقائق والقوانين المعدلة لقانون ،  اليةمن خالل لجنة المة والكتابية، الشفوي
  . اليةالم
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الميزانية  تتمثل الرقابة البرلمانية الالحقة على :على تنفيذ الميزانية الرقابة البرلمانية الالحقة
الذي  ،لجزائر وقانون التصفية في المغربمناقشة قانون ضبط الميزانية في ا العامة للدولة في
  .يناقشه البرلمان ويصوت عليه
ففي الجزائر يقوم المجلس الشعبي الوطني برقابة الحقة على مدى شرعية تنفيذ الميزانية التي 
تنص  حيث. 1ثناء عملية التنفيذومدى التزام الحكومة بتوجيهاته أصادق عليها في السنة السابقة 
استعمال لكل غرفة من البرلمان عرضا عن تقدم الحكومة "ن من الدستور على أ 160المادة 
في ما يخص البرلمان  اليةتختم السنة الم .لكل سنة ماليةها قرتالتي أ اليةعتمادات الماال
 منالمعنية من قبل كل غرفة  اليةبالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الم
  2". البرلمان
 ن يثبتعلى أ 7 – 98رقم  اليةمن القانون التنظيمي للم 47ما في المغرب فقد نصت المادة أ
مور بصرفها المتعلقة بنفس للمداخيل المقبوضة والنفقات المأ المبلغ النهائي" قانون التصفية"في 
حد مجلسي البرلمان ر فيها حساب نتيجة السنة، ويجب أن يودع بمكتب أويحص اليةالسنة الم
قشته برلمان بمناحيث يقوم ال. السنة اليةلسنة تنفيذ قانون م اليةفي نهاية السنة الثانية المو 
  3. نجازات الفعليةبين التوقعات واإلن هذا القانون يبين الفروق والتصويت عليه أل
  
 الرقابي للبرلمان في الجزائر والمغرب داءتقييم األ: المطلب الثاني
مكانية ممارسة المغرب  تتيح للمؤسسة التشريعية إن النصوص القانونية في الجزائر و رغم أ   
شبه  نها بالمقابل تقيد تلك الصالحيات بشروطال أليات، إعدة آبة على الحكومة عبر الرقا
عدم لجوء البرلمان في البلدين آلليات الرقابة التي   إلى، مما يؤدي تعجيزية تحول دون ممارستها
  .   تحرك المسؤولية السياسية للحكومة
لية السياسية مسؤو تحريك ال إلىالتي ال تؤدي  إل`اآللياتللجوء هذا الواقع يدفع النواب    
ليس له تأثير كبير على اختيارات وبرامج وتوجهات  ىخر األ ن استعمالها هيال أمة، إللحكو 
  .الحكومة
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ليات الرقابة البرلمانية يمكننا تقييم  الكمية المتعلقة باستعمال مختلف آعتماد على المعطيات باال
السياسية في الجزائر والمغرب من خالل  حزابمدى استعمال النواب لهذه الوسائل وقدرة األ
حيات لتجسيد برامجها ووعودها ممثليها في مختلف الهياكل البرلمانية على استغالل هذه الصال
  .نتخابية ميدانيا والدفاع عن مصالح الفئات التي انتخبتهااال
ق البرلمانية، واب ولجان التحقيستجالكتابية والشفوية واال األسئلة: المستعملة أهماآللياتومن  
ستعمال في قابة فهي نادرة االذات التأثير السياسي كالتصويت بالثقة وملتمس الر  اآللياتما أ
  . سقط البرلمان ولو حكومة واحدةالجزائر والمغرب، حيث لم يسبق أن أ التجربة البرلمانية في
ساليب التي يستعملها نواب الشعب لمراقبة الحكومة في األ أهم األسئلةتعتبر : األسئلة. 1 
الذي عالمي دورها اإل إلىجميع البرلمانات نظرا لسهولتها وقلة تأثيرها وحساسيتها، باإلضافة 
خبين في دوائرهم ي العام وخاصة النايسعى النواب الستغالله من أجل تلميع صورتهم أمام الرأ
  .ستحقاقات القادمةتجديد الثقة فيهم في اإلمال في نتخابية التي انتخبتهم، أاال
مجلس  عضاءلكتابية الموجهة للحكومة من طرف أالشفهية  وا األسئلةيبين عدد 18الجدول رقم 
  .2014 إلى 1998في الجزائر خالل الفترة من  األمة
 السنة الشفهية األسئلةعدد  الكتابية األسئلةعدد 
05 05 1998 
03 01 1999 
09 06 2000 
03 07 2001 
03 22 2002 
05 30 2003 
02 05 2004 
08 04 2005 
11 03 2006 
13 10 2007 
28 53 2008 
29 83 2009 
34 74 2010 
03 60 2011 
21 46 2012 
 المجموع 409 177
  
  :عتماد على الجدول من إعداد الباحث باال: المصدر 
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عضاء المجلس الشعبي لكتابية الموجهة للحكومة من طرف أالشفهية وا األسئلةيبين عدد 19الجدول رقم 
  .2012 إلى 1997الوطني خالل الفترة من 
 السنة الشفهية المجاب عنها األسئلةعدد الكتابية المجاب عنهااألسئلةعدد
616 351 1997 – 2002 
333 525 2002 – 2007 
842 586 2007 – 2012 
  :عداد الباحث باالعتماد على إجدول من : المصدر 
  2002 – 1997حصيلة الدورة التشريعية الرابعة   ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العالقات مع البرلمان
  2007 – 2002حصيلة الدورة التشريعية الخامسة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العالقات مع البرلمان ،  
الشعبي الوطني حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المجلس الشعبي الوطني ، 
  2012 -  2007خالل الفترة التشريعية السادسة  
عضاء مجلس النواب لكتابية الموجهة للحكومة من طرف أاالشفهية و  األسئلةيبين عدد 20الجدول رقم 
  .2012 إلى 1997المغربي خالل الفترة من 
 السنة الشفهية المجاب عنها األسئلةعدد  الكتابية المجاب عنها األسئلةعدد 
6759 2855 1997 – 
1978 3194 2002 – 
7355 2730 2007 – 
موقع حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان حسب الواليات التشريعية ، : عتماد علىعداد الباحث باالإجدول من : المصدر  
  :الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني على الرابط 
http://www.mcrp.gov.ma/Bilan.aspx  
  2015/  12/  11: تاريخ التصفح  
عضاء لكتابية الموجهة للحكومة من طرف أالشفهية وا األسئلةيبين عدد 21الجدول رقم 
  2012 إلى 1997مجلس المستشارين المغربي خالل الفترة من 
 ةالعهد الشفهية األسئلةعدد  الكتابية األسئلةعدد 
2188 1809 1997 – 
66 2079 2002 – 
479 1739 2007 – 
  








 :إلىل السابقة نتوصل او من الجد 
عضاء موجهة للحكومة من طرف أوالكتابية ال الشفهية األسئلةيبين مجموع 22الجدول رقم























 الجزائر 1968 1871 131.2 124.73 255.93
 المغرب 18825 14406 1344.64 1029 1345.93
  عداد الباحثإجدول من : المصدر  
نقارنه  األسئلةالرقابي للبرلمان في الجزائر والمغرب في ما يتعلق ب داءولتقييم مستوى األ   
  .البرلمان الفرنسي  أداءب
 إلى 9000الشفوية والكتابية في البرلمان الفرنسي بين  األسئلةذا كان معدل عدد فإ     
 ح عددها بالغرفة الثانية ما بيناو لى، ويتر و سؤاال في العهدة الواحدة في الغرفة األ 12000
  1.في العهدة  9000و  5000
  :وبحساب الحد االدنى للمعدل السنوي لألسئلة في البرلمان الفرنسي نجده   
  سؤاال 1800:  لىو في الغرفة اال 
  سؤاال  1000في الغرفة الثانية   
الشفوية والكتابية بالغرفتين هو  األسئلةلمجموع للحد األدنى ن المعدل السنوي مما يعني أ 
  سؤال    2800
المؤسسة التشريعية في  أداءب األسئلةالبرلمان في الجزائر والمغرب في مجال  أداءولمقارنة  
  :الجدول التاليالفرنسي نقوم بتجميع النتائج السابقة في 
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  يبين المعدل السنوي لألسئلة الشفوية والكتابية في الجزائر والمغرب وفرنسا23الجدول رقم 




  .عداد الباحث إجدول من : المصدر 
ئر والمغرب ضعيف في الجزا األسئلةن المعدل السنوي لمجموع من الجدول السابق نستنتج أ
  .دنى للمعدل السنوي لألسئلة في البرلمان الفرنسي مقارنة بالحد األ
مان على الشفوية والكتابية المطروحة من طرف غرفتي البرل األسئلةفالمعدل السنوي  لمجموع  
  .دنى في فرنسا الحكومة في الجزائر أقل من عشر المعدل السنوي للحد األ
لمان على الشفوية والكتابية المطروحة من طرف غرفتي البر  األسئلةلمجموع ما المعدل السنوي أ
  .دنى في فرنسا أقل من نصف المعدل السنوي للحد األفهو الحكومة في المغرب 
ن المعدل السنوي في المغرب في البلدين نسجل أ األسئلةوبمقارنة المعدل السنوي لمجموع  
سباب عدة أ إلىرجاع ذلك ويمكن إ. بع مراتمن أر  أكثريفوق المعدل السنوي في الجزائر ب
  :هاأهم
في الجزائر التي تأتي نتيجة منطقية لطريقة  ألمةاطبيعة التركيبة البشرية ألعضاء مجلس  •
  .مساندة للحكومة بشكل شبه مطلق أغلبيةتشكيله و تتسبب في تكوينه من 
تمثل توجهات النظام ممثال في رئاسة في الجزائر طوال هذه الفترة كانت الحكومة   •
في س الفترة نفتميزت السلطة، بينما أحزاببرلمانية تمثل  إل`أغلبيةالجمهورية المستندة 
د تحااالستقالل و في حزب االصفة خاصة بة المعارضة التقليدية ممثل أحزابالمغرب بسيطرة 
عن  كبر تعتمد على الدفاعمما أعطى للعمل البرلماني حركية أ، شتراكي للقوات الشعبية اال
البرلمانية  أحزاباألغلبيةنتخابية على عكس الدور المنوط بالمصالح الحزبية وبرامجها اال
  .ها أحزاببالجزائر التي تجتهد في الدفاع على برنامج رئيس الجمهورية وليس برامج 
  .عراقة التجربة الحزبية البرلمانية في المغرب مقارنة بالجزائر  •
  .مقارنة بمجلس المستشارين  األمةالدور الهامشي لمجلس   •




المرحلة التي جاءت بعد مرحلة  ساسا بخصوصيةي ترتبط أبيعة النظام السياسي التط  •
نتخابي وغياب المؤسسة التشريعية مما بية ثم سنوات من توقيف المسار االحادية الحز األ
رساء تقاليد ن مرحلة إعادة بعث المؤسسات وإ اآل إلى 1997جعل الفترة الممتدة من 
دائها أ اليةفعحساب الممارسة الديمقراطية مع تغليب منطق استقرار المؤسسات ولو على
  .ونوعية مخرجاتها 
نسجل دون البرلمان الجزائري  ، حيث نية التي يختص بها البرلمان المغربي ألسئلة اآلعدد ا •
ء عضاطرحهاأ سؤاآلني 404جابة على إلا 2002 – 1997مثال خالل العهدة البرلمانية 
  .عضاء مجلس المستشارين طرحه أ سؤال 243مجلس النواب و 
ها أعضاء حنيا طر سؤاالآ 529لحكومة على جابت اأ 2011 2007وفي العهدة التشريعية 
  1.عضاء مجلس المستشارين ها أحطر  سؤال آني 534جابت على مجلس النواب بينما أ
 داءالسياسية من خالل المعطيات الكمية المتوفرة عن األ حزابة األهمانا تتبع  مسلاو حذا وإ   
  :    اليةالتالبرلماني في الجزائر نستنتج النتائج 
 – 1997 حزابالكتابية والشفوية المطروحة حسب األ األسئلةيبين عدد 24الجدول رقم 
2002  .  
 الحزب الكتابية األسئلةعدد  الشفوية األسئلةعدد  المجموع
 حركة مجتمع السلم 200 75 275
 جبهة التحرير الوطني 185 46 231
 التجمع الوطني الديمقراطي 100 79 179
جل الثقافة التجمع من أ 24 32 56
 شتراكيةجبهة القوى اإل 01 26 27
 حزب العمال 00 06 06
 حراراأل 92 39 138
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 النسبة 44 19 15 6 5 5 3 2 1
  .عداد الباحث إالجدول من : المصدر 
  
  2007 – 2002الشفهية  خالل العهدة البرلمانية  األسئلةيبين عدد 26الجدول رقم 























 النسبة 34 18 17 10 09 07 04 01
  .عداد الباحث إالجدول من : المصدر 
  :ما يلي  ل السابقة نالحظاو من الجد
خاصة حركة  األسئلةمن  األكبرئتالف الحكومي هي التي طرحت العدد اال أحزابن أ  •
  .مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني 
ملت على العهدة حيث عهذه صالح الوطني خالل الدور الهام الذي لعبته حركة اإل نسجل  •
نتخابات سنة في تمرير مقترح تعديل  قانون اال كان لها الفضلتجسيد دور المعارضة ، و 
  .الكتابية والشفوية األسئلةليةالسياسية ممارسة آل حزاباأل أكثرنت من ا، كما ك2004
المطروحة على الحكومة  األسئلةالمعارضة يفسر قلة  حزابن النقص العددي ألإ  •
التي  حزاباألغلبيةبعدم جدوى ممارستها في ظل سيطرة شبه مطلقة ألشعورها  إلىباإلضافة








  الشفهية حسب الفرق النيابية في مجلس النواب األسئلةيبين عدد  27الجدل رقم 
  . 2002 – 1997خالل العهدة  
 الفريق المطروحة األسئلة الجاب عنها األسئلة
 شتراكيالفريق اال 608 446
 التجمع الوطني لألحرار 534 389
 تحاد الدستورياال 548 370
 صالة المغربيةاأل 499 311
 تحاد الديمقراطياال 181 43
 ستقاللي للوحدة والتعادليةاإل 751 373
 الحركة الوطنية الشعبية 246 198
 شتراكيالتجديد والتقدم اال 362 141
 جبهة القوى الديمفراطية 256 123
 جتماعيالديمقراطي اإل 493 292
 حزب العدالة والتنمية 183 107
 منظمة العمل الديمفراطي الشعبي 89 57
 تحاديالمؤتمر الوطني اإل 07 03
 العهد 03 02
 المجموع 4760 2855
  
  .مرجع سابق حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان حسب الواليات التشريعية ، :المصدر 
  :يلي من الجدول السابق نالحظ ما 
كانت الفرق البرلمانية الكبرى في المقدمة من حيث  2002 – 1997خالل العهدة البرلمانية 
  .شفوية المطروحة على البرلمان  ال األسئلةعدد 
ال حكومة إسؤاال لم تجب ال 751لى ب و ستقاللي المرتبة األحتل الفريق االففي مجلس النواب إ 
  .بالمائة  50ل من منها أي أق 372على 




،  548تحاد الدستوري بـ سؤاال يليه اال 608لثانية بمجموع شتراكي المرتبة االفريق اال حتلإ
 100جابة على سؤاال تمت اإل 183العاشرة بمجموع بينما احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة 
  .بالمائة تقريبا  60ي او منها بنسبة تس
الشفوية المطروحة على مجلس  األسئلةستقاللي على الصدارة من حيث عدد حافظ الفريق اال 
ي المرتبتين تحاد الدستوري ف متبوعا بالفريق الديمقراطي واالسؤاال 615المستشارين  بمجموع 
شتراكي فحل في المرتبة العاشرة نظرا لضعف تمثيله في مجلس الفريق اال امالثانية والثالثة ، أ
  .المستشارين مقارنة بمجلس النواب 
 األسئلةز عوائق او الصغيرة تج حزابالكتابية الوسيلة التي من خاللها تتدارك األ األسئلةتعتبر   
  .للفريق الشفوية المرتبطة بقاعدة التمثيل النسبي 
 سؤاال متبوعا 2077لى في مجلس النواب بمجموع و حتل المرتبة األففريق العدالة والتنمية ا
 ،سؤاال 598لعمل الديمقراطي بمجموع سؤاال، ثم فريق منظمة ا 1825ستقاللي بـ بالفريق اال
سؤاال كتابيا  321 يتجاوزنائبا فلم  42تحاد الدستوري المعارض المتوفر على ما حزب االأ
  1.سؤاال لنواب حزب العدالة والتنمية  160سؤاال لكل نائب مقابل  7.65بمعدل 
عالمية تهتم بالجانب الشكلي الذي مجرد وسيلة إ إلىتحولت  األسئلةن ال أإ يةهمورغم هذه األ
لفت انتباه من انتخبوهم لتأكدهم من عدم القدرة على التأثير في  إلىيسعى النواب من خالله 
  .توجهات الحكومة 
  :هاأهمالسؤال للدور المنتظر منه  أداءففي الجزائر تحول عدة معوقات دون   
لزم لعدم وجود نص قانوني يجابة خاصة الشفوية دون إ األسئلةبقاء عدد كبير من   •
 130لم تجب الحكومة على  2002 – 1997، فمثال في العهدة البرلمانية  الحكومة بذلك
اال كتابيا وعلى سؤ  57سؤاال شفويا و 73سؤاال وجهها نواب المجلس الشعبي الوطني منها 
 .سئلة كتابية أ 5أسئلة شفوية و 8منها  األمةعضاء مجلس سؤاال طرحها أ 13
سؤاال  28، سؤاال  110لم تجب الحكومة على  2007 – 2002الفترة التشريعية خالل  •
 35سئلة كتابية وأ 7نواب المجلس الشعبي الوطني  و سؤاال كتابيا وجهها 40كتابيا و 
  . األمةعضاء مجلس جهها أسؤاال شفويا و 
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السؤال الكتابي والشفوي غير دقيقة بالقدر الكافي مما  ليةآن النصوص القانونية المتعلقة بإ •
الفاصلة بين  المدة سئلة البرلمانيين ، فعدم تحديدجابة على أللحكومة بالتهرب من اإليسمح 
جابات الحكومة تأخر كبير في إ إلىدى جابة عليه أواإل الشفوي ريخ توجيه السؤالتا
جابتها  قيمتها ويقلل من أثرها خاصة عندما يفقد إ مما) حيان السنةاألفي بعض  يتجاوز(
  1.المتعلقة بمسائل ظرفية  األسئلةمر بيتعلق األ
 إلىعادتها إ إلىعدم استيفائها الشروط المطلوبة مما يؤدي  وأاألسئلةغموض بعض  •
يتها لفوات الظرف الذي أهمالحكومة وهذا يقلل من  إلىرسالها صحابها وبالتالي يتأخر إأ
  . تطلب طرحها 
وى لعدم عديمة الجد األسئلةيجعل الكثير من ) ني اآل(ستعجالي السؤال اال ليةآعدم العمل ب •
المتخذة لمعالجة المشكل المطروح في  اإلجراءاتطالع على تمكن عضو البرلمان من اال
  .النائب  أداءاليةفعحينه مما يقلل من 
الالزمة لإلجابة عن عضاء الحكومة بعدم توفر المعلومات في بعض االحيان يكون رد أ  •
  .جل غير مسمى أ إلىالسؤال الشفوي في الجلسة المبرمجة مما يجعل الرد مؤجل 
الشفوية والكتابية في النظام الداخلي لكل غرفة نظرا  األسئلةعدم التمييز بين مواضيع  •
جعل الكثير من "  شفوي وأي سؤال كتابي توجيه أ" في الدستور للتمسك بالصيغة الواردة 
ن تجد جوابا بخصوصها بتوجيه سؤال النواب يطرحون أسئلة شفوية في مواضيع يمكن أ
  .الوزير المعني مباشرة بمراسلة  وأكتابي 
وزارة العالقات مع البرلمان بعدم ان يجيب الوزير المعني عن طريق حيفي بعض األ •
ن ئرته الوزارية ، دون أن اختصاص دان موضوعه خارج عالحية الرد على السؤال ألص
  .يكون لوزارة العالقات مع البرلمان صالحية تغيير وجهة السؤال 
يتلقى  يجعل مواضيعها تتكرر ، حيثمما ل ذات طابع محلي ، ئتتعلق بمسا األسئلةغلب أ •
اختالف صاحب السؤال والدائرة  سئلة في نفس الموضوع مععضو واحد من الحكومة عدة أ
  2.نتخابية اال
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أحمد "األسبقن الوزراء ال يولون اهتماما ألسئلة النواب توقيع رئيس الحكومة أوما يؤكد  
  1.الشفوية والكتابية وضرورة الرد عليها األسئلةلتعليمة وجهها ألعضاء الحكومة للتكفل ب" أويحي
عما هو موجود في الجزائر، حيث نسجل عديد كثيرا ن الوضع ال يختلف ما في المغرب فإأ
الكتابية والشفوية بالطريقة  األسئلةليةبممارسة الرقابة البرلمانية عبرآ قات التي ال تسمحالمعو 
  : هاأهمالحكومة  أداءالتي تؤثر على 
  .سئلة النواب عدم وجود ما يلزم أعضاء الحكومة باإلجابة على أ – 1 
مثل عدم تحديد  ، األسئلةتطبيق الرقابة باستعمال  ليةآعدم دقة النصوص القانونية المتعلقة ب – 2 
دى مما أ عليه ، الغرفة المعنية وتاريخ الرديداع السؤال الشفوي لدى مكتب المدة بين تاريخ إ
زت المدة سنة كاملة في بعض الحاالت ، مما يفقد السؤال مبرراته او تماطل الوزراء حتى تج إلى
  .اهتزاز الثقة بين النواب والحكومة  إلىن ذلك يؤدي معنى ، كما أ لإلجابةوال يصبح 
ت مع في كثير من الحاالت يغيب الوزير المعني بالسؤال ويكلف الوزير المكلف بالعالقا – 3 
 2.جابة تكتسي طابع العمومية وتبتعد عن جوهر السؤال البرلمان بالرد مما يجعل اإل
 :ستجواب اال
لممارسة ستجواب اإل ليةآالدستور الجزائري هو الدستور المغاربي الوحيد الذي يقر استعمال  
 ن استعمالها قليل جدا من طرف النوابعمال الحكومة ، ورغم ذلك فإالرقابة البرلمانية على أ
  .هاعليي مسؤولية حكومية لعدم ترتب أ
ستجواب نجده استعملها في اإل ليةآئري وبتتبع  الحاالت التي استعمل فيها البرلمان الجزا    
  :   اليةالتالقضايا 
خابات المحلية التي تنتجواب الحكومة عن التزوير في االاستم 1997نوفمبر  24يوم    •
  . 1997كتوبر أ 23نظمت يوم 
  .ستجواب الحكومة عن خرق الحصانة البرلمانيةاتم 1997نوفمبر  24يوم   •
  مني في البالد الحكومة عن الوضع األستجواب اتم 1998جانفي  21يوم    •
  .ستجواب الحكومة حول عدم اعتماد حركة الوفاء اتم  2000نوفمبر  8يوم    •
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حول موقفها من اعتماد استجواب الحكومة ثالث مرات  2001عرفت دورة الربيع لسنة   •
. رضة مام المعاعالم ألة إغالق وسائل اإلدين ومسأالجبهة الوطنية الجزائرية وقضية المفقو 
لكن تم زات المسجلة ضد اللغة العربية او وقدم طلب رابع الستجواب الحكومة حول التج
  .صحابه تأجيله باتفاق مع  مندوب أ
سبة المجلس الشعبي الوطني بمنا إلىمرة واحدة " يحيو أحمد أ"ل رئيس الحكومة األسبق تنق  
وابين المتعلقين ستجاال ني ، بينما كلف وزير العدل فيمستجواب المتعلق بالوضع األالا
ستجواب نية ، ووزير الداخلية بمناسبة االتخابات المحلية وخرق الحصانة البرلمانبالتزوير في اال
جراءات حكومية تدل كل الحاالت لم تسفر الجلسات عن إ وفي.حول عدم اعتماد حركة الوفاء 
  1. ب الحكومة مع اهتمامات النواب او على تج
المتضمن  30 – 96ستجواب الحكومة حول خرق القانون اتم  2003جانفي  09يوم   •
  .تعميم استعمال اللغة العربية 
  .ضرار التجارب النووية بمنطقة رقان ستجواب الحكومة حول أاتم 2003جانفي  09يوم  •
ستجواب الحكومة حول خرق الحصانة البرلمانية خالل المسيرة اتم2003مارس  03يوم  •
  . السلمية لحركة مجتمع السلم
ماي  21ستجواب الحكومة حول النتائج التي خلفها زلزال اتم 2003جوان  15يوم   •
2003.  
الخاص  35 – 76مر الرئاسي ستجواب الحكومة حول خرق األاتم 2003سبتمبر  17يوم  •
  .بالمنظومة التربوية 
  2.ساتذة الثانويات ضراب أستجواب الحكومة حول إاتم 2003سبتمبر  22يوم  •
  .ستجواب الحكومة حول وضعية المتقاعدين وصندوق التقاعد اتم  2011نوفمبر  14يوم  •
غواط، ل وضعية قطاع التربية بواليات األستجواب الحكومة حو تم ا 2011يوم ديسمبر  27 •
  .الجلفة، المسيلة
  .ستجواب الحكومة حول استرجاع بنادق الصيد تما 2012جانفي  19يوم  •
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ها نكفل بالقضايا التي طرحتها ، كما أاتخاذ قرارات هامة للت إلىلم تؤد  اتستجوابكل هذه اال 
ب الكافي من طرف الحكومة مما جعل الكثير من الباحثين يتساءلون عن جدوى او لم تلق التج
  .  ليةتمسك المشرع الجزائري بهذه اآل
  : ملتمس الرقابة
بتتبع التجربة البرلمانية في الجزائر والمغرب ، نالحظ أن البرلمان الجزائري لم يلجأإلى تقديم  
لية مرتين فقط نظرا للشروط ستعمال البرلمان المغربي لهذه اآلملتمس الرقابة ، بينما نسجل ا
  . المعقدة التي تحكمها 
حيث كانت " با حنيني أ" ضد حكومة  1964جوان  15قدم في ل و ملتمس الرقابة األ :أوال 
ستقالل خصياتها الوطنية خاصة من حزبي االالمعارضة البرلمانية قوية من حيث عددها وش
قتصادية تحادي ضد السياسة االوات الشعبية ، من طرف الفريق االللق تحاد االشتراكيواال
عضاء عشر أل المتمثل في توقيع و ن تمكن من تحقيق الشرط األوبعد أ. اعية للحكومة جتمواال
يداعه فشل في الحصول على تصويت يام من إة أوالشرط الثاني بانقضاء ثالث، مجلس النواب 
فشلها  إلىدى عائقا دستوريا في وجه المعارضة أ المطلقة لمجلس النواب الذي اعتبر األغلبية
  . سقاط الحكومة في إ
بمبادرة " عز الدين العراقي " ضد حكومة  1990ماي  14ملتمس الرقابة الثاني قدم يوم  :ثانيا 
ستقالل ومنظمة العمل شتراكي ، حزب االتحاد االاال: معارضة المتمثلة في ال حزابمن األ
ة تقشفية نتيجة العجز عن تسديد الديون سياس إلىالديمقراطي الشعبي بعد لجوء الحكومة 
خيمة على سعار وما انجر عنها من انعكاسات و ارتفاع األ إلىملة الذي أد`وتخفيض الع
  1.المطلقة إلسقاط الحكومة  األغلبيةن هذا الملتمس لم يحصل على ال أإ. المستوى المعيشي 
  لجان تقصي الحقائق 
بية التي استعملها النواب ، ليات الرقاان البرلمانية لتقصي الحقائق من أهم اآلنشاء اللجيعتبر إ
  .هدافها ت شكلية ، ولم تحقق أنها بقيرغم أ
ثنتان اثالث لجان تحقيق ،   2002 – 1997التشريعية الفترة ل نشئت خالأففي الجزائر    
ة البرلمانية نتخابات المحلية وخرق الحصانستجوابين حول التزوير في االاالثر ا على إمنها جاءت
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 .شتراكية خر من جبهة القوى اإلالوطني واآل حدهما من جبهة التحريرخاصة في حق نائبين أ
  . 2001مارس  02القبائل في منطقة حداث نشئت لجنة لتقصي الحقائق حول أا أكم
قرار تم إ،   2007 – 2002خالل الفترة التشريعية  نشئت ثالث لجان لتقصي الحقائق و أ  
غير سات الممار :  اليةالتتتعلق بالقضايا  2004جانفي  25ة بإنشائها يوم النواب للوائح الخاص
  .موال العمومية الحصانة البرلمانية واستعمال األ شرعية للوالة و خرقال
  1. ن ولم تعرف نتائجها لحد اآل، ثر والمالحظ أن هذه اللجان لم يكن لها أ 
 نواب المجلس الشعبي الوطني ثالث دعو أ 2012 – 2007خالل الفترة التشريعية السادسة 
نشاء لجنة تحقيق في ندرة مجلس اقتراحا واحدا المتضمن طلب إالئحة قبل منها مكتب ال ةعشر 
معاذ " قتراح صحاب اإلأستهالك الواسع في السوق قدمه مندوب ت اإلبعض المواد الغذائية ذا
،   2011افريل  20من جبهة التحرير الوطني ، صادق عليها المجلس بتاريخ  "بوشوارب 
لس المكتب بناء على اقتراح مجلتقريرها على  النشر الكلي  2011ديسمبر  18بتاريخ ووافق 
 2.ي الحكومة رؤساء المجموعات البرلمانية بعد أخذ رأمع 
ما في المغرب فقد عرفت الممارسة البرلمانية تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق حتى قبل دسترتها أ
لجنة تقصي الحقائق حول تسرب امتحانات البكالوريا :بمبادرة ملكية وهما  1992في دستور 
  . 1990ديسمبر  14ئق حول أحداث و لجنة تقصي الحقا 1979سنة 
حيث طالبت :  1979لجنة تقصي الحقائق حول تسرب امتحانات البكالوريا سنة  – 1 
  .بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع المعارضة 
وعرضت ، يام ة باشرت عملها الذي استغرق خمسة أنشاء اللجنوبعد المصادقة على مقترح إ 
  . 1979جوان  11مجلس النواب يوم تقريرها النهائي  على 
عضوا وجود التسرب ، بينما يرى  17كد وقد أظهر التقرير انقساما بين أعضائها ، حيث أ 
رتب تذلك اعتبر الملف مغلقا ولم يورغم . ث هو مجرد عمليات غش عادية دن ما حأربعة أ
ي طرف بما مسؤولية أرق البرلمانية ولم يحدد ي جزاء ، ولم يحظ حتى بالمناقشة من الفأعليه 
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متحان بما في ذلك ن الكل خرج منتصرا من هذا االالوزارة الوصية التي صرح ممثلها أفيها 
  .ثارة المشكل  المعارضة التي كان لها الفضل في إ
 شكلت هذه اللجنة  في أعقاب:   1990ديسمبر  14حداث لجنة تقصي الحقائق حول أ – 2 
 اليةليه  الكنفدر عرفتها مدينتا فاس وطنجة بعد اإلضراب الذي دعت إ حداث الدامية التياأل
: " وقد جاء في رسالة الملك الحسن الثاني .تحاد العام للشغالين الديمقراطية للشغل واال
مؤلمة وتحديد مسؤولياتها ومعرفة حداث الطالع شعبنا على حقيقة تلك األلى إوحرصا منا ع...
فق على عمل على عالج عواقبها وتفادي تكرارها مستقبال ، فإننا نواسبابها وخلفياتها ، حتى نأ
  ."... ملتمس مجلس النواب الموقر
 إلىتاريخ تقديم تقريرها  1992فريل أ 13 إلى 1991جانفي  16ستمر عمل اللجنة من إ
  . ي نقاش مجلس النواب ، ولم يعقبه أ
وصدور القانون  1992بعد دسترة لجان تقصي الحقائق خالل المراجعة الدستورية لسنة  – 3
من  1995ل لجنة لتقصي الحقائق حول المخدرات سنة و أالتنظيمي المتعلق بها تم تشكيل 
تهامات التي المعارضة ، على إثر اإل أحزابطرف مجلس النواب، بعد طلب تقدمت به 
زراعة وترويج الفرنسي للمخدرات الذي اتهم المغرب ومؤسساته بتضمنها تقرير المرصد 
لمجلس يوم ا إلىورفعت تقريرها ،  1996فبراير  09 يواء المهربين والمروجين يومالمخدرات وإ 
 إلىقرت بوجود الظاهرة وخرجت بمجموعة من التوصيات الرامية ، حيث أ1996سبتمبر  26
  . موال المتعلق بمكافحة غسل األ 05. 43 قانون رقمتبلورت بعد عشر سنوات في ال. معالجتها 
لرئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول  األغلبيةتقدمت فرق  - 4 
دلى به السياحي مستندة على البيان الذي أليها مؤسسة القرض العقاري و لت إضاع التي آو األ
نشاء اللجنة واستمر عملها من وتم إ مام مجلس النواب ،أ 2000فريل أ 21يوم  اليةوزير الم
مام المجلس النهائي أ حيث قدمت تقريرها 2001جانفي  09 إلى 2000جويلية  12يوم 
  .ليه من نتائج وتوصيات واطن الخلل في المؤسسة وما خلصت إكشفت فيه عن م
ندوق الوطني تقصي الحقائق حول وضعية الصلشكل مجلس المستشارين  لجنة  – 5  
 2002ماي  21 إلى 2001نوفمبر  29يوما من  173ستغرق عملها اجتماعي ، للضمان اإل
  1.  2002ماي  15صادق عليه في النواب الذي  وعرضت تقريره النهائي على مجلس 
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ل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في والمعارضة تم تشكي األغلبيةبطلب من فرق تمثل  – 6 
  . 2008يونيو  16يوم " فني سيدي إ" حداث أ
" كديم أزيك " جنة نيابية لتقصي الحقائق حول األحداث التي عرفها مخيم تم تشكيل ل – 7 
جانفي  13، وقدمت اللجنة تقريرها يوم الصحراوية عمال العنف التي شهدتها مدينة العيون وأ
  1. 2011جانفي  13وتمت مناقشته يوم  2011
ب ومجلس المستشارين ، مجلس النوا خيرتين تم تشكيلهما من طرفالمالحظ أن اللجنتين األ  
  .المعارضة  نية وليستالبرلما أحزاباألغلبيةبه بعد طلب تقدمت 
يتها في مجال ممارسة الرقابة أهملجان التحقيق البرلمانية رغم  اليةفعرجاع عدم ويمكن إ 
  : ها أهمسباب عدة أ إلىالبرلمانية 
عددا  كثرمتياز للفرق األاللجان يعطي االفي تشكيل ماد قاعدة التمثيل النسبي للفرق عتإ  •
  .واستئثارها بمنصب الرئيس والمقرر مما يشكك في نزاهتها المؤيدة للحكومة ، 
كعمل  مضاد للجهاز " لتشكيل اللجان يفرغها من  بعدها الحقيقي  األغلبيةن اشتراط إ   •
دستورية لتفعيل مراقبة المعارضة للحكومة ، ويتضح ذلك من خالل مبادرة  ليةآالتنفيذي و 
سهاما منا إ: " اري والسياحي التي جاء فيها تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول القرض العق
عمال مقتضيات في اتجاه تخليق الحياة العامة وإ  في دعم مجهودات الحكومة التي نساندها
توجه اليكم بهذا الطلب لتشكيل لجنة أ... المال العام  جه صرفو أحسن التدبير ، وترشيد 
  2" .نيابية لتقصي الحقائق حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي 
جدا   مسؤولية السياسية للحكومةمحدودتحريك ال إلىالتي تؤدي  اآللياتاستعمال المالحظ أن   
بسبب  وأن سقطت حكومة بسبب عدم مصادقة البرلمان على برنامجها أ، حيث لم يسبق و 
ال عندما تتواجد ن ذلك ال يحدث إرفض التصويت بالثقة ، أل وأتصويت على ملتمس رقابة 
حيث تميزت  ،تين الجزائرية والمغربية لمعارضة  للحكومة ، وهو ما لم يتجسد في الحا أغلبية
  . يذيةدوما بالضعف والتبعية للسلطة التنف
الرقابية التي تحرك المسؤولية السياسية للحكومة  اآللياتقلة استخدام عوامل  أهمويمكن إرجاع
  :هاأهمعدة عوامل  إلىفي الجزائر والمغرب وعدم نجاحها 
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 وأالشروط القانونية التي تعتبر تعجيزية على مستوى عدد النواب المطلوب توقيعهم    •
  .الموافقة على ملتمس الرقابة والنصاب القانوني إلقراره 
الرقابية التي ترتب  اآللياتالتركيبة السياسية للبرلمان التي كان لها تأثير كبير ، في فشل   •
لوية الحكومة و أالمسؤولية السياسية للحكومة ، فهذه التركيبة تسير دوما في اتجاه تكريس 
  . ن تمارس من طرف السلطة التشريعية كن أية رقابة فعلية يمحصينها ضد أوت
ية حكومة ، ولم سقاط أزائر والمغرب لم يتمكن من إن البرلمان في الجلنتيجة  المنطقية  أوا   
  .  1990و  1964نسجل سوى ملتمسي رقابة في التجربة البرلمانية المغربية سنتي 
تمس الرقابة ضد الحكومة لضمان ساسا  للحد من اللجوء المستمر لملن وضع هذه القيود جاء أإ
  1.ساسي لعقلنة المؤسسة البرلمانية حكومي الذي يعتبر الهدف األستقرار الاال
  
  في الجزائر والمغرب اليةتقييم التجربة البرلمانية في مجال الرقابة على قوانين الم
ترخيصا منه لصالح الحكومة بتطبيق  اليةيمثل تصويت البرلمان على مشروع قانون الم   
  " .الترخيص المالي " ولهذا يسمى  اليةقانون الم
تأكد من احترام هذه ن الهدف من الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية هو المما يعني أ 
  .يرادات وصرف النفقاتها البرلمان للحكومة في جباية اإلعطاالرخصة التي أ
في الجزائر وتملص  اليةالدور المحدود للبرلمان في تنفيذ قانون المن الواقع يثبت غير أ 
باإلضافة عتماد التكميلي وسياسة تحويل اال اليةالحكومة من تنفيذه خاصة بتقنيتي قانون الم
وجود ثغرات قانونية تتعلق ستبعاد البرلمان من الرقابة على حسابات التخصيص الخاصاإلى 
  .وانعدام الرقابة البرلمانية الالحقة بسبب تجاهل قانون تسوية الميزانية  بتنظيم قوانين المالية
قرها البرلمان في التي أ اليةعتمادات المالتكميلي لتغيير اال اليةقانون الم إلىالحكومة  تلجأ. 1
ستجابة للتغييرات التي تواجهها ميدانيا والتي ال يتعرض لها ساسي بغية االاأل اليةقانون الم
ن كل السنوات عرفت قانون ال أن الواقع يثبت أحيان ، إغلب األفي أ اليةقانون الممشروع 
  .تكميلي  اليةم
د لكن تنامي عد .ي مبلغ من موضع آلخر يتطلب موافقة البرلماناألصل أن نقل أ.  2
قره كما تشاء وال تتقيد بما أ اليةن الحكومة تتصرف في قانون المعتماد يدل على أتحويالت اال
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خضاع ي على حق المؤسسة النيابية في اإلشراف على تنفيذ الميزانية وإ مما يقض البرلمان،
شراف على وكذا اإل اليةهداف المسطرة في قانون الملحكومة للمساءلة عن مدى تحقيق األا
  1. سياسات الحكومة وخاصة الميزانية 
حدى الحسابات هي إعلى حسابات التخصيص الخاص ،و  ستبعاد البرلمان من الرقابةإ.   3
هداف معينة في مجال معين وتتحدد إيراداتها نشاؤها لتحقيق أخزينة  التي يتم إالخاصة بال
مرونة، وال تخضع للرقابة  أكثرطار الميزانية العامة للدولة مما يجعلها ونفقاتها خارج إ
 .البرلمانية 
ن الحكومة تهيمن عليه وال يملك البرلمان ال ألحسابات من اختصاص البرلمان إن فتح هذه اإ
  2. صالحيات ممارسة الرقابة عليها 
تضعف دور البرلمان في مجال الرقابة  اليةوجود ثغرات قانونية تتعلق بتنظيم قوانين الم.  4
  :ها أهمعلى الميزانية العامة للدولة، ومن 
يه في أحكام المادة المنصوص عل اليةعدم صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين الم •
  .العامة للدولة بطريقة واضحة ودقيقة  اليةينظم المالذي  1996 دستورمن  123
من الدستور  160حكام المادة القانونية الالزمة لتطبيق أ اإلجراءاتعدم وجود القواعد و   •
ن يبين غرفتي البرلما التي تلزم الحكومة بتقديم  قانون تسوية الميزانية  لكل غرفة من
وضرورة اختتامها بتصويت . اليةقرتها لكل سنة مالتي أ اليةعتمادات المتعمال االاس
  .المجلسين 
 اليةحالة تقاريره السنوية عن الحالة المقانوني يلزم مجلس المحاسبة بإ عدم وجود نص  •
  .البرلمان  إلىللدولة 
سباب العامة للدولة لعدة أة الميزانية عدم استعمال النواب آلليات الرقابة البرلمانية  لمراقب . 5
حصائية والمحاسبية قيدها نظرا لطبيعتها التقنية واإلوتع اليةدقة وصعوبة العمليات الم:ها أهم
كونها  إلىوتشعبها وضخامتها  التي تتطلب كفاءة وتخصص عاليين لدى النواب باإلضافة 
  3. غلب النواب يفتقده أزم للتحكم فيها وهذا ما تتطلب تخصيص الوقت الكافي  والجهد الال
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لكل غرفة من البرلمان تقدم الحكومة " ن من الدستور تنص على أ 160المادة  ن رغم أ . 6
في ما  اليةقرتها كل غرفة من البرلمان تختم السنة المالتي أ اليةعتمادات المعرضا عن اإل
بل كل معنية من قال اليةيخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الم
لبرلمان ، ن الحكومة ال تلتزم بتقديم قانون ضبط الميزانية لغرفتي اال أإ" . غرفة من البرلمان 
  .نونية تلزمها بذلكوجود نصوص قا جال المحددة لعدمنها ال تحترم اآلوحتى في حالة تقديمه فإ
  
  .البرلمان الجزائرييبين  تواريخ  عرض قوانين ضبط الميزانية  على   28الجدول رقم 
 اليةقانون الم قانون ضبط الميزانية الفارق الزمني
 ) 02( سنتان 
المؤرخ  02 – 80قانون رقم 
يتضمن  1980فيفري  09في
 1978ضبط الميزانية لسنة 
المؤرخ في  02 – 77قانون رقم 
المتضمن  1977ديسمبر  31
 1978لسنة  اليةقانون الم
 سنوات 05
المؤرخ في  04 - 84قانون رقم 
يتضمن  1984جانفي  07
 1979ضبط الميزانية لسنة 
المؤرخ في  13 - 78قانون رقم 
المتضمن  1978ديسمبر  31
 1979لسنة  اليةقانون الم
 سنوات 05
المؤرخ في  10 - 85قانون رقم 
يتضمن  1985ديسمبر  26
 1980ضبط الميزانية لسنة 
المؤرخ في  09 - 79قانون رقم 
المتضمن  1979ديسمبر  31
 1980لسنة  اليةقانون الم
 سنوات 06
المؤرخ في  02 – 87قانون رقم 
يتضمن  1987جانفي  20
 1981ضبط الميزانية لسنة 
المؤرخ في  12 - 80قانون رقم 
المتضمن  1980ديسمبر  31
 1981لسنة  اليةقانون الم
 سنوات 03
المؤرخ في  01 - 11قانون رقم 
يتضمن ضبط 2011فيفري  17
 2008الميزانية لسنة 
المؤرخ في  12 - 07قانون رقم 
المتضمن  2007ديسمبر  31
 2008لسنة  اليةقانون الم
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البرلمان لدوره في  أداءوال يختلف الوضع  في المغرب كثيرا ، حيث تحول عدة عوامل دون  
  :  ها أهمالرقابة على الميزانية العامة ، 
 .قلة الوسائل الفعالة الموضوعة تحت تصرف البرلمان   •
 اليةتوسيع وتقوية صالحيات لجنة الم إلىت الرامية الاو حرفض القضاء الدستوري لكل الم  •
  .في مراقبة تنفيذ الميزانية
فعلى . بنود الميزانية  لتزام بالتنفيذ الحرفي لبعضليات تمكنها من عدم اإلالحكومةآ تمتلك  •
الداخلي ، وعلى مستوى  قتراضليات مثل اإلبعض اآلإل`يرادات يمكنها اللجوء مستوى اإل
عتمادات المرخص بها ز االاو ختياريا كما يجوز لها تجن تنفيذها يكتسي طابعا االنفقات فإ
  .تحويلها  وأ
التصفية البعدية لدى مكتب البرلمان تأخرا كبيرا مما يجعل  نيداع مشاريع قوانييعرف إ •
  1.رفض البرلمان الترخيص الالحق لكل النفقات التي تم صرفها صعب جدا في الواقع 
قانون " ن يثبت في تنص على أ اليةمن القانون التنظيمي للم 7 – 98ن المادة فرغم أ  
نفقات المأمور بصرفها المتعلقة بنفس السنة المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة وال" التصفية 
حد مجلسي ن تودعه بمكتب أأر فيها حساب نتيجة السنة ، وتلزم الحكومةبويحص اليةالم
مما يسمح للبرلمان بمراقبة مدى .  اليةلسنة تنفيذ قانون الم اليةالبرلمان في نهاية السنة المو 
التي عرفتها  اليةغلب قوانين المثبت أن أأإال أن الواقع .خضاعها للتصويت ميزانية وإ تنفيذ ال
المملكة المغربية لم يتم التصويت عليها في الوقت المحدد قانونا مما يفرغ المراقبة البعدية 
مثال لم يصوت  1996 اليةجراءات شكلية ، فقانون ممجرد إ إلىللميزانية من محتواها وتتحول 
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  :واستنتاجات الفصل الثالث خالصة 
، السياسية حزاباأل أداءالبرلماني تعتبر في شق كبير منها انعكاسا لمستوى  داءاأل اليةفعنّ إ
من حيث النواب الذين يمثلون هذه  وأ، المواقف من جهة وأسواء من حيث التوجهات والبرامج 
 حزابتحددها قوة األمما يجعل قوة المؤسسة التشريعية .ريعيةفي المؤسسة التش حزاباأل
  .ينعكس عليها بشكل مباشر حزابن ضعف هذه األأ، كما طارهاإاسية التي تعمل في السي
ية من خالل مجموعة من الوظائف التي تضطلع بها يتم تكوين وتأهيل النخب البرلمان.   
ية  يار النخب السياسالسياسية كالتنشئة السياسية والتجنيد وتجميع المصالح ، واخت حزاباأل
نتخابات التشريعية  لتمثيل المواطنين في البرلمان ، وفق برامج سياسية وترشيحها لال
فكاره وتوجهاته ويحدد من خاللها سلوكاته  وآرائه تجاه أستراتيجيات يستوحي منها النائب إ و 
تحقيقها وتجسيدها في المجالين  إلىهداف التي يسعى لف القضايا التي يتعامل معها واألمخت
  .التشريعي والرقابي 
حتى اآللياتالسياسية في الجزائر والمغرب لتجسيد هذه  حزابجاءت القوانين المتعلقة باأل.  
  :ها أهمنها تصطدم بمجموعة من المعوقات ال أإدوار ضطالع بهذه األتمكنها  من اال
  .السياسية  حزابالتسيير غير الديمقراطي داخل األ.  
  .نشقاقات الحزبية وهجرة عدد كبير من المناضلين تنامي ظاهرة اال.  
  . جتماعية والسياسية والتربوية على مستوى الوظائف اال حزاباأل أداءضعف . 
  .نتخابية اتية ال تظهر إال في المواعيد اإلمناسب حزابإل`أحزابغلب األتحول أ.  
جتماعية ث بنائها و خطاباتها ووظائفها اإلتطوير وتحديالسياسية على  حزابعدم قدرة األ.  
  .والسياسية 
هذه " شخصنة " تكريس  إلىسيادة معايير الوالء والقرابة لتولي المناصب القيادة مما يؤدي .  
  .ويحول دون تجددها  حزاباأل
لكفاءات مغادرة ا إلىوتنظيماتها الشبانية ، الذي يؤدي  حزابتأزم العالقة بين قيادات األ.  
مراكز اتخاذ القرارات المصيرية في  إلىفي ظل شعورها باستحالة وصولها  حزابالشابة لأل
  .الحزب 
بالشأن  هتمامالسياسية واال حزابنخراط في األاهرة العزوف السياسي ، من حيث االتفشي ظ.  
  .نتخابات التشريعية السياسي والمشاركة في اإل




السياسية ومكونات المجتمع مما يجعلها بعيدة عن انشغاالته  حزابتساع الهوة بين األإ.  
  .ومعزولة عن مجالها الطبيعي الذي يشكل المصدر الرئيس للنخب المستقبلية 
غلب لتحقيق مصالحه الشخصية في مخيال أنتهازية والسعي إرتباط صورة البرلماني باإل.   
  .المواطنين 
نتخابية لترشيحهم في قوائم الحزب ، في المواعيد االعيان على استقطاب األ حزابتهافت األ.  
حضان الحزب ضلين الغيورين الذين ترعرعوا في أال الطاقات الشبانية والكفاءات والمناهمإ و 
مما يحول دون بروز نخب .وتشبعوا بمبادئه  والحريصين على تمثيله بصورة يتقبلها الناخبون 
  .طاء حركية جديدة للتأطير الحزبي علية وإ جديدة شابة وقادرة على تحمل المسؤو 
ظمها فاقدة ن المجالس التشريعية في الجزائر والمغرب كانت في معجماع على أهناك شبه إ. 
نتخابات غير مباشر للتأثير على نتائج اال وأدارة بشكل مباشر للشرعية بسبب تدخل اإل
  . ية ونوعيتها فراز النخب البرلمانمما انعكس بشكل سلبي على طريقة إ التشريعية ،
السياسية للمواطنين  في المؤسسة  حزابستثناء في مدى تمثيل األيشكل المغرب اال    
  . مة نية بعد الملك  الممثل االسمى لألالتشريعية، باعتبارها ممثال من الدرجة الثا
الذي جهزته تمثيل النسبي لكل فريق في تشكيل أالمبدأبرلمان في الجزائر والمغرب يعتمد ال   
وحتى مع  إفبدون هذا المبد.لعمل البرلماني ة مختلف التشكيالت السياسية في اهمايسمح بمس
ن تمثيل المعارضة  سيكون هزيال جدا  بسبب التفوق إجراء اإلنتخابات في تشكيل الهياكل فإ
 .حزاباألغلبيةالعددي أل
على خالف الدستور خول الدستور المغربي  لمجلس المستشارين حق اقتراح القوانين .    
  .  من هذا الحق األمةالجزائري الذي حرم مجلس 
التشريعي لغرفتي البرلمان ختصاص في المغرب عدة تعديالت  على اإل  2011دخل دستور أ
قر نظام  ثنائية برلمانية غير متوازنة يخول مجلس النواب مكانة الصدارة التي تتجلى ، حيث أ
  :في ما يلي 
مجلس النواب في مناقشة القوانين التي لم تكن مفروضة في الدستور  سبقيةقرار أإ: ال و أ
السابق، ويستثنى من ذلك المقترحات المقدمة بمبادرة من مجلس المستشارين ، ومشاريع القوانين 
سبقية جتماعية التي تعطى فيها األيا االالمرتبطة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية والقضا
  .لمجلس المستشارين




حالة عدم صل  بين المجلسين في الغاء اللجنة الثنائية المختلطة التي كانت مخولة للف: ثانيا  
  . تفاقاال
تستطيع السلطة التنفيذية في البلدين فرض سيطرتها على السلطة التشريعية في المجال .  
المبادرة التشريع باالوامر ، : ستور مثلالتشريعي  بفضل وسائل التأثير التي منحها لها الد
 إلىاالستفتاء ، توجيه خطاب  إلىعتراض عليها ، اللجوء ن وحق اإلصدار القوانيالتشريعية، إ
  . عمال التحكم في جدول األ. حل البرلمان البرلمان، التشريع المباشر، 
في مجال التشريع في  2016التعديالت التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  أهمتتمثل    
  : ا يلي الجزائر  في م
جهزة بمنحها تمثيال مناسبا في  أتعزيز دور المعارضة في المجال التشريعي خاصة .  1  
خطار المجلس وحق إ. شغال التشريعية ينها من المشاركة الفعلية  في األغرفتي البرلمان وتمك
برلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول تخصيص كل غرفة من غرفتي ال إلىباإلضافة. الدستوري
  . لمانية من المعارضة  مجموعات بر  وأعمال تقدمة مجموعة أ
ن كان دوره مقتصرا على مناقشة  في مجال التشريع فبعد أ األمةتدعيم دور مجلس .  2   
صبح من حقه المبادرة أ. لشعبي الوطني والمصادقة عليها القوانين التي صادق عليها المجلس ا
  .  قليمي هيئة اإلقليم والتقسيم اإلتعلقة بالتنظيم المحلي وتبالقوانين الم
رئيس مجلس  وأرئيس الجمهورية  ليصبح من حقخطار المجلس الدستوري توسيع حق إ. 3 
)  30(  وأنائبا )  50(خمسين  وأل و الوزير األو أرئيس المجلس الشعبي الوطني  وأاألمة
  .األمةعضوا في مجلس 
البلدين  ن السلطة التنفيذية في محدود جدا أل ان في المجال المالين الدور التشريعي للبرلمإ.  
 اليةويقتصر دور البرلمان في مناقشة قانون الم. عداد الميزانية العامة للدولةتحتكر عملية إ
  .والمصادقة عليه 
  .ن عدد اقتراحات القوانين قليل جدا مقارنة بالمشاريع القانونية ذات المصدر الحكوميإ.  
المتعلقة بدراستها من طرف غرفتي  اإلجراءاتما لتعقيد ين يعود إإن ضعف مقترحات القوان.  
  .الرفض  وأتعرضها للسحب  وألعدم برمجتها  وأالبرلمان 
صيل في ممارسة السلطة ختصاص األجعلت البرلمان صاحب اال العقلنة البرلمانية .  
ستطاعت السلطة ن ابعد أ. بنسبة ضعيفة فيها إال يساهمالتشريعية في الجزائر والمغرب ال 




التنفيذية توسيع نفوذها بتدخلها المبالغ  في التشريع ، ويتجلى هذا التفوق  من خالل المبادرة 
  .بمشاريع القوانين والحضور المكثف في جميع مراحل العملية التشريعية 
ختلفان في كون الدستور يمارس البرلمان بغرفتيه نفس الصالحيات الرقابية في البلدين، وي. 
كما كان . نيةاآل األسئلة ليةآضاف ور المغربي أستجواب بينما الدستاال ليةآقر زائري أالج
سقاط الحكومة على خالف مجلس حق إ2011رين في المغرب قبل دستور لمجلس المستشا
  . األمة
  :إلىتختص السلطة التشريعية بممارسة المراقبة السياسية على تنفيد الميزانية ، وتنقسم 
  .مراقبة سابقة على تنفيذ الميزانية .   
  .مراقبة  مزامنة لتنفيذ الميزانية.    
  . مراقبة الحقة لتنفيذ الميزانية .      
 أهماآللياتستجواب ولجان التحقيق البرلمانية من الكتابية والشفوية واال األسئلةتعتبر    
ثقة وملتمس الرقابة فهي نادرة الذات التأثير السياسي كالتصويت ب اآللياتما المستعملة ، أ
سقط البرلمان ولو الجزائر والمغرب ، حيث لم يسبق أن أ ستعمال في التجربة البرلمانية فياال
  .حكومة واحدة 
دنى للمعدل ئر والمغرب ضعيف مقارنة بالحد األفي الجزا األسئلةن المعدل السنوي لمجموع إ 
  .السنوي لألسئلة في البرلمان الفرنسي 
لبرلمان على الشفوية والكتابية المطروحة من طرف غرفتي ا األسئلةفالمعدل السنوي  لمجموع  
  .دنى في فرنسا الحكومة في الجزائر أقل من عشر المعدل السنوي للحد األ
لمان الشفوية والكتابية المطروحة من طرف غرفتي البر  األسئلةما المعدل السنوي  لمجموع أ
  .دنى في فرنسا فهي أقل من نصف المعدل السنوي للحد األ على الحكومة في المغرب
ن المعدل السنوي في المغرب في البلدين نسجل أ األسئلةوبمقارنة المعدل السنوي لمجموع  
  .  ربع مرات من أ أكثريفوق المعدل السنوي في الجزائر ب
الكتابية  ألسئلةاليةآالمعوقات التي ال تسمح بممارسة الرقابة البرلمانية عبر  أهممن .  
  : والشفوية 
  .سئلة النوابم أعضاء الحكومة باإلجابة على أعدم وجود ما يلز  – 1




مثل عدم  ، األسئلةتطبيق الرقابة باستعمال  ليةآعدم دقة النصوص القانونية المتعلقة ب – 2 
 إلىدى ا أالغرفة المعنية وتاريخ الرد مميداع السؤال الشفوي لدى مكتب تحديد المدة بين تاريخ إ
لسؤال مبرراته وال زت المدة سنة كاملة في بعض الحاالت ، مما يفقد ااو تماطل الوزراء حتى تج
  .ي معنىيصبح لإلجابة أ
ت مع في كثير من الحاالت يغيب الوزير المعني بالسؤال ويكلف الوزير المكلف بالعالقا – 3 
  .وتبتعد عن جوهر السؤال جابة تكتسي طابع العمومية البرلمان بالرد مما يجعل اإل
مسؤولية السياسية للحكومة محدودجدا في تحريك ال إلىالتي تؤدي  اآللياتن استعمال إ.  
 وأن سقطت حكومة بسبب عدم مصادقة البرلمان على برنامجها البلدين، حيث لم يسبق وأ
  :هاأهمبسبب تصويت على ملتمس رقابة بسبب عدة عوامل 
 وأتعتبر تعجيزية على مستوى عدد النواب المطلوب توقيعهم  الشروط القانونية التي.  1
  .الموافقة على ملتمس الرقابة والنصاب القانوني إلقراره 
الرقابية التي ترتب  اآللياتالتركيبة السياسية للبرلمان التي كان لها تأثير كبير ، في فشل . 2  
لوية الحكومة و أاتجاه تكريس  المسؤولية السياسية للحكومة ، فهذه التركيبة تسير دوما في
  . ن تمارس من طرف السلطة التشريعية قابة فعلية يمكن أية ر وتحصينها ضد أ
ها أهمسباب ة الميزانية العامة للدولة لعدة ألمراقبنواب آلليات الرقابة البرلمانية عدم استعمال ال. 
ية والمحاسبية وتشعبها حصائواإلقيدها نظرا لطبيعتها التقنية وتع اليةدقة وصعوبة العمليات الم: 
يداع مشاريع قوانين إكما أن . ة وتخصص عاليين لدى النوابالتي تتطلب كفاءوضخامتها 
التصفية البعدية لدى مكتب البرلمان يعرف  تأخرا كبيرا لعدم وجود ضوابط قانونية تلزم الحكومة 
























 حزابالبرلماني لأل داءاألمعوقات 
  السياسية في الجزائر والمغرب









  وآفاق تطويره السياسية في الجزائر والمغرب حزابالبرلماني لأل داءاألمعوقات : الفصل الرابع
السياسية سلبا بمجموعة من المعوقات المرتبطة بشكل مباشر  حزابالبرلماني لأل داءيتأثر األ
  .بالمنظومة الحزبية 
من لتجسيد برنامجها تسعى نتخابات في اال األغلبيةعلى السياسية التي تحصل  حزابفاأل      
هداف مناضليها ، والتكفل بانشغاالت مختلف الفئات التي تحقيق أالدفاع عنها لو خالل الحكومة 
صاحبة  حزابخالقيا بمعارضة األستكون ملزمة سياسيا وأ ال فإنها، وإ اوضعت الثقة في قوائمه
فكارها وطرح ف المعارضة للدفاع عن توجهاتها وأالبرلمانية من خالل تخندقها في صفو  األغلبية
  .عمال الحكومةبدور الرقابة والنقد البناء على أبدائل جادة في مجال التشريع  ، والقيام 
ختالالت التي تميز حيان بمجموعة من االتحقيق هذه األهداف يصطدم في كثير من األ لكن
  .وتجعلها غير مؤهلة للعب دورها في المجالين التشريعي والرقابي بشكل فعال  حزابهذه األ
البرلماني ضعف  داءختالالت الحزبية التي تؤثر بشكل مباشر على األهذه اال أهممن     
تضمن جدية ألن قوة المعارضة هي التي . المعارضة التي يستحيل نجاحه وفعاليته بدونها 
جل كسب ثقة المواطنين من أوتعزز الرقابة و التنافس . التشريعية وشفافية المؤسسة  اليةفعو 
  .نتخابات التشريعية القادمة للفوز باال
تجد  األغلبيةتلك التي تمتلك  وأالسياسية الممثلة في البرلمان سواء في المعارضة  حزابن األإ
نشقاقات التي الثر باتأقد تضاعها الداخلية التي و أحيان منشغلة بنفسها في كثير من األ
 وأخطرها انشقاق البرلمانيين لحزبي في الجزائر والمغرب ، ومن أصبحت من مميزات العمل اأ
  . حزابتلك األ أداءثرت سلبا على مى بظاهرة التجوال السياسي التي أما يس
ختالالت ، ومباشرة حزاب السياسية يتطلب معالجة هذه االإن تفعيل األداء البرلماني لأل
تغيير رؤية السلطة إصالحات عميقة تمس المنظومة القانونية المؤطرة للعمل البرلماني ، و 
الحاكمة ألهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في النظام السياسي في ظل وجود أحزاب قوية 









  السياسية حزابالبرلماني لأل داءمعوقات األ: ل والمبحث اال 
برز زبية وظاهرة التجوال السياسي من أنشقاقات الحيعتبر ضعف المعارضة السياسية واال
  . السياسية  حزابالبرلماني لأل داءاأل اليةفعالمعوقات التي تحول دون 
  يةبرلمانضعف المعارضة ال: لوالمطلب األ 
و نقدها لسياسة الحكومة ومخالفتها  األغلبيةن المعارضة في معناها السياسي هي مراقبة  إ
 اآللياتعتماد على السلطة بطرق سلمية وقانونية باال والعمل على الحلول محلها في ممارسة
 حزابدوار بين األي على السلطة ، حيث يتم تبادل األل السلماو الديمقراطية المبنية على التد
الوسيلة الوحيدة للفصل بين القوى السياسية نتخابات التي تعتبر السياسية وفقا لنتائج اال
  .المتنافسة
صوات الناخبين يكون مخوال قانونا لتشكيل الحكومة أأغلبيةفالحزب الذي يحصل على      
المنهزمة في  حزاباأل وأما الحزب بالتحالف مع تشكيالت سياسية أخرى ، أ وأبمفرده 
ة للحكومة يمكنها من نقدها ومراقبتها عتراف بها كقوة معارضنتخابات فتحصل على حق االاال
نتخابات قناعه للفوز في االإ كسب رضى الشعب و  إلىوطرح بدائل مقنعة تسعى من خاللها 
  1.لممارسة السلطة  إل`األغلبيةنتقال المقبلة واال
بصورة قانونية وعلنية تتولى معارضة الحزب تنشط  حزابمجموعة من األ وأن وجود حزب إ
ن الوجود القانوني لهذه ال أإ. ي نظام سياسي ديمقراطية أ معيارا  لقياس مدىالحاكم يعتبر 
لك مرتبط بالدور الذي تقوم نه ديمقراطي ، ولكن ذال يكفي للحكم على هذا النظام  بأالمعارضة 
ن وضوح رؤية المعارضة التشريعية ومدى تأثيرها   ، كما أقلية داخل المؤسسة األهذه به 
خاليا من التناقضات يعتبر برنامج متكامل واعتمادها خطابا متماسكا منسجما و  إلىواستنادها 
دورها المتمثل أساسا في النقد البناء لمشاريع  أداءساسيا لنجاحها وفعاليتها وقدرتها على عامال أ
 . مالءمة للمشاكل المطروحة  أكثرن تمثل  حلوال الحكومة وتقديم بدائل بإمكانها أ عمالوأ
تحاد الدستوري المغربي  مين العام لالاأل" عبد اللطيف السماللي " حسب  المعارضة ن مفهومإ
،  " مل حباط وسوء التدبير وانعدام األاإلنحراف والفشل و ن المغرب هو بلد االإ:ن نقول ليس أ"  
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معارضة بناءة بعيدة عن الديماغوجية  إلىويدعو بالمقابل ، ويعتبر هذا النوع معارضة هدامة 
عضاء الحكومة حتى ال يزيغوا عن الطريق القويم ، ودراسة كل أإل`التصدي  إلى تسعى
نه ة والوقوف في وجه كل ما من شأالمشاريع و المبادرات الحكومية  بكل موضوعية ومسؤولي
  .يتنافى مع المبادئ الدستورية  وأس بمصالح الوطن والمواطنين ، ن يمأ
ن معارضته ، فيرى أ"  المعارضة الناصحة "ها يسمي ما حزب العدالة والتنمية الذي مارس ماأ
يجابيا ويخدم إعلة ، تساند الحكومة في ما تراه يجابية متفابل إ ليةآللحكومة لن تكون معارضة 
تطلب ن ممارسة المعارضة ال تسالمية ، وأنسجما مع مرجعيتها اإلالمصلحة العامة وم
  1.النقدية سلوب المساندة حداث القطيعة مع أإبالضرورة 
لى و السنوات األ إلىوباستقراء واقع المعارضة السياسية في الجزائر والمغرب نجدها تعود    
شكاال متعددة تأرجحت بين النقد البناء والمعارضة الحزبية خاصة في أخذت أستقالل ، حيث لال
، مرورا بمرحلة نقالبات العسكرية والعمل المسلح تبنى التعددية الحزبية ، وبين االالمغرب الذي 
بعاد لى المعارضة ذات األالمعارضة السرية نتيجة الحظر الذي مارسه النظامان خاصة ع
صالحات ن خالل سلسلة من اإلن ينفتح النظامان مالدينية واللغوية والجهوية قبل أ يديولوجيةاإل
رؤيتها لمختلف فكارها وتوجهاتها و مكانية التعبير عن أإتاحت لمختلف التشكيالت السياسية التي أ
  .  القضايا ونقد سياسات الحكومة 
ذا تتبعنا تجربة المعارضة السياسية في الجزائر والمغرب نسجل تشابها من حيث عدم قدرتها إ و   
  .السلطة  إلىمكانية الوصول إ اختالفات كبيرة من حيث التنظيم و على التغيير ، مع 
" بوضيافمحمد "ستقالل قام ة االتبنته الجزائر غدا ففي ظل نظام الحزب الواحد الذي
حزبه " ن آيت أحمدحسي"وأسس  1963سبتمبر 20في " شتراكيالحزب الثوري اال"بتأسيس 
في جوان بتمرد عسكري " شعباني محمد"، وقام العقيد 1964سنة " شتراكيةجبهة القوى اإل"
ة تمّرد عسكري باءت بالفشل في لاو حقائد أركان الجيش م" الطاهر زبيري"، وقاد العقيد 19642
أعمال العنف التي قامت بها المعارضة البربرية التي كان  إلى، باإلضافة 1967ديسمبر  11
من باريس، خاصة التفجيرات التي تعرضت لها الممثليات الجزائرية في " مولود كعوان"يقودها 
وكثفت جبهة  1976ئر سنة المجاهد بالجزا ومقر يومية 1974و 1973خالل سنوات فرنسا 
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مة الشعبية او شتراكية نشاطهما في الخارج وأصدرت منظمة المقشتراكية وحزب الثورة االالقوى اال
لس تأسيسي وأيدتها جبهة القوى بيانًا تطالب فيه بإجراء انتخاب مج 1966فيفري  15في 
جزائرية أن مة الاو عتبر المجلس الوطني المؤقت لمنظمة لجان المقاشتراكية ، وبعد شهرين اال
يشكل هدفه األساسي، وأنه يناهض كل سياسة معادية للشيوعية، وأن " بومدين" اإلطاحة بنظام
مة او أعلنت منظمة المق1966جويلية  05وفي  ،هو الرئيس الشرعي للجزائر" أحمد بن بلة"
 عن تأسيس حزب وطني ديمقراطي،شتراكية شتراكية وحزب الثورة االالشعبية وجبهة القوى اال
من باريس عن تأسيس الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري المعارضة يوم " كريم بلقاسم"علن وأ
  1967.1أكتوبر  18
لى و سالمية التي كانت بدايتها منذ السنوات األدت هذه المرحلة بروز المعارضة االكما شه    
الموحدين بقيادة ستقالل مجسدة في جمعية العلماء المسلمين وجمعية القيم ، ثم جماعة لال
  ." جاب اهللاعبد اهللا " سالمية بقيادة جماعة اإلمحفوظ نحناح وال
والمؤسسة " ستقالل حزب اال" ستقالل بين رب، فقد حدث صراعحاد غداة االأما في المغ    
حملة اعتقاالت واسعة  شنتها قوات  1960، كما عرفت سنة لملكية حول طبيعة النظام الحزبي ا
سلسلة  1965و 1964، وسجلت خالل سنتي " تحاد الوطنياال"واستهدفت حزب  األمن المغربية
مارس  23جارًا شعبيًا يوم فانزب، وشهدت مدينة الدار البيضاء محاكمات لقيادي هذا الح
ستثناء وحّل البرلمان، كما تم فرض حالة اال" الحسن الثاني"لك إعالن الم إلىدى ، أ1965
أكتوبر  29ضطراري بفرنسا في من منفاه اال" هدي بن بركةالم"ي  اختطاف المعارض السياس
بعد  سبعينيات القرن العشرين منل و ، ليبلغ الوضع أقصى درجات التأزم في النصف األ1965
لى سنة و نقالبين العسكريين، الذين قام بهما معارضون من داخل المؤسسة العسكرية، كانت األاال
  2.المناطق الجبلية التي أعقبتها حملة اعتقاالت واسعة، وتمّرد بعض 1971والثانية سنة  1970
نتهجت المعارضة السياسية في المغرب األسلوب الديمقراطي في ، ا1972منذ إقرار دستور      
لوية في نضالها و نتخابية ، وأعطت األستحقاقات االغلب االأمطالبها، والمشاركة في  الدفاع عن
ي تمثل تحالفا حزبيا  بين حزب الت" الكتلة الوطنية"إلرساء الممارسة الديمقراطية، خاصة 
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بانضمام  1991، توسع سنة 1970شتراكي للقوات الشعبية منذ سنة د االتحااالستقالل و اال
تحاد حزب االشتراكيةو التقدم واالحزب , حزب منظمة العمل الديمقراطي:جديدة هي  أحزابثالثة 
، التي استطاعت التأثير على "الديمقراطية الكتلة"الوطني للقوات الشعبية وأصبحت تسمى 
  1.صالحات السياسية عجيل باالالمؤسسة الملكية ودفعها للت
اإلسالمية الشبيبة " كما شهدت هذه المرحلة بروز المعارضة اإلسالمية ممثلة في حركة      
في العمل نخراط حسان التي لم يسمح لها باالسالمية وجماعة العدل واإلاإلوالجماعة " المغربية
  .الحزبي
العمل  إلىنفراج النسبي لم يكن النظام ليسمح بالتحول من العمل الشكلي لكن رغم هذا اال     
ز الحدود المرسومة او ن المؤسسة الملكية لم تكن مستعدة  للسماح للمعارضة بأن تتجالفعلي أل
نضمام للحكومة ضة اليسارية خاصة لعروض القصر لاللها مسبقا، وهو ما يفسر رفض المعار 
  2.في مناسبات عديدة قبل توفر الشروط الكفيلة بضمان منافسة سياسية نزيهة
ساع الهوة بين الطرفين، ات إلىدت أطة في البلدين مع المعارضة التي وبعد تجربة السل     
نتخابي، لغاء المسار االإضاع في الجزائر بعد و ليه األإنزالق الخطير الذي وصلت وبعد اال
تشكيل الفاعلة، بدأت تتبلور منذ  حزابة استقطاب بعض األلاو حستراتيجيتها بمإغيرت 
نتخابات التشريعية التوافقي في المغرب بعد اإل باو التنئتالف الحكومي في الجزائر وحكومة اال
 . 1997لسنة 
ضرورة استقطاب ن السياسيان في الجزائر والمغرب من ، تأكد النظاما1992منذ سنة      
 طر القانونية وفقاسيطرة وتنشط بصورة علنية وضمن األالمعارضة حتى تكون تحت ال
الحسن "بدى الملك ، حيث أختالف كان كبيرا بين النظامينن االال أإفيها،  انكمجية يتحستراتيإل
في الحكومة ومنحها منصب الوزير استعدادا إلدماج المعارضة وتمكينها من المشاركة " الثاني
 أحزابست وقد تجسد ذلك في ما بعد، حيث ترأنتخابات التشريعية، على نتائج اال ل بناءو األ
كانت ن زب العدالة التنمية الحكومة بعد أستقالل وحشتراكي للقوات الشعبية وحزب االتحاد اإلاال
ة في ظل نظام بينما تميز نشاط المعارضة في الجزائر بالتشتت والسريمحسوبة على المعارضة، 
ة التي ل انتخابات تشريعو ألغاء نتائج إ إثرعملية التحول الديمقراطي  فشلبعد الواحد و الحزب 
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مما جعل العالقة بين السلطة والمعارضة تتسم  .اكتساح البرلمان إلىصلت حزبا معارضا و أ
ي ن مجرد موقف ظرفن يكو أال يعدو ة ن سلوك المعارضفإوبالتالي  .بالحذر وعدم الثقةدوما 
مكانية إحداث تغيير جذري،  إمن  -بعد كل التضحيات التي قدمتها  -سها أي نتيجة، مصلحي
  .همية التداول على السلطة أال يؤمن بفي ظل نظام 
الختالف ، 1992بعد سنة في المغرب  الكتلة أحزابالملك و التي باشرها  ضاتاو مفالفشلت 
راديا إ باو التنن يكون الوقت الذي كان فيه الملك يسعى ألففي . رؤية كل طرف للموضوع
تصر المعارضة على التمسك بالشرعية الدستورية وتلح على الحصول على . ممنوحا من طرفه
عن " الحسن الثاني"عبر الملك  وقد. قتراعى النتائج التي تفرزها صناديق االب يأتي بناء علاو تن
ن مؤمال ، ومع ذلك يجب أها كما كان كلربما لم تؤت الطريقة المتبعة أ" :سفه لهذا الفشل قائالأ
نها ن التغيير قادم وال مفر منه وأإ :المعارضة بقولها أحزاببينما كان رد فعل " من جديد لاو حن
  1. ستواصل النضال حتى تحقيقه
شتراكي تحاد االرئيس اال" الثانيالحسن "الملك  وبإرادة ملكية كلف 1997انتخابات  بعد   
بتشكيل الحكومة بعد أن قبل " ن اليوسفيعبد الرحم"نتخابات قوات الشعبية المعارض الفائز بااللل
وزير الداخلية الذي  "دريس البصريإ"لسيادة من طرف الملك ومن بينهم يكون اختيار وزراء ا بأن
قمنا  لقد: "ض، حيث قال الملكاو مطالب المعارضة في كل مراحل التف أهمحد بعاده أإكان 
ل و أيقين ووفق ما يخوله لنا الدستور باختيار وزير ليه من إبوحي من ضميرنا وما وصلنا 
  2" . السياسي باو التنلتشكيل الحكومة الجديدة لرغبتنا في تحقيق 
ولم يكن نتيجة ، دماجها جاء بإرادة السلطة الحاكمة في البلدينفعملية إشراك المعارضة وإ     
د معارضة قوية متطلبات الممارسة الديمقراطية التي تتطلب وجو  إلىقناعة سياسية مستندة 
ن السلطة في البلدين تريد معارضة على قد والرقابة والمساءلة ، ولذلك فإالن وفعالة لتجسيد مبدإ
وبالتالي فهي تتعامل معها بحذر شديد، . ز الحدود المرسومة لها سلفا او المقاس ال يمكنها تج
للمفاجأة بالتخطيط المسبق لوضعيتها ومكانتها العددية في البرلمان  نها ال تترك مجاالأيث ح
تركيبة برلمانية على  إلىنتخابية التي تؤدي حتما اال ل التأثير على مخرجات العمليةمن خال
غلب نت أقلية غير مؤثرة في القرارات الحاسمة ولذلك كاللنظام وأ اليةمو  أغلبيةالمقاس ب
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نتخابات قيتها ، بل إن السجل التاريخي لاللبلدين مطعون في مصداا نتخابية فياالستحقاقات اال
نتخابات إدارية قبيل موعد اال أحزابالتشريعية في الجزائر والمغرب يحتفظ في طياته بتأسيس 
البرلمانية وتجهض  األغلبيةصوات يجعلها تمثل نتخابية وبفارق مريح من األئج االلتتصدر النتا
المعارضة لقيادة القاطرة التشريعية ، كما عمل النظامان  حزابا األن تستغلهأل فرصة يمكن ك
لقوى المعارضة الحصول على تمثيل مريح يمكنها من بلقنة البرلمان بحيث ال تستطيع ا على
ن النظام محصن أكما .صواتهم أنصارها الذين منحوها أمناضليها و تجسيد برامجها وطموحات 
ليات العقلنة البرلمانية  التي آاليها المعارضة بفضل  أمبادرة تلج وأمن أي رد فعل مؤثر 
التشريعي والرقابي و اعتماد داءاأل اليةفعتجسدها القيود القانونية والتنظيمية التي تحد من 
التمثيل في اللجان والتصويت بشكل يتناسب مع عدد المقاعد في البرلمان مما يستبعد قيام مبدإ
  .وقراراتها األغلبيةنه التأثير على خيارات أي دور من شأة بالمعارض
مام المعارضة من أالق المجال السياسي وقطع الطريق غكما اعتمد النظامان في البلدين إ 
قترحات تمرير م وأفكارها أتحول دون تمكين المعارضة من طرح خالل التحالفات الحزبية التي 
ن مساءلتها ، أل وأممارسة رقابة فعلية على الحكومة  وأقانونية تجسد رؤيتها السياسية 
" عبد اهللا جاب اهللا "يقول . ة للتأثير لاو حن يجهض أي مأالمضمونة مسبقا كفيل ب األغلبيةأمبد
ال ذوبان في مشروع الرئيس وبرنامجه إما هو " :معلقا على التحالف الرئاسي في الجزائر
، ومثل هذا ......النظام عن طريق سياسة الترويض وسياسته ، واستسالم لواقع سياسي فرضه 
، ألنه يقف حجر عثرة في طريق البناء الديمقراطي السليم ،  األمةالحال كثير الضرر بالدولة و 
ارسات النظام والدفاع عنه ، بدل أن تكون أدوات دوات لتزكية سياسات وممأحزابويجعل من األ
والمساعدة على ترشيد ممارسات النظام بالرقابة  للدفاع عن حقوقها األمةيدي موضوعية بين أ
بناء ت التأسيس لالاو حومما زاد  في ضرره كونه جاء في مرحلة م...الناصحة  وأالناقدة 
والدولة  األمةجواء ال ينفع كتنفتها أزمة معقدة وحادة ، في مثل هذه األاديمقراطي تعددي ، 
ال عمفي القيام بواجب الرقابة على أ ومجتهدةمة قوية خادمة لأل أحزابال وجود إوالوطن 
ح الوطني صال في صورة محدودة تمثلها حركة اإلالإالسلطة ، الشيء الذي ال يوجد اليوم 
غلق المجال  لاو حن ا بأئتالف فقد اختار لنفسه خيار ما االوبعض القوى السياسية األخرى ، أ
  1" .يم ت البناء الديمقراطي السلالاو حالسياسي ،والختم على م
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معارضة  إلىمن معارضة السلطة  حزابومن بين السلوكات الغريبة تحول بعض األ     
حد المطالبة بإلغاء نتائج  إلىمحسوبة على المعارضة، وصلت و خرى خارج السلطة أأحزاب
الحكم بعد  إلىسالمي من الوصول في الجزائر لمنع التيار اإل 1991 نتخابات التشريعية سنةاال
المطلقة للمقاعد  األغلبيةل وتوقع فوزها بو بالدور األالمعارضة سالمية لإلنقاذ الجبهة اإل فوز
خرى من طرف ألحاجة للتحالف مع تشكيالت حزبية التي تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها دون ا
شتراكية ذو فة والديمقراطية وحزب الطليعة االجل الثقاأالعلمانية ومنها التجمع من  حزاباأل
  .التوجه الشيوعي 
نتخابات الرئاسية مقاطعة اال إلىالتي دعت  حزاباأل" لويز حنون " طار هاجمت وفي نفس اإل 
رئيسها بالعمالة  بعد انسحابها من التحالف الرئاسي واتهمت" حمس " وخاصة  2014لسنة 
قة بينها نه دليل على وجود صفأب" عبد الرزاق مقري " و ما فسره مريكية، وهستخبارات األلال
  1. اليةنها رديئة وقبيحة وقديمة وبأس المترشح ووصفها بوبين جناح الرئي
السياسية وعدم الفصل في موقفها من السلطة  حزابوفي المقابل نسجل تذبذب بعض األ   
صوات أحزب معارض والقادر على استقطاب  كبرأتمع السلم مثال التي كانت تعتبر فحركة مج
سالمية لإلنقاذ دخلت في ار اإلسالمي ممثال في الجبهة اإلصواتهم للتيأالناخبين الذين منحوا 
حد أالتجمع الوطني الديمقراطي وكانت تحالف رئاسي مع حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني و 
ساسه أرنامجها الذي انتخبها الشعب على نها ال تدافع عن بأال البرلمانية إ األغلبيةقطاب أ
نصارها أشكيك حتى من طرف اركتها ، مما جعلها محل توتعرف السقف المحدد لمش
ومناضليها الذين رغم ما عرف عنهم من انضباط حزبي لم يفهموا حالة التذبذب التي كان عليها 
رئيس ال" بو جرة سلطاني أ"سلطة وقدما في المعارضة ، يقول الحزب الذي يضع قدما في ال
تحملنا من التهم ومن السباب من شركائنا ومن خالل عشر سنوات تقريبا : " لحركة لسابق لا
ثم جاءتنا موجة ...نا وصابرنا علم ، ولكننا صبر أخواننا ما اهللا به ئنا ومن بعض إفرقا
بداية دخولنا بناء حركتنا مع أالمتعاطفين معنا ، وحتى من بعض  بتالءات الثانية من بعضاال
لسنتهم بالسوء للحركة أيديهم  و أسة وبسطوا ننا انتقدوا هذه السياخوافي مسار المشاركة ،فبعض إ
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وكانوا يشيرون علينا . معا  ، خاصة منهم من لم يتحملوا الوجود في السلطة والمعارضة
ننا نظام أنفسنا بأو نعلن عن أن ندخل في المعارضة مباشرة أإما ... حيانا أيحينا وبالتقريع أبالر 
  1. "و جزء من النظام أ
 إلىسالميين صلت اإلو أوبعد موجة ما سمي بالربيع العربي الذي عرفته بعض الدول العربية و   
نسحبت الحركة من التحالف الرئاسي وانتقلت للمعارضة االسلطة خاصة في تونس ومصر ،
ن هذا أالإ.2012قطاب  المؤمنين بالخيار اإلسالمي والفوز بانتخابات عادة استمل إألى ع
رفض الوزير  نسجام والتردد تجلت خاصة فينتائج عكسية تبين حالة عدم اال إلىدى أالسلوك 
اق نسحاب من الحكومة ضاربا قرارات الحركة عرض الحائط وانشقاال" مصطفى بن بادة "
رضة عن الحزب وتأسيسه لحزب تجمع صف المعا إلىنتقال الرافض لال" عمار غول "الوزير 
  .مل الجزائرأ
بر أكعارضة والمواالة حيث كان الحزب ستقالل بين الموقف حزب االوبنفس الطريقة تأرجح م
فوق الثالثين سنة وكانت سببا قطاب الكتلة الديمقراطية التي ناضلت لمدة تأحد أحزب معارض و 
نه كان أال وافتكاك امتيازات للمعارضة ، إ حداث عدة تغييرات في توجهات النظام المخزنيفي إ
وقعه حيث المشاركة في الحكومة دون وجود مبررات كافية لتغيير م في العديد من المرات يختار
نتخابات التشريعية لسنة حزب العدالة والتنمية الفائز باالئتالف الحكومي الذي يقوده دخل في اال
 2013ي ماي ثم انقلب عليه وسحب وزراءه من الحكومة ف 2012بداية من جانفي   2011
ه ن الحزب برر موقفأورغم . ئتالف الحاكم  نصف في اإلو قل من سنة أوانتقل للمعارضة بعد 
للسلطة وتغليبه لمصالح حزبه وتهميش شركائه " له بنكيران عبد اإل" باحتكار رئيس الحكومة 
زعزعة  إلىنه كان يهدف أض المالحظين يفسرون سلوك الحزب بن بعأال في الحكومة ، إ
سالميون اإلطاحة بالحكومات التي يقودها اإل استقرار الحكومة وٕاسقاطها في سياق إقليمي ميزته
  2.وجاء بها الربيع العربي خاصة في تونس ومصر 
عضائه بقيت أن مجموعة من أال لحاكم إورغم هذا الموقف المتشدد تجاه حزب العدالة والتنمية ا
يث ح، له بنكيران في موقف يثبت حالة التشتت والتذبذب في المواقف مساندة لحكومة عبد اإل
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في حفل اختتام الملتقى الحادي عشر " محمد الخليفة " ستقالل قال القيادي السابق في حزب اال
تكن كل التقدير الصامتة التي  األغلبيةنني اتكلم باسم إ: " شبيبة حزب العدالة والتنمية ل
فا مضي" هذه الفئات  أكثرله بنكيران وتناصره من داخل الشعب المغربي  وما حترام لعبد اإلواال
  1" .خرين تقبل ذلك س الحكومة وعلى اآلأاختار حزب العدالة والتنمية لتر  الشعب"  أنب
ة يوم نتخابات المحليب العدالة والتنمية الحاكم في االن جدد الشعب الثقة في حز أوبعد      
 2015اكتوبر  13ستقالل ليتحالف معه وتجلى ذلك يوم عاد حزب اال 2015سبتمبر  04
لرئاسة " عبد الصمد قيوح "ستقالل الحزب الحاكم لصالح مرشح حزب اال منتخبوعندما صوت 
  . مجلس المستشارين 
الف مع خرى والعودة للتحأرة نقالب مالمعارضة ثم اال إلىن انتقال الحزب من المواالة إ    
كبر دليل على درجة أخالل سنتين فقط  يعتبر " نكيران له بعبد اإل"حزب رئيس الحكومة 
  2.ستقالل ها حزب االباك والتذبذب التي عرفتر اال
ستقطاب ا، ان في الجزائر والمغرب ستراتيجيات التي طبقها النظامان السياسياإل أهممن    
ظهارهم كجزء من النظام نتخابي من خالل إن عمقهم االبعض اإلسالميين إلبعادهم ع
الشعب بتخليهم عن  وتجريدهم من صورة المعارضة الجادة القادرة على تحقيق مطالب
سالميين والتضييق عليها خرى من اإلأطياف أبعاد إرضاء للنظام ، في مقابل صياتهم إخصو 
ها قدرة أكثر كبر القوى المعارضة و ألسلطة ، وبهذه الطريقة تم تحييد ألنها ترفض القبول بشروط ا
ا من النظام صبحت تحت السيطرة باعتبارها جزءأبطال مفعولها بحيث ضاع وإ و على تغيير األ
: بو جرة سلطانيأن تقدم شيئا، حيث يقول أسقف محدد سلفا يجعلها ال تستطيع تحت و تنشط 
ن لنا وزراء يزيدون أة، ولكننا لسنا في الحكم بمعنى في الحكوم 1996نحن عمليا  منذ سنة "
وال  وينقصون في كل تعديل حكومي، ونحن نقدم خدماتنا لدولتنا من خالل وجودنا في الحكومة،
ع عاملي سيما في الجوانب المتعلقة بأخلقة الحياة السياسية وأخلقه الواقع برمته في التعامل م
شياء، ولكننا لسنا في الحكم بحيث نضع برنامجنا وننفذ مناهجنا، ونفرض توجهاتنا القيم واأل
  1".هون من بعضأيدرك كله ال يترك جله وبعض الشر على الواقع ، ومع ذلك ما ال 
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رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية " مصطفى الرميد "وبنفس المرارة يقيم      
كدت أالتجربة البرلمانية : " بقوله مشاركة حزبه ة المعارضة الناصحالمغربي عندما كان يمارس 
ماكنها ، فالبرلمان مؤسسة ضعيفة ، ونحن لم يصوت أشياء عن ن نحرك األأننا ال يمكننا ألنا 
نية ، لقد اختارنا الناس لتحسين الناس لنكون تالميذ مهذبين ال يتغيبون عن أي دورة برلما علينا
ن نواجه أمر ، فينبغي رلمان الحالي ال يتيح لنا هذا األذا كان البوإ ...  حوال بلدهمأحوالهم و أ
صالح الدستوري الذي يمنح للمؤسسة ونتوجه صوب الطريقة المثلى في اإلالناس بهذا 
  1" نتخابي رهين بهذا ن مستقبلنا االأية صالحيات حقيقية ، ومن الواضح عالتشري
البرلماني للمعارضة وعدم فاعليته  داءت في ضعف األهماالعوامل التي س أهممن بين     
ن يشكل بديال عمليا  للسلطة أيمكنه موحد ية ، وعدم تبنيها لبرنامج تشتت مكوناتها الحزب
خرى ألنقصها العددي من جهة ، ومن جهة نشاطها وتأثيرها نظرا  اليةفعالقائمة بشكل يقلل من 
تضارب مواقفها ومطالبها بشكل يعطي الشرعية  للنظام ويمنحه الجرأة على تجاهل مطالبها 
وتبرير خرى أأحزابلمعارضة  حزابحيان بعض األحتى تتحول في كثير من األ2والتمييز بينها 
فكار ام لمعارضة قليلة العدد مشتتة األالنظام ال يعير أي اهتمن قرارات النظام وبالتالي فإ
  . متضاربة في المواقف 
ها على هذه الصورة ن بقاءأدركت أن أئر لهذا الوضع بعد وقد تفطنت المعارضة في الجزا    
 حزابمل ، فاألت األال مزيدا من خيباولن تجني إنتحار سياسي ألنها تفقد مبرر وجودها  ا
على عدد المقاعد التي  2012نتخابات التشريعية لم تحصل في االمثال في الجزائر سالمية اإل
كثيرة  رغم ما شابها من عيوب  1997حصلت عليه حركة مجتمع السلم بمفردها في انتخابات 
ابات نتخالمعارضة تبلورت خاصة بمناسبة االصطفافات الحزبية ولذلك ظهرت مجموعة من اال.
اندة المترشح نتخابات ، ودعاة مسساسيين هما دعاة مقاطعة االأبظهور قطبين  2014الرئاسية 
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حداث التغيير والتي تمخض عنها بعد ظهور النتائج وفوز الرئيس جل إأمن " علي بن فليس "
قال نتجل الحريات واالأطب قوى التغيير ثم التنسيقية من ق"  :  عبد العزيز بوتفليقة " المترشح 
  .الديمقراطي
علي " ت المترشح التي ساند حزابتأسس قطب قوى التغيير من طرف األ :قطب قوى التغيير 
علنت في بيان أ، حيث  2014فريل أ 17ت يوم نتخابات الرئاسية التي جر في اال" بن فليس 
عن تأسيس هذا التنظيم   2014افريل  20يوم  حزابصادر عن اجتماع رؤساء هذه األ
شامل نتخابات من تزوير إن االنحراف الخطير الذي عرفته اال:" ما جاء فيه  أهمالسياسي و 
فسد الموعد ألمأجورة عالم المال الفاسد وتجنيد بعض وسائل اإلومفضوح ومسبق واستعمال ا
كبيرة ، وتم تضييع فرصة التغيير ماال آالجزائري يعلق عليه نتخابي الذي كان الشعب اإل
ن الهدف من هذه الممارسات أعتراف بنتائجها معتبرا ا عدم االمعلن" السلمي والديمقراطي 
لة المشك حزابن األأم الذي فرض على الشعب بالتزوير و جاءت لضمان ديمومة النظام القائ
ا التنظيم هو  العودة طار هذن هدفها من العمل في إأساس  و للقطب ستتعامل معه على هذا األ
  1.رادة الشعبية في كل القرارات التي تتعلق بالمصلحة العليا للوطناحترام اإل إلى
 إلىهي تحالف يطالب بإجراءات جادة تؤدي :نتقال الديمقراطي جل الحريات واالأالتنسيقية من 
تم  1. وتنظيم انتخابات نزيهة  اليةنتقمقراطي حقيقي عبر المرور بمرحلة إضمان انتقال دي
 17نتخابات الرئاسية لـ و الشخصيات الوطنية المقاطعة لإل حزابتأسيسها من طرف تنسيقية األ
تغيير حيث قررت   2014فريل أ 17يوم " حركة النهضة " عة بمقر المجتم 2014افريل 
                                                 
باإلضافة إلى علي بن فليس رئيس القطب ، نعيمة صالحي : سيسي لقطب قوى التغيير هم ألتالمشاركون في االجتماع ا. 1
مين عام اتحاد القوى أرئيس حزب العدل والبيان ، عبد اهللا قوقة رئيس حزب التيار الديمقراطي الحر ، نور الدين بحبوح 
بن عبد السالم رئيس جبهة الجزائر الجديدة ، يوسف صالح الوطني ، جمال مين العام لحركة اإلالديمقراطية ، جهيد يونسي األ
حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري ، محمد زروقي رئيس الجبهة الوطنية للحريات ، مهدي عاللو رئيس حزب الوطنيين ، 
وطني ، مل ، عمر بوعشة رئيس حركة االنفتاح ، عبد اهللا حداد رئيس جبهة النضال المحمد هادف رئيس الحركة الوطنية لأل
  :ظرأن، . حرارالطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد ، مصطفى بودينة رئيس حركة المواطنين األ
  :حزبا ،الشروق السياسي على الرابط  13دليلة بلخير ، بن فليس يؤسس قطب التغيير رفقة 
http://politics.echoroukonline.com/articles/197481.html  
  2015/  10/  08: تاريخ التصفح 
1.IdirTazerout ,division dans plusieurs partis :l’opposition politique en crise , l éxpression, 23 
novembre 2014 , p. 3 




لى بفندق و وعقدت ندوتها األ. 1"نتقال الديمقراطي ل الحريات واالجأالتنسيقية من"  إلىتسميتها 
المؤسسة  حزابجانب األ إلىن تجمع فيها أو استطاعت  2014جوان  10ران يوم مزف
سالمية مختلفة مثل القيادي في الجبهة اإلللتنسيقية الكثير من الفرقاء المعارضين من تيارات 
شخصيات وطنية مثل  إلىشتراكية ، باإلضافة القوى االوجبهة " عبد القادر بو خمخم "لإلنقاذ 
: مات سابقين ، ورؤساء حكو "علي بن فليس "ورئيس قطب التغيير " علي يحي عبد النور"
  . حمد غزالي ، مقداد سيفي أمولود حمروش ، سيد 
لالنتقال ليات ربع آأريات واالنتقال الديمقراطي ولى للحرضية الندوة الوطنية األأوقد حددت   
 2:الديمقراطي هي 
 .فقية تسهر على تجسيد االنتقال الديمقراطي اانتقال ديمقراطي تو  تشكيل حكومة -
 .إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم االنتخابات واإلشراف عليها  -
 .وضع دستور يتم إعداده بشكل توافقي يمر عبر استفتاء شعبي  -
فات المهددة ليات اجتثاث اآللى البحث عن آفتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يسعى إ -
 .مع كالفساد والالعقابللمجت
مارس  30طالب التنسيقية ، عقدت ندوتها الثانية يوم عدم تجاوب السلطة مع موفي ظل 
ولى ما منذ إطالق مبادرتنا األ: " عالن السياسي المنبثق عنها في اإل ، حيث جاء2016
و االجتماعي مما أو االقتصادي أد خطورة إن على المستوى السياسي زال الوضع يزدا
  " .دعى تنظيم الندوة الثانية للحريات في ظل ظروف قلقة ومتحركة است
  :هم ماجاء في هذا البيان السياسي أو  
رضية أي دعوة الطبقة السياسية بجميع مكوناتها لالنضمام لمسعى التنسيقية المحدد ف -
 .الحريات واالنتفال الديمقراطي 
 .دعوة السلطة للتجاوب مع مطالب المعارضة  -
زق السياسي أإخراج الجزائر من الملى حوار شامل لتحديد مراحل وسبل إالسلطة دعوة  -
 .واالقتصادي واالجتماعي الذي تتخبط فيه 
                                                 
جل الثقافة أحركة مجتمع السلم ، حركة النهضة ، جبهة العدالة والتنمية ، التجمع من :األحزاب المؤسسة للتنسيقية هي .  1
  .سبق مد بن بيتور رئيس الحكومة األأححزب جيل جديد ، باإلضافة إلى والديمقراطية ، 
في الموقع . ولى للحريات واالنتقال الديمقراطي التنسيقية من أجل الحريات واالنتقال الديمقراطي ، نص أرضية الندوة األ .  2
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 .ن تقع فيه الجزائر أانزالق يمكن تحميل السلطة مسؤولية أي  -
 .بعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية لى تمدين النظام السياسي بإإالدعوة  -
 1.من الوطني من التوظيف السياسي عدالة الجزائرية واألالحماية   -
مبادرة الجدار "حزاب الموالية للسلطة على تحركات المعارضة من خالل رد فعل األوجاء   
تاريخ انعقاد التي اقترحها حزب جبهة التحرير الوطني ، بتنظيم تجمع شعبي في نفس " الوطني 
ه جمعية ، جددوا خالل 300 وحزبا  37ي لفيه حواحزاب المعارضة ، شارك الندوة الثانية أل
الجيش الوطني الشعبي ، ووقوفهم مع " عبد العزيز بوتفليقة "دعمهم لرئيس الجمهورية السيد 
 2.يات التي تواجهها البالد جل رفع التحدأزر منلى الوحدة والتآكما دعوا إ
وتوجيه معارضتها ونقدها تنطلق المعارضة السياسية في المغرب من والئها المطلق للملك  
ئتالف الحكومي وتنفذ برنامجها اال أحزابتمثل  1997منذ ن  الحكومة الحاكمة ، أل غلبيةلأل
 األغلبيةليبقى الملك بعيدا عن الصراع الحزبي بشكل يخوله ممارسة سلطة التحكيم بين 
شرسة مع  المعارضة التي خاضت عدة معاركأحزابوالمعارضة لضمان استقرار المؤسسات ، ف
ربعة أطلب التحكيم الملكي عندما رفعت  حد إلىوصلت مثال ، " له بنكيران عبد اإل" حكومة 
يم ضد رئيس الحكومة بعد تطالبه فيها بالتحك" محمد السادس "الملك  إلىمذكرة  أحزاب
ن تسقط الحكومة ولوال صموده لكانت في أالملك تعرض لضغوطات كادت " ن  أتصريحه ب
القيادي في حزب العدالة والتنمية هذا السلوك دليل عجز " عبد اهللا بوانو" واعتبر.  "مهب الريح 
ة المعارضة بجهات ما يهدد الخيار الديمقراطي بالمغرب هو استعان: " المعارضة حيث قال 
ائع ختباء وراء ذر اال" واتهم المعارضة ب " ن تنخرط في التنافس السياسي أليس من مهامها 
ليه الباحث في ، وهو نفس التفسير الذي ذهب إ" ت نتخاباعدم جاهزيتها لإلمختلفة بسبب 
                                                 
 dz.org-www.th: ، الموقع الرسمي لحزب طالئع الحريات  للحريات واالنتقال الديمقراطي ثانيةللندوة الالبيان السياسي .  1
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مبادرة المعارضة تحركها هواجس الخوف من " ن أحيث يرى " محمد الغالي"السياسية العلوم 
  1.نتخابات المقبلة قبة لحزب العدالة والتنمية في االهيمنة مرت
الها بكل ادرات السلطة والسعي إلفشبينما تسعى المعارضة في الجزائر للتشكيك في كل مب
 إلىصالح النظام وتوجيه انتقاداتها بطريقة مباشرة س من إمكانية التغيير وإ أالوسائل وزرع الي
ئه في منصب رئاسة الجمهورية  ، والعمل الدؤوب على عدم بقا"عبد العزيز بوتفليقة "الرئيس 
نفذ لبرنامج رئيس الجمهورية كومة مجرد مالبرلمانية ليس لها أي معنى باعتبار الح األغلبيةن أل
الوزير األول منذ التعديل ( ن الدستور ال يلزم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الحكومة أكما 
ة الذي جاء كرد فعل كبر تكتل للمعارضأوهو ما يفسر تشكيل .  األغلبيةمن)  2008الدستوري 
بطريقة مباشرة الجمهورية رئيس معارضة  ، ودخوله في 2014نتخابات الرئاسية على نتائج اال
حتفاالت المخلدة لعيد لته التي وجهها للشعب بمناسبة االضطرت الرئيس للرد بشدة في رسا، ا
لقادة المعارضة ،حيث حملت تهديدات واتهامات  2015مارس  19النصر الموافق ليوم 
س في أوبث الخوف واليحكم البالد  إلىرض المحروقة في مسعاها للوصول بانتهاج سياسة األ
  .نفوس المواطنين 
نتقادات الذعة من طرف المعارضة التي اعتبرته ا الرد الشديد اللهجة من الرئيس االقى هذ   
رئيس جبهة العدالة "  عبد اهللا جاب اهللا" كالما غير مسؤول وال يليق برئيس دولة ، حيث يرى 
حساس بوطأة المعارضة ووحدة صفها ، فكانت ما قاله رئيس الجمهورية يعبر عن إن أوالتنمية 
شهادة واضحة منه على صدق كالمها عندما حذرت الشعب من تصديق السلطة ، فطالبت 
ن أالكل يعلم "ن إ:، مضيفا  األمةبانتخابات رئاسية مسبقة لكونها السبيل الوحيد إلصالح حال 
نواع أغرب أفيها الجزائر ، وشهدت انتشارا للفساد ونهبا للثروات  كثرفترة حكم بوتفليقة هي األ
والمتابعة  راو هيئة التش" عضو " عبد العزيز رحابي " وقال ".التي كرست العلمانية  القوانين
الرسالة دليل على شغور منصب الرئيس وتحريضه " : " نتقال الديمقراطي لتنسيقية الحريات واال
نتخابات الرئاسية ثناء االأطاباته لفتنة وارتباطه مباشر بخالشعب ضد المعارضة  هدفه خلق ا
عندما كان يظهر عظمته وتخويف الجزائريين باإلرهاب ،  فيختار لها خطابا عضليا عنوانه 
                                                 
صالة والمعاصرة ، االتحاد حزب االستقالل ، حزب األ: ربعة التي قدمت مذكرة طلب التحكيم الملكي هي األحزاب األ.  1
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مين عام حركة النهضة تهجم الرئيس على أ" محمد ذويبي "واستغرب " . رهيب التخويف والت
باتباعه  2008سنة دستور الذي بقي في الحكم هو الذي اعتدى على ال: " المعارضة وقال 
نتخابات بالتزوير ، وبوتفليقة هو من قضى رض المحروقة عبر حرق صناديق االسياسة األ
ما عبد أ". السلطة جريمة  إلىل على السلطة ، فمنذ متى كانت رغبة الوصول او على حلم التد
مج رئيس لماذا في الدول المتخلفة يد: " فرد بقوله " حركة مجتمع السلم " الرزاق مقري رئيس 
ساءة قده هو كشخص معرض دستوريا للنقد إالدولة شخصيته في الدولة ذاتها ؟ لماذا يعتبر ن
. للدولة ؟ هل هذا هو فهمه للدولة ؟ وهل هذه هي ثقافة الدولة التي يكون عليها المسؤول؟ 
في  جل الثقافة والديمقراطية  العبارات التي جاء ت أرئيس التجمع من " محسن بلعباس " وشبه 
خيرة قبل شهر األيستعملها في األ"رالقذافي معم" الرسالة بالعبارات التي كان الرئيس الليبي 
  1" .سقوطه والتهديدات والشتائم هي عالمات الذعر وفقدان السيطرة على الذات 
سع و أن الصراع بين المعارضة والمواالة يدخل ضمن دائرة أحيان نجد وفي بعض األ      
التي " لويزة حنون " جنحة متصارعة في السلطة فرئيسة حزب العمال أتخوضه بالوكالة عن 
شد أتحولت للدفاع عن " مية لإلنفاذ سالالجبهة اإل" م ما تدعي الدفاع عن كانت في يو 
 األغلبيةحزب وتخوض حربا كالمية مع رئيس" نزارخالد "والجنرال " توفيق" خصومها الجنرال 
بعاد عرابها يرية بعد إنها تعيش حالة هستأالذي وصفها بالعميلة والكافرة و " يعمار سعدان"
لبسملة، لكنه لم يوف بوعده ذا نطقت بان يستقيل من منصبه إأوتحداها ب) يعني الجنرال توفيق(
ذ باهللا من الشيطان الرجيم كلما عو أردد أني أول باسم اهللا الرحمن الرحيم كما قأ: " ن قالتأبعد 
  2".راك أ
 20فبراير التي تأسست في  20ممثلة في حركة  في المغرب اليةرغم وجود معارضة راديك
سالميين ساسا من بعض اإلوالمشكلة أ، في مختلف مدن المملكة  وتقوم بالتظاهر 2011فبراير 
، ما زالت ترفض المشاركة في المؤسسات  1حسان والطلبة اليساريين العدل واإلوخاصة جماعة 
                                                 
  : في يومية الخبرخالد بودية ، كالم بوتفليقة غير مسؤول ، .  1
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المعارضة ن أالإطار ملكية دستورية ،إال بعد تبني النظام إلصالحات عميقة وجذرية في إ
ة منذ ما شواطا مهمة من خالل التجربة التعدية المترسخة في المملكأقطعت السياسية في المغرب
منظم في شكل قوى سياسية واضحة المعالم  سست لعمل مؤسساتيأيقارب الستين سنة التي 
لمكاسب الكتلة الوطنية التي ناضلت لعقود من الزمن وحققت العديد من اممثلة خاصة في 
فكارها داخل أفي العمل والتعبير عن برامجها و  ي ضمنت حقهاكرستها مختلف الدساتير الت
رادة الرقابة في ظل نظام سياسي تحكمه إالمؤسسات وخاصة البرلمان والمشاركة في التشريع و 
ضة وتأطيرها في سياق وطني شامل مع الحد من قدرتها على ملكية تعمل على احتواء المعار 
نتخابية ودستورية،  مما سمح لثالثة منها من ليات اآوجهات العامة للمملكة عبر التأثير على الت
شتراكي تحاد اإلحزب االستقالل، اال: نية وقيادة الحكومة وهيالبرلما األغلبيةالحصول على 
 .تنمية للقوات الشعبية وحزب العدالة وال
ن ضمن أوفي الحياة السياسية عموما بعد ، في البرلمانالمغربية دور المعارضة  زوقد تعز   
  1:همهاأمجموعة من الحقوق  2011دستور لها 
  .جتماعي والتعبير واالحرية الرأ  •
  .عالم الرسمية يتناسب مع تمثيلها حيز زمني في وسائل اإلتمكينها من  •
  .ستفادة من التمويل العمومي اال  •
ق تسجيل مقترحات قوانين في جدول المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، السيما عن طري •
  .عمال مجلسي البرلمانأ
المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، السيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة  •
  .صي الحقائق الشفوية، واللجان النيابية لتق األسئلةالحكومة ، و 
  عضاء المحكمة الدستورية في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أة هماالمس  •
  .نشطة الداخلية لمجلسي البرلمان تمثيلية مالئمة في األ •
  رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب   •
  التوفر على وسائل مالئمة للنهوض بمهامها  •
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  ة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية هماالمس •
  ة في تأطير وتمثيل المواطنين هماالمس  •
  الديمقراطي   باو التنممارسة السلطة عن طريق  •
، في المؤسسة التشريعية المشكلة لها ممثلة  حزابغلب األأن أما المعارضة في الجزائر  فرغم أ
حيان األت في كثير من أالبرلماني لجغيير من خالل العمل ن تأكدت من استحالة التأفإنها بعد 
عتراف بها ياسية معارضة تفرض على السلطة االللعمل خارج المؤسسات لتشكيل قوة س
انتقاد  إلىت أالتي لج"نتقال الديمقراطي ت واالجل الحرياأالتنسيقية من " راكها ومثال ذلك شوإ 
ل التظاهر في الشارع واستغالعالم خاصة القنوات التلفزيونية الخاصة و النظام عبر وسائل اإل
  .جتماعي ودعمهاحتجاجات ذات الطابع اإلالا
صورة قاتمة لما وصل  2016 اليةوتعطي الجلسة العلنية للتصويت عل مشروع قانون الم     
حتجاجات كبيرة ومالسنات انية تأثير المعارضة ، حيث شهدت امكإليه العمل البرلماني وعن إ
والمعارضة التي لم تستطع منع تمرير  األغلبيةشات واشتباكات باأليدي بين نواب او ومن
  .القانون
ختالف في الرؤى داخل المؤسسة في الوقت الذي استنكرت فيه أحزاب األغلبية وصول اال 
القيادي في حزب العمال على تصرفات " جلول جودي "دافع  البرلمانية إلى هذا المستوى ،
ة السطو على صالحيات لاو حن يمنعوا مأمن حق نواب حزب العمال : " ه قولنواب الحزب ب
مة المشروع لم تقتصر على او ن مقأكد أ، و " اليةالبرلمان ورئيس الجمهورية ومنحها لوزير الم
خرى ، ومن بعض نواب أوكتل معارضة  أحزابمن  انواب حزبه فحسب ولكنها شملت نواب
انوا في مستوى نواب حزب العمال وزمالؤهم ك:" وقال  الذين صوتوا ضد المشروع ،" فالناأل"
  1" .خرون فدخلوا مزبلة التاريخ ما اآلأسماءهم في سجل التاريخ الذهبي ، أالمسؤولية وسجلوا 
دوث انزالق خطير ال يمكن صبح ينذر بحأبرلماني الذي انتهجته المعارضة و هذا السلوك ال 
زات او يقاف تجقلية بعدم قدرتها على إاأل بكونه جاء كرد فعل على شعور التفسيره إ
دائها أوانين السارية المفعول تحول دون ن القأو .  نها غير مبررة أالتي ترى  أحزاباألغلبية
" عبد العزيز بوتفليقة " لمهامها وهو نفس التفسير الذي نستشفه من رسالة  رئيس الجمهورية 
بعد مصادقته على مشروع  2016يفري ف 07البرلمان المجتمع بغرفيه يوم  إلىالتي وجهها 
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" نه أالذي جاء به هذا التعديل ووصفه بخطار دستوري عند حديثه عن توسيع حق اإلالتعديل ال
داة شرعية أهذه الممارسة تمثل فعال " ن أمضيفا ب" للديمقراطية التعددية  ضمان لممارسة نظيفة
تساهم في تهدئة  وبالتالي ورصين ،لحر في نقاش هادئ ايدي المعارضة تسمح لها بالتعبير أفي 
فإن الدستور يعترف لها بحق نه في نهاية المطاف ألما ع. غلبية والمعارضةالعالقات بين األ
استعمال  وأز اللفظي او عن الغضب بالتجاللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري بدال من التعبير 
  1".العنف 
ة من الحقوق التي تمكنها من المشاركة وقد ضمن هذا التعديل الدستوري للمعارضة مجموع  
  :شغال البرلمانية وفي الحياة السياسية من بينهاي األالفعلية ف
  :في مجال التشريع  
  . جهزة غرفتي البرلمان تمثيل مناسب في أ  •
  .شغال التشريعية المشاركة الفعلية  في األ •
بخصوص القوانين  3و  2الفقرتين  187المادة  حكامألخطار المجلس الدستوري طبقا إ •
  .التي صوت عليها البرلمان 
عمال تقدمة مجموعة برلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أتخصيص كل غرفة من غرفتي ال •
  "مجموعات برلمانية من المعارضة   وأ
  :في المجال الرقابي 
  .المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة   •
  البرلمان جهزة غرفتي تمثيل مناسب في أ •
عمال تقدمه مجموعة رية لمناقشة جدول أص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهيتخص •
  1.مجموعات برلمانية من المعارضة  وأ
حصيلة المعارضة البرلمانية في البلدين نجدها هزيلة جدا نظرا للخصوصيات  إلىوبالعودة     
مة تذكر من او استطاعت الحكومات المتعاقبة تمرير جميع قوانينها دون مق المذكورة سابقا حيث 
  .ية حكومة من طرف البرلمان سقاط أإالمعارضة ، ولم يثبت  أحزاب
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  نشقاقات الحزبيةاال : المطلب الثاني 
،  العوامل المتحكمة في فعالية األداء البرلمانيأهمحدى السياسية تعتبر إ حزابذا كانت األإ     
ها أهمكمل وجه في الجزائر والمغرب، ومن يرة حالت دون قيامها بدورها على أعوامل كث نإف
فحتى  .ية للممارسة الحزبية في البلدين ساسحدى السمات األصبحت إنشقاق التي أظاهرة اال
حتالل لم تسلم حد وسائل النضال السياسي ضد االأ في المرحلة التي كان فيها العمل الحزبي
  .  نشقاق ية التي تكون نتيجتها التصدع واإلمن الخالفات والصراعات  الداخل حزاباأل
جه الصراع السياسي على و أحد نشقاق الحزبي بأنه أيعرف اال: نشقاق الحزبيمفهوم اال 
ظهور  إلىم يؤدي حداث شرخ داخل الحزب األإمن خالل المستوى  الداخلي للحزب يظهر 
  1.أحزابعدة  وأحزب 
ال تعتبر " موريس دوفرجيه"السياسية حسب  حزابنشقاقات والتكتالت داخل األوظاهرة اال   
ختالف نما يعبر عن االإ رطين وضعف سلطة القيادة فحسب ، و مؤشرا يعبر عن حرية المنخ
ن كل عصبة من هذه العصب تمثل هيئة سلطوية تتشكل من اآلراء داخل الطبقة القائدة ، وأفي
فهم يخضعون النضباط ال يقل عن ول بعض القادة ، وبالتالي التفاف مجموعة من المؤيدين ح
 حزابنضباط الذي يوجد داخل الحزب ، مما يجعل الديمقراطية مهددة من البنية الداخلية لألاال
  2.حياناها العسكرية والدينية والشمولية أالتي تتميز بطبيعت
حدى صبحت إأاقات حتى نشقرب ظاهرة االالسياسية في الجزائر والمغ حزابوقد عرفت األ    
عدم  وأنتخابية ترتيب قائمة ا وأختالف حول موقف من السلطة ساسية ، فمجرد االمميزاتها األ
انشطار الحزب خصوصا في ظل غياب  إلىحد القياديين فد يؤدي أالرضى على تصرفات 
وتتجلى في  . التي جاءت نتيجة ترسبات تاريخية وثقافية حزابالممارسة الديمقراطية داخل األ
اختالالت تنظيمية ال تتيح الفرصة للمناضلين في كل المستويات للمشاركة في صناعة القرار 
  .والترشح لمختلف مواقع المسؤولية
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نشقاقات الحزبية من حزب سباب االتختلف أ :نشقاقات الحزبية في الجزائر والمغربسباب اال أ
  :ها أهمخرى ، ومن أ إلىخر ومن حالة آ إلى
   
  : العوامل التاريخية والثقافية:  الو أ
ن ثقافة نشقاقات الحزبية، ألعملية اإل فيتلعب العوامل الثقافية والتاريخية دورا هاما      
 .حدى مميزاته األساسيةإتكون تكاد نها إ، بل نقسام متأصلة في المجتمعين الجزائري والمغربياال
السياسي  انعكاساتها الواضحة على السلوكسس قبلية وعشائرية  لها فالمجتمعان مبنيان على أ
  .تخابي نماء الحزبي والترشيح والتصويت االنتتتجلى على الخصوص في اال
نشطارية ، حيث لم حيان هذه الميوالت اإلمل التاريخية تفسر في كثير من األن العواكما أ   
عندما كان العمل الحزبي الوطنية السياسية من داء التفكك حتى في مرحلة الحركة  حزابتسلم األ
 1929مثال الذي تأسس في مارس " فريقياإنجم شمال " فحزب . ستعمار مة االاو ليات مقحد آأ
، ثم حركة " حزب الشعب "  إلىن تحول ،  عرف عدة انشقاقات بعد أ" لحاج مصالي ا" برئاسة 
 إلىام الحزب التي عرفت بدورها صراعات نتج عنها انقس" نتصار للحريات الديمقراطية اإل
  1.المصاليون والمركزيون : جناحين هما 
لى لمسلسل الصراعات و تعود بداياتها األ" ستقالل حزب اال"نشقاقات التي عرفها ن االكما أ   
احمد "التي عرفها الحزب منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي بين التيار المحافظ بزعامة 
عبد اهللا "و "المهدي بن بركة"والتيار الراديكالي بزعامة  "اليزيدي"و "عالل الفاسي"و"بالفريج
  2"عبد الرحيم بوعبيد"و "براهيمإ
 إلىرجاعها إنشقاق، ويمكن عوامل اال أهمتعتبر الدوافع الشخصية من  :العوامل الشخصية: ثانيا
  .وذ والمناصبشخصنة السلطة والبحث عن النف: ساسيين هماعاملين أ
 حزابجهزة القيادية لألأكبر المظاهر السلبية التي أصبحت تميز األمن : شخصنة السلطة.  1
زعيم يجسد الحزب ويمثل الشخصية  إلىالسياسية شخصنة السلطة ، حيث تحول الحزب 
ن ترد كلمته وال تناقض قراراته الذي ال يمكن أالمحورية التي يدور حولها ، فهو القائد الملهم 
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 إلىعله بمنأى عن المحاسبة وتكسبه المناعة التي تؤدي بشكل يكسبه هالة سياسية وقداسة تج
  .ال الموت إده في المنصب الذي ال يبعده عنه خلو 
قد : " المغربي " ستقالل حزب الشورى واال" د الوزاني رئيس وفي وصفه للظاهرة يقول محم 
عضاء ممن يحشرون في زمرة ات نذكر منها ما يتمثل في بعض األبآف حزابتصاب األ
نهم من مرضى النفوس يعاني منهم الحزب ويتعرض وحقيقة هؤالء أ. رض تكبرين في األالمس
شل ، وهذا ما يفضي في كثير من األحيان ألتفه نواع العراقيل والفجميع أ إلىبوجودهم فيه 
له من الخدمات ، مما يقدمون  أكثرزمات كلة مع الحزب الذي يخلقون فيه األمش إلىسباب األ
وق أنظمته ورجاله، نهم فصحابه يظنون أنهم يؤلفون أرستقراطية في الحزب ، وأأ...فهذا الصنف 
نه ال قيمة في نظرهم ضاء والقادة بتنفيذ المقررات ، وأعوأنهم ليسوا ملومين كغيرهم من األ
قا ، وهم قوم ضروريون في جماع، فهم في وهمهم كل شيء وليس غيرهم بشيء مطلإوال  غلبيةأل
فة أنظمة الحزب يمعنون في مخال هماحد ، ولهذا نر سون بأحد، وال يعوضهم أالحزب وأنهم ال يقا
  ".نهم فوق كل عقاب ، ظانين أ
الطريقة الصوفية حيث يصبح رئيس  وأما يشبه القبيلة  إلىوبذلك يتحول الحزب السياسي 
  1. الحزب الشيخ الذي يتمحور حوله الحزب 
رتبطت احزابن األالحزبية في الجزائر، حتى أمارسة ن شخصنة السلطة متجذرة في المكما أ 
  .إلخ .....، حزب لويزة حنون حمد، حزب نحناح، حزب جاب اهللازب آيت أح: بأسماء مؤسسيها
  :هاأهمسباب عدة أ إلىرجاع الظاهرة إويمكن  
المبنية جتماعية والدينية التقليدية مجيد وتخليد الزعيم من البنية االالسياسية ت حزابورثت األ. ا 
الطرق حيث تعتبر المشيخة هي المحرك الرئيس لسلوك الزوايا و . على شخصية الشيخ 
ساسيا في العالقات الت محددا أن العرش والجهة والقبيلة ما ز صالحية ، كما أوالحركات اال
جتماعية ، وتتعدى ذلك بكونها رقما مهما في المعادلة السياسية خاصة في ما يتعلق بدعم اال
  . تخابات  نلنظام ، والتأثير في نتائج االة اشرعي
جله ، فضله في تأسيس الحزب ونضاله من  أعتراف للزعيم بالشعور المبني على اال. ب  
عتقال والتعذيب يق واالتعرض للتضقد مر بمرحلة العمل السري و ذا  كان الحزب إخصوصا 
  .سه ما دام يرغب في ذلكوبالتالي أحقيته في البقاء على رأ
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  .عتبار الزعيم هو الضامن الوحيد والمبرمج لطرق تمويل الحزب وسيرورة عمله إ. ج  
 عن القائد هو الشخص الوحيد القادر على جمع المناضلين حوله ، خصوصا معتقاد بأاال .د  
  1.ضعفها بمجرد وفاة مؤسسها  وأحزابالتجارب التي تظهر تشتت بعض األ
  .وباستقراء مسار القيادات الحزبية في البلدين نالحظ خلود بعض الزعماء في مناصبهم  
س الحزب لمدة شتراكية على رأالذي أسس جبهة القوى اال" يت احمدحسين آ"ي ففي الجزائر بق 
غاية  إلىعمر في قيادة حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها  "محفوظ نحناح"ربعين سنة، وتفوق األ
اليوم على  إلىوما زالت  1990س حزب العمال منذ تأسيسه في جوان ترأ "لويزة حنون"وفاته، و
  2.سهرأ
س شتراكي بقي على رأتحاد االل لالو الكاتب األ" عبد الرحيم بوعبيد " ن إما في المغرب فأ
منصبه كأمين لم يغادر " علي يعتة " و  1992غاية وفاته سنة  إلى 1975الحزب من سنة 
" المعطي بوعبيد " سبة ل ونفس الشيء بالن 1997ال بوفاته سنة إشتراكية التقدم واالعام لحزب 
  3. 1996توفي سنة  أن إلىتحاد الدستوري الذي بقي في منصبه رئيس اال
  :البحث عن المناصب والسلطة والنفوذ .  2
بعض المناضلين  نتخابية ، حيث يلجأشقاق باقتراب المواعيد االنكثيرا ما ترتبط حاالت اال    
الدخول في قوائم  وأخرى أ أحزابلتحاق باال وأجديدة  أحزابما بتأسيسإهذا الحل  إلىوالقياديين 
تحضيرا و صلية هم األأحزابنتقاما منامنافسة دون الترشح  أحزابالعمل لصالح  وأحرة ، 
هم  على في رأيالتي تعتمد " طية الوصائية الديمقرا" ستحقاقات القادمة ، رفضا لما يسمى لال
معيار الوالء والطاعة والمحسوبية وحتى الرشوة ، مما يضطرهم للبحث عن وسائل تمكنهم من 
  . تنفيذية وأتخابية ناموحاتهم الشخصية في تقلد مناصب تحقيق ط
المؤسسين و المنتخبين المحليين عضاء لمثال ال الحصر دعت مجموعة من األفعلى سبيل ا  
مقاطعة  إلىبوالية الوادي  األسرة الثورية المنخرطين في التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء
نتخابات التشريعية في في االني قائمة التجمع والتصويت لصالح قائمة حزب جبهة التحرير الوط
نعلن رسميا عن تبرئة :  " ... صدرته المجموعة ، حيث جاء في بيان أ 2007الجزائر سنة 
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حادية ومشبوهة دون استشارة القواعد التي تم وضعها بطريقة سرية وأ... مة الحزبذمتنا من قائ
ونعلن دعمنا لقائمة الكفاءات التي اختارتها جبهة التحرير الوطني بالوادي ....والهياكل الحزبية 
ماي  7التصويت يوم  إلىسرة الثورية بة كافة المواطنين والمخلصين وأعضاء األوندعو بالمناس
  1"ئمة جبهة التحرير الوطني على قا
نتخابات من بينها عية خالل الفترة السابقة لهذه االحركة استقاالت جماأخرى أحزابكما عرفت     
والية المدية متهمين نسحاب من قائمة حركة الوفاق الوطني في قدام ستة مترشحين على االإ
بالتواطؤ مع جهات مسؤولة ، كما على هرم الحزب بالتالعب، واتهام متصدر قائمتهم أطرافا في أ
عمال ألسباب استقالت مناضلتان وعضو في المجلس الشعبي الوالئي للعاصمة عن حزب ال
التهم بعد شهر رندي بوالية البليدة عن استقمناضال من حزب األ 125تنظيمية وسياسية ، وأعلن 
  2.نتخابات من اال
شتراكي للقوات تحاد االاال" المغربية ، ومن بينها ياسية الس حزابونفس الظاهرة عرفتها األ    
تحاد نتخابية ، حيث انشق عنه االرتبطت بالمواعيد االاالذي شهد عدة انشقاقات " شعبية  ال
شتراكي سنة الطليعة الديمقراطي االدارية التي كونت في ما بعد حزب اللجنة اإل: شتراكياال
  . 1984واحدة قبل انتخابات 
تمردت عندما  2002احدة قبل انتخابات خرى سنة و كما تعرض الحزب لحركة انشقاق أ 
تحادي وجمعية الوفاء في ما بعد حزب المؤتمر الوطني االسسوا مجموعة من مناضليه الذين أ
  .شتراكي الموحد خرى مشكلة الحزب االالتي اندمجت مع تنظيمات يسارية أ الديمقراطية
سست الحزب حيث انشق عن الحزب مجموعة أ 2007 انتخابات نفس الشي ء تكرر قبل   
  .العمالي المغربي 
                                                 
في " تنمية السياسية مقاربة من خالل بعض ميكانيزمات ال:"  2007بوحنية قوي ، االنتخابات البرلمانية الجزائرية لعام .  1
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بالمغرب ميالد اثني عشر  2002نتخابات التشريعية لسنة كما عرفت الفترة التي سبقت اال  
 أحزابفشهدت ظهور ثمانية   2007ما انتخابات حزبا نصفها جاء نتيجة انشقاق ، أ )12(
  1.اخرى  أحزابجديدة من بينها ستة  جاءت نتيجة انشقاقات عن 
ا سياسيا سبعة منها تأسست قبل حزب 27مشاركة  2002نتخابات التشريعية الشهدت ا و
المشاركة في  حزاببالمائة من مجموع األ 27نتخابات بفترة وجيزة وهي تمثل نسبة  اإل
  2.نتخابات اال
في استحقاقات التجديد النصفي ألعضاء مجلس  أكثرخصية وتتجلى ظاهرة تغليب الدوافع الش 
خرى مقابل أ أحزابمعينة لصالح مرشحي  أحزاب، حيث يصوت منتخبون في في الجزائراألمة
  .ى ومكاسب مادية او رش
ال إمريحة في عدد المنتخبين المحليين غلبيةفحزب جبهة التحرير الوطني مثال ورغم امتالكه أل  
وحل ثانيا خلف غريمه التقليدي  2012مقعدا في انتخابات  17 نه لم يحصل سوى علىأ
  .مقعدا  24التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 
"  عبد العزيز بلخادم"مين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تلك الفترة األ رجعوأ   
باإلقصاء من  وهدد من يتعامل بهذه األساليب" وسالفل" و" الجهوية"و" العروشية" إلىاألسباب 
خذ لدي بعض المآ: "له حيث قالاو بدى غضبه لفقدان حزبه لمقاعد كانت في متنالحزب، وأ
، وتحديدا على بعض األمناء، فأنا ال يغضبني أننا خسرنا في األمةعلى انتخابات مجلس 
قلة اهتمام من  وأضباط ننتيجة عدم االن نخسر التي يحكمها ميزان القوة، ولكن أماكن األ
عندما نخسر في الواليات التي ال ...جانب منتخبينا ومسؤولينا فهذه تتطلب المحاسبة عليها 
نستحي من ذلك، ولكن حيث  وأن نغضب د الكافي من المنتخبين ال ينبغي أنملك فيها العد
لعمل ين في حزبه بامسؤول" بلخادم"تهم وا" . ننجح، يستدعي ذلك الحساب ن ننجح ولمينبغي أ
                                                 
، المغرب ،  المغربية للعلوم السياسية واالجتماعيةالمجلة مد بوز ، األحزاب المغربية ورهان االنتقال نحو الديمقراطية ، أح. 1
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هناك أعضاء قياديون تصرفوا ضد مصلحة : "نتخابي حيث قالقاق االستحضده في هذا اال
  1".فالن األ
لتزام الحزبي والنضالي فالن هذه النتيجة بغياب االعبد الرحمن بلعياط القيادي في األكما فسر  
كدت وقد أ. خيرة ستحقاقات األر الثابت في كافة االالمتغي تصبحي أالرشوة الت إلىباإلضافة 
  2.خمسين مليونا  إلىن سعر الصوت الواحد قد وصل ساط أو بعض األ
مثال في المواعيد " ليزي إ"ن ما يحدث لهذا الحزب في والية وقد وصف بعض السياسيي
خالل هذه  حيث تالشت ،نتخابية بالخيانة لمنهج وسياسة ومبادئ الحزب من طرف منتخبيه اال
لتزام بخط الحزب والخطاب الرسمي لقياداته ، بعدما تعرض الحزب نتخابات  كل مبادئ االاال
حيث حصل  نتخابات المحلية الذين نالوا تزكية الحزب خالل االلخيانة من طرف منتخبيه 
وهو ما يفسر . منتخبا  36نه ممثل في المجالس المحلية ب صوتا رغم أ 14الحزب على 
مجلس الشعبي حلية فعند انتخابات رئيس الالنتائج التي حصل عليه الحزب في المجالس الم
  3.يمثلون الحزب في المجلس  11صوات من بين أ 8الوالئي حصل مرشح األفالن على 
  العوامل التنظيمية : ثالثا 
  :اليةالتتتحكم العوامل التنظيمية في طبيعة السلطة ونمط توزيعها وانتشارها وتتحدد بالعناصر   
لكل حزب سياسي مجموعة من القواعد التي تحكم نشاطه : العالقة بين هياكل الحزب  –ا 
رتشارد "و " ليسجون "وتوزع اختصاصاته وتحدد العالقة بين مختلف مستوياته، والذي اعتبره 
 وأساسي القانون األ وأساسي لهيكل الحزب وتسمى عادة النظام الداخلي الحامل األ" كيمبر
  .زبميثاق عمل الح
ة بين مختلف المستويات ، وطريقة فهو الذي يحدد الهيكل التنظيمي وكيفية توزيع السلط  
  .ليات تولي المسؤلية في كل مستوى نشاء وآإ
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  :وتقاس نجاعة الهيكل التنظيمي ألي حزب سياسي بمعيارين هما   
اع دائرة مدى اتسويتعلق بالتوزيع الهرمي للسلطة داخل الحزب ، الذي يبين : معيار التشاركية 
  .ن يشمل كل مستوياته التنظيمية وال ينحصر على المستوى القياديصانعي القرار الذي يجب أ
الذي يبين مدى توزيع السلطة  فقي للسلطة ،المتعلق بالتوزيع األ: المركزية  معيار
  1.ختصاصات بين المستوى المركزي والمستويات المحلية  واال
خرى السياسية من أجهزة محلية وأ حزابتتكون الهياكل التنظيمية لألر والمغرب في الجزائ  
  .مركزية 
نشاء منظمات قطاعية موازية في شكل إالمغربية على  حزابجانب ذلك حرصت األ إلى
  2.منظمات شبابية ونسائية ونقابية 
بشكل  ائر ليمنعالسياسية في الجز  حزابوعلى نقيض ذلك جاء القانون العضوي المتعلق باأل    
ن ال يمكن أ"من القانون على أنه   50نصت المادة  لهذه التنظيمات حيث حزابنشاء األإقطعي 
خرى منظمة أ وأجمعية  وأرقابي مع نقابة  وأتبعي  وأيكون للحزب السياسي ارتباط عضوي 
لى عزل الحزب عن روافده المتمثلة في الجمعيات والنقابات إمما يؤدي  3".ليس لها طابع سياسي
طارات المستقبلية من جهة، ومن جهة والمنظمات الطالبية التي غالبا ما تكون مشتلة لتكوين اإل
  .نتخابيةستحقاقات االتخابي واسع يمكنه أن يكون عامال مرجحا في االانأخرى حرمانه من وعاء 
مما  نتخاباتاال ال في مواسمالمستوى المحلي ال تفتح وال تنشط غلب المكاتب الحزبية على ان أإ
  4.ضعف مشاركة المستويات القاعدية والوسطى في صناعة القرار إلىدى أ
السياسية في البلدين تؤكد على ضرورة اعتماد الوسائل الديمقراطية  حزابن قوانين األورغم أ
حيان تنحو الممارسة الفعلية في كثير من األ نإاصب القيادية عبر كل المستويات فلتولي المن
  .ساليب تخدم مصالح القادة النصوص واعتماد أتحايل على نحو ال
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تنص  1997السياسية في الجزائر لسنة  حزابمن القانون العضوي المتعلق باأل 19فالمادة     
  :على ما يلي 
ن ينص وجوبا يسي للحزب السياسي على قانونه األساسي الذي ينبغي أيصادق المؤتمر التأس
  :  اليةالتعلى العناصر 
  .هدافه وأ أسس الحزب – 1 
  .لة او تشكيلة هيئة المد – 2 
  .تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها  – 3 
  .الداخلي  التنظيم – 4
التسيير  وأن يصرح بكل تغيير ألعضاء القيادة من نفس القانون تلزم الحزب بأ 20 والمادة 
شاء لهياكل محلية جديدة خالل إنساسي وبكل في قانونه األ وبكل تعديل.الذين انتخبهم قانونا 
  1. من تاريخ التغيير كثرشهر على األ
على  38أكد في مادته ، 2012السياسية لسنة  حزابن القانون العضوي المتعلق باألكما أ    
سس أ جهزة منتخبة مركزيا ومحليا علىالسياسية بواسطة أ حزابدارة وقيادة األإن تتم يجب أ" أنه 
، وجاء في .. "  طار شفاف إالحر للمنخرطين ويتم تجديدها في ختيار ديمقراطية قائمة على اإل
ساسي صالحيات هيئات الحزب وكيفيات تنظيمها يحدد القانون األ" ن نفس القانون م 45المادة 
طار إفييلتزم الحزب السياسي "ن فنصت على أ 46أما المادة " راطية وسيرها وفق المبادئ الديمق
  2..."ممارسة النهج الديمقراطي في مساره :....تية هداف اآلنشاطه باحترام المبادئ واأل
 2006ون حيث خصص قان، دقة   أكثرالسياسية في المغرب فكانت  حزابما قوانين األأ   
 كل 20لزمت المادة ذ أإسياسية وتنظيمها وتسييرها  ، ال حزابساسية لألالباب الثالث لألنظمة األ
ي مكتوبين ، كما نصت المادة ساسي  ونظام داخلب سياسي بأن يكون له  برنامج  ونظام أحز 
ضاء عى مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع األن ينظم ويسير علعلى الحزب السياسي أ"أن   21
ن الحزب السياسي يجب أ" ن أعلى فتنص  23أما المادة ". دارة مختلف األجهزة إبالمشاركة في 
                                                 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية  02 – 97مر رقم األالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، .  1
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ن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي نظيمية مركزية ، كما يمكن أهياكل تيتوفر على 
  " .على الصعيد المحلي  وأقليم اإل وأعلى صعيد العمالة  وأ
طريقة اختيار  ن تكونالسياسية بأ حزابلزمت األمن نفس القانون أ 24كما أن المادة     
أن ب 25وألزمت المادة ، يمقراطية مبادئ دنتخابية مبنية على ستشارات االمرشحيها لمختلف اال
  . جهزة المكلفة بذلك ختيار واألظمة الداخلية طريقة االنتتضمن األ
ه خالل خمس سنوات يفقد حقه في ن كل حزب سياسي ال يعقد مؤتمر على أ 40وأكدت المادة  
  1.ال بعد تسوية وضعيته إمن الدعم السنوي وال يسترجع حقه ستفادة اال
مع بعض  2011السياسية لسنة  حزابأكيد على نفس الشروط  في قانون األوتم الت   
التي تفرض على الحزب مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة  25ها ما جاء في المادة أهمضافات اإل
  .في تدبير شؤونه ، وال سيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة 
  :ساسي  السياسية بأن تضمن نظامها األ حزاباأل 29لزمت المادة وأ
  .جهزة ختصاصات وتأليف مختلف األإ – 1  
  .عضاء حقوق وواجبات األ – 2  
  .جهزة دورات انعقاد األ – 3  
نتدابات التي ال يجوز جهزة الحزب وعدد اإلنتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أمدة اال – 4  
  .زها او تج
  .ستقالتهم او أقالتهم إعضاء وشروط شروط انخراط األ -  5
ختصاص في جهزة الحزب صاحبة االالتأديبية واألسباب المبررة التخاذها وأالعقوبات  – 6
  .اتخاذها 
  2.وجوب وجود لجنة مكلفة بالتحكيم   -  7
نتخاب بالمبادئ الديمقراطية واعتماد االلتزام الشكلي فرغم اال، جهزة نشاء هذه األإأما كيفية  
ن الممارسة إف، اسي والنظام الداخلي سالمناصب في ظل احترام القانون األإل`كوسيلة للوصول 
                                                 
  : موقع وزارة العدل  .المتعلق باألحزاب السياسية 36 – 04قانون  المملكة المغربية، . 1
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سلوب التعيين حيان من أيل في تطبيقها لتقترب في أغلب األا وتتحاالواقعية تفرغها من مضمونه
  : الذي يتجلى في ما يلي
يدي من طرف بالمصادقة عليها برفع األتزكيتها تقوم لجنة الترشيحات بإعداد قائمة تتم  .  1  
  .المؤتمرين
ضاء بقوة اعتبار فئة معينة أع وأعطاء صالحيات لألمناء العامين لتعيين حصة وطنية ، إ. 2  
  .مسؤولي القطاعات والمنظمات الموازية  وأالقانون ، كالمنتخبين ، 
عضاء بحكم القانون أ مرون الذين يخول لهم حق التصويتحيان يكون المؤتفي أغلب األ.  3  
  .نعضاء معينيأ وأالتنفيذية  وأنتخابية بحكم صفتهم اال
شتراكي تحاد اال، ففي االال يشمل جميع المستويات حزابنتخابات في بعض األسلوب االأ. 4 
قتراع السري على المجلس الوطني الذي عرضت عليه الئحة الذي صوت مؤتمروه باالمثال 
 .عليه المصادقة عليها بأعضاء المكتب الوطني كان 
، فحزب العدالة  حزابنسحاب  ليست مضمونة في بعض األحتى حرية الترشح واال.  5   
ساسي نته العامة ، حيث يعطي قانونه األماأ إلىوالتنمية مثال يفرض شروطا خاصة للوصول 
ذا إ و . الوطني هم في المجلس مانة العامة الذين يتم انتخابالعام صالحية اقتراح أعضاء األ ألمينه
مر حيل األمين العام واال أن ذلك يتطلب موافقة األإعتذار فاال عضاء المقترحين فيرغب أحد األ
  .قتراع السري ي له صالحية البت في الموضوع باالعلى المجلس الوطني الذ
جات ، قية لتجنب حدوث مفآستباإت تسبقها عادة تحضيرات وترتيبات ن عملية  التصويإ.  6 
جتماعات اتبه السياسي خالل مؤتمره السابع شتراكي سبقت عملية انتخاب مكتحاد االاالفحزب 
دى شحين تتم التعبئة لصالحهم ، مما أفاق على قائمة مر تيادة السابقة كان الغرض منها االللق
نان ثاربعة، ء المكتب السياسي السابق ما عدا أعضافراز مكتب سياسي يتكون من جميع أإإل`
  .صوات الكافية خران لم يحصال على األلترشح واآلفضال عدم ا
نتخاب توقفت الجولة اإل إلىالحزب التخلي على قاعدة الترتيبات القبلية واللجوء  لاو حوعندما   
جولة ثانية لم تنجح  إلىاللجوء  إلىلى بسبب الخالفات الحادة التي اضطرت المؤتمرين و األ
  1.قتراع بالالئحة  التخلي على نمط االة السابقة على ن توافقت القيادالبعد أإ
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نتخاب فقد منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني لإل" عبد العزيز بلخادم" وعندما لجأ 
" بلخادم"وقد عبر . صواتمانة العامة للحزب بفارق أربعة أمن األبعدته اللجنة المركزيةحينما أ
على الجبهة، لقد كرست ممارسة الديمقراطية ، مبروك "عن افتخاره بالسير الحسن للعملية قائال 
  1"ن يوفق من يخلفني منى أديمقراطية التي يجب أن نكرسها وأتالمنافسة ال هذه هي
  :تحمل دورية انعقاد المؤتمر ثالث دالالت هي :  عدم احترام دورية انعقاد المؤتمر.  2  
  .ساسي تعبر عن احترام القانون األ: دالالت قانــونيـــــــــة . 
جهزة حزبية من ممارسة حقها في انتخاب أتتمثل في تمكين القواعد ال: دالالت سوسيولوجية . 
  .الحزب وتحديد سياسته العامة 
  .وتجديد النخب  باو التنتتمثل في تجسيد فكرة : دالالت سياسية  . 
ة وشخصية ال تحترم دورية المؤتمر وتخضعها لحسابات سياسي حزابن األال أن الواقع أثبت أإ
يجعل الهيئة الناخبة تعيش لمدة نية والسياسية والسوسيولوجية و مما يجعلها فاقدة لدالالتها القانو 
غلب القرارات للحزب التي قد ال تتفق معها في أ طويلة تحت رحمة تصرفات الهيئة التنفيذية
 1989شتراكي سنة تحاد االة الفاصلة بين المؤتمر الخامس لالفعلى سبيل المثال عرفت المد.
المستويين الوطني والدولي  دون أن يكون  تطورات مهمة على 2001ومؤتمره السادس سنة 
  .ي فيها للقاعدة الحزبية رأ
تعبر عن عدم  تزامنا مع انعقاد أغلب مؤتمرات األحزاب السياسية تبرز حركة اعتراض قوية     
ى الكيفية التي تم بها اعتماد ما علإ ر و التي يتم بها التحضير للمؤتم ما على الطريقةإرضاها 
الجهاز  إلىعضاء من الوصول نتائج المؤتمر وعدم تمكن بعض األ ما علىإ جهزة المسيرة و األ
  .نشقاق اال إلىعدم الحصول على مناصب معينة مما يؤدي  وأالوطني للحزب 
  : عكسية أهمهالى نتائج إفي أغلب األحيان تؤدي المؤتمرات الحزبية في الجزائر والمغرب 
  .بقاء على نفس الرؤساءاإل  – 1  
  .عضاء عادة انتخاب نفس األإ – 2
قاء القدامى وامتصاص غضب الجدد جهزة لضمان بتوسيع العضوية في األ إلىاللجوء  – 3
  .تاحة الفرصة لهم إ و 
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جديدة يمارسون نفس السلوكات التي كانوا يؤاخذون  حزابن المنشقين بعد تأسيسهم ألإ – 4
  .نشقاق ويتخذونها سببا إلقدامهم على اال هم السابقةأحزابعليها 
ال أنها تؤدي في كثير إنتخابات ، دافها التحضير لالهأ أهمغلب المؤتمرات كان من بين أ – 5
  .منقسمة نتخابات تدخل اال حزابمزيد من التشتت مما يجعل األ إلىحيان من األ
ما يشبه المهرجانات  إلىنها تحولت ال أإؤتمر مؤخرا ، لدورية الم حزابرغم احترام األ – 6
  .عضاء القيادات بالتزكيات تم فيها تزكية الزعيم بالتصفيق وأحيث ياليةحتفاال
. خير موعد انعقاد المؤتمر تأ إلى" عباس الفاسي " ستقالل مين العام لحزب اإلاال ألج  - 7 
خابات التشريعية ، نتأجيله بدعوى قرب موعد االتم ت 2007ن كان مقررا في ربيع سنة أ فبعد
ن وضعه كوزير ضغط أنصاره للتمديد له لوالية ثالثة ألنتخابات وفوز الحزب بها وبعد تنظيم اال
ذي كان ساسي الأمين عام ، وتم تعديل القانون األن يستمر في منصبه كل يفرض عليه أو أ
  1.مانة العامة في واليتين فقط تحمل مسؤولية األيحصر مدة 
  : العوامل الخارجية : رابعا 
، وتتهرب من مسؤولياتهاسيرها للظاهرة تبرئ نفسها السياسية في تف حزابن قيادات األرغم أ   
ال أن هذا ال إية تحركها مؤامرات خارجية ، طماع شخصأ إلىالمنشقين عنها  تمردوترجع أسباب 
  .نشقاق خارجية وراء العديد من حاالت اال يادينفي وجود أ
هيئة مراقبة  إلىي حزب سياسي بشكل يتحول فيه تشعر بتنامي قوة أ فالسلطة السياسية عندما 
مر ودعمهم ، خاصة عندما يتعلق األعنه ين تشتيته بتشجيع المنشق إلىلها ، فإنها تسعى 
  2.ذات التأثير الهام في الحياة السياسية  حزابباأل
 1. المعارضة بمنحهم مناصب في الدولة  أحزابن السلطة قد تكافئ كل من ينشق عن كما أ 
سالمي ين في حركة النهضة ذات التوجه اإلدمي القياديرقية  عبد الوهاب دربال والحبيب آفت
عبد اهللا جاب اهللا "ومؤسسها منصب وزير جاء بعد قيادتهما لحركة تمرد ضد رئيس الحركة  إلى
جل أ ن ضم بعض القياديين في حزب التجمع من التجمع منانسحابه  منها  ، كما أ إلىدت أ"
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 إلى)  خليدة تومي وعمارة بن يونس(الثقافة والديمقراطية الذي يحسب على التيار العلماني 
  . شقاقهما عن الحزب نة لهما بعد اعتبر مكافأالجهاز الحكومي ا
وخاصة الدائرة في فلك السلطة  و الرامية  حزابن حركات التمرد التي عرفتها بعض األإ
يحي من حزبي السلطة جبهة التحرير و أحمد عاد عبد العزيز بلخادم وأإبا خاصة بعاد قيادييهإإل`
عقاب ما سمي راطي  تدخل ضمن مخطط عام جاء في أالوطني و التجمع الوطني الديمق
علنه ي أتغيير السلمي  الذور بضرورة البالربيع العربي الذي دق ناقوس الخطر ورسخ الشع
من سطيف بإبعاد الوجوه القديمة من المشهد السياسي ، وهو ما  "بوتفليقة عبد العزيز "  الرئيس
جيل " الجهة التي تدير عملية ترحيل  ن لترحيل الطوعي لهؤالء التي تؤكد أيفسر نداءات ا
ية التطهير الذاتي بالطرق دارة عملإحزابن تترك لمؤسسات األال تريد بالضرورة أ " طاب جنانو
 إلىالمواالة  أحزابمر يتعدى مجرد ترحيل رؤوس ، ألن األ حزابالديمقراطية عبر مؤسسات األ
  1" .خلق واقع جديد داخل المشهد السياسي 
ليكون على  يمين العام لحركة النهضة مرتبطة بالتعديل الدستور األ" فاتح ربيعي"فهي حسب 
المواالة خاضعة إلمالءات فوقية  أحزابواعتبر ، المقاس وتنظيم انتخابات رئاسيات مغلقة 
  .امر بموجبها تنتهي مهمة مسؤوليها و أو 
تبحث عن الجديد الذي  ن السلطةصالح بأاألمين العاملحركة اإل" ي عكوشي و حمال"ويقول  
نسجام مع ديين في السلطة التي تفكر في االان الربيع العربي في الجزائر سيمس قييخدمها ، وأ
األرندي " سعلى رأ" يحيو أ"و" االفالن"س على رأ" بلخادم " يتحقق في ظل بقاء التغيير الذي ال
  2. ن دورهم انتهى أل"
مة مانة العامن األ" عبد العزيز بلخادم" بعاد وعلى غرار ما حدث في جبهة التحرير الوطني بإ
طارات الحزب إنفس المصير بعد تمرد العديد من  "يحيىو أحمد أ" لقي بعد حركة تمرد واسعة ، 
نتخابات وتحويل الحزب الحزب في االنه كان وراء تقهقر عليه في حركة تقويمية  واتهامه بأ
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يع والمتاجرة في حزب دكتاتوري وحزب لتقاسم الر  إلىحسب القيادية المعارضة نورية حفصي  
  1.القذر صحاب المال القوائم من طرف أ
طاح للتجمع الوطني الديمقراطي الذي  أمين العام السابق األ"الطاهر بن بعيبش "و حسب     
عد اشتداد ب" يحيى و أ" ن استقالة إف" قالبية نابحركة  1999سنة وجماعته " يحيى و أ"به 
. هو العارف بخباياها مور في دواليب السلطة و درك كيف تسير األالمعارضة جاءت بعد أن أ
طراف التي مكنته من تولي القيادة هي نفسها من دفعت به اليوم للتنحي من ن األإ: " مضيفا 
  2".منصبه 
ستقالل ال يمكن فصلها عن الصراع الذي ميز عالقة ي مست حزب االنشقاقات التن االكما أ  
ن يكون حقيته بأع عن أحتكار المشهد الحزبي والدفاالحزب بالمخزن  في ظل سعي الحزب ال
غلب ستعمار في أالتحريرية ضد اال حركاتالتي قادت ال حزابالحزب الوحيد على غرار األ
  .الدول 
" الحزب الديمقراطي من أجل االستقالل" تأسيس " محمد الخامس " فقد شجع الملك       
عرف ن بعد أ3.وتنامي نفوذه  قوته للحد من" الحركة الشعبية لإلصالح الزراعي" وٕاعادة تشكيل 
 25مى بانتفاضة جها ما يسو أالحزب في الوقت الذي كانت عالقة التوتر بينه وبين المخزن في 
ستقالل معلنة خروجها عن تأسيس الجامعات المستقلة لحزب االإل`فضت التي أ 1959يناير 
يتأسف : " ...جاء فيه نشقاق في البيان الذي سباب االنة التنفيذية للحزب ، التي بررت أاللج
كما يندد ستقالل الذي يترك فراغا خطيرا في قيادة الحزب ، ب االعن عجز اللجنة التنفيذية لحز 
صبحوا يعتبرون تراث الحزب ملكا شخصيا بفقدان الشعور عند بعض أعضائها الذين أ
  4... " حيانا مع المصلحة الوطنية  الحدود ويتنافس أ يتجاوزويستغلونه استغالال 
ضعافها إإل`السياسية و السعي  حزاباأل أداءخطر مظاهر تدخل السلطة للتأثير على ومن أ 
ن تكون القوة التي ال يرغب النظام في أ حزابجديدة مضادة لأل أحزابنشاء إوانشقاقها  تشجيع 
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نشئ الذي أ" تحاد الدستوري اال" لتها مثد والمتحكمة في مؤسساتها ، ومن ألى في البالو األ
شئ لمضايقة حزب العدالة أنالذي " صالة والمعاصرةحزب األ"ويش على الكتلة الوطنية وللتش
  .والتنمية 
و خطوة تقف من ورائه نما هإ الحزبين ليس مجرد صراع تلقائي و  ن النزاع الحاد بينإ"  
فقد بدأت نوايا صناع القرار السياسي في المغرب تغيير طبيعة التعامل مع . كبر ستراتيجية أإ
يديولوجي والشعبي الذي شعاعه اإلإ لسياسي و حزب العدالة والتنمية بعد التأكد من تنامي نفوذه ا
خل الدولة ال يريد  برز تيار داعريضة من الشعب المغربي ، فكان أ صبح يحظى به لدى فئاتأ
مكانية بسط نفوذه على إ و أي تأثير داخل السياسة المغربية سالمي أن يكون له أإلحزب 
لة تأسيس حزب سياسي هنا تم حسم مسأ. ية الديمقراطية  البالد من خالل العملمؤسسات 
  1" . صالة والمعاصرة تنمية ، ولهذا الهدف أنشئ حزب األيتصدى ميدانيا لحزب العدالة وال
 التجوال السياسي: المطلب الثالث  
البرلمانيين "ما يسمى بظاهرة  وأنشقاقات الحزبية ظاهرة التجوال السياسي خطر مظاهر االأمن 
  2.خرى داخل مؤسسة البرلمان أإل`التي تعني انتقال النائب من كتلة برلمانية " الرحل
ية كبيرة سواء على مستوى التنظيم أهموتحتل العالقة بين البرلمانيين وقيادتهم الحزبية    
موريس " ة حسب هذه العالق تحيثمر . النسق الحزبي بصفة عامة مستوى على  وأالداخلي 
  :بثالثة مراحل هي " دوفرجيه 
أة حزاب ذات النشخاصة في األ –بسيطرة النواب على الحزب  تتميز : لى و المرحلة األ 
نظرا لتواجدهم في الهيئات القيادية وتحكمهم في سلطة القرار داخل الحزب ، التي  -البرلمانية 
  .تمكنهم من تقوية نفوذهم حفاظا على مصالحهم الخاصة 
هذه المرحلة بالمنافسة بين النواب وقيادة حزبهم ، حيث يشتد الصراع  تتميز : المرحلة الثانية  
ستقطاب كل طرف ا لاو حي والمستويات القاعدية  إلىوتزداد حدة الخالفات بين الطرفين ويمتد 
مام تنامي الصراع واحتدامه وتوسع رقعته أمن المناضلين ، مما يفتح الباب  كبر شريحة ممكنةأ
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خر المطاف بتصدع وانقسام آزمات حزبية حادة قد تنتهي في أحدوث  إلىوغالبا ما يؤدي 
  . الحزب 
نف كلما كان تنظيم الحزب كبيرا ، أعشد و أفكار والخصومات وتكون هذه الخالفات في األ  
  .عمقا  أكثروبالتالي تكون الصراعات 
تتميز هذه المرحلة بسيطرة قادة التنظيمات الحزبية على نواب الحزب : ةالمرحلة الثالث 
  1.بالبرلمان
خالل العهدتين السابقتين لمنع التجوال السياسي في  حزابنتقال بين األوبدراسة حركة اال
  :الجزائر والمغرب نسجل ما يلي
موزعين على  نتماءاتهم الحزبيةنائبا ا 69غير  2012 – 2007لعهدة خالل ا :في الجزائر
  :  اليةالت حزاباأل
  نائبا  32: عدد النواب الذين التحقوا بحزب جبهة التحرير الوطني  
  نائبا 15: عدد النواب الذين التحقوا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
  .نواب  09: عدد النواب الذين التحقوا بالجبهة الوطنية الجزائرية  
  .نشق عن الحركة الوطنية لألمل إ 01: ر اب الذين التحقوا باألحراعدد النو 
  نائبا 12:عدد النواب الذين انسحبوا من  مجموعاتهم ولم يلتحقوا بأية مجموعة 
  2012 – 2007حركة النواب خالل العهدة البرلمانية  اليةالتل او وتلخص الجد
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  يبين انتماءات النواب الذين التحقوا بحزب جبهة التحرير الوطني 29جدول رقم 
  2012 – 2007خالل العهدة البرلمانية 
  نتماء الجديداال   العدد  صلينتماء األاال 
  حزب جبهة التحرير الوطني  10  حزب العمال
  حزب جبهة التحرير الوطني  03  الحركة الوطنية للطبيعة والنمو
  حزب جبهة التحرير الوطني  09  حراراأل
  حزب جبهة التحرير الوطني  02  حزب التجديد الجزائري
  حزب جبهة التحرير الوطني  02 حركة الوفاق الوطني
  حزب جبهة التحرير الوطني  02  وئامجل الأالجبهة الوطنية لألحرار من 
  حزب جبهة التحرير الوطني  01  نفتاححركة اال
  حزب جبهة التحرير الوطني  01  جتماعيةالحركة الديمقراطية اال
  التحرير الوطنيحزب جبهة   01  الجبهة الوطنية الديمقراطية
  حزب جبهة التحرير الوطني  01  التحالف الوطني الجمهوري
  .دارة المجلس الشعبي الوطني عتماد على معطيات إمن إعداد الباحث باال:المصدر 
  يبين انتماءات النواب الذين التحقوا بالتجمع الوطني الديمقراطي30رقم جدول 
  2012 – 2007خالل العهدة البرلمانية 
  نتماء الجديداال   العدد  صلينتماء األاال 
  التجمع الوطني الديمقراطي  05  حراراأل
  التجمع الوطني الديمقراطي  02  الحركة الوطنية للطبيعة والنمو
  التجمع الوطني الديمقراطي  02  54عهد 
  التجمع الوطني الديمقراطي  01  جل الوئامأحرار من الجبهة الوطنية لأل
  الوطني الديمقراطيالتجمع   01  حزب العمال
  التجمع الوطني الديمقراطي  01  الجبهة الوطنية الجزائرية
  التجمع الوطني الديمقراطي  01 التجمع الوطني الجمهوري
  التجمع الوطني الديمقراطي  01  حركة الوفاق الوطني
  التجمع الوطني الديمقراطي  01  ملالحركة الوطنية لأل
  .دارة المجلس الشعبي الوطني عتماد على معطيات إالعداد الباحث بامن إ: المصدر 




  يبين انتماءات النواب الذين التحقوا بالجبهة الوطنية الجزائرية31جدول ر قم 
  . 2012 – 2007خالل العهدة البرلمانية 
  نتماء الجديداال   العدد  صلينتماء األاال 
  الجبهة الوطنية الجزائرية  03  حراراأل
  الوطنية الجزائريةالجبهة   02  حزب العمال
  الجبهة الوطنية الجزائرية  01  التحالف الوطني الجمهوري
  الجبهة الوطنية الجزائرية  01  مجد
  الجبهة الوطنية الجزائرية  01  التجمع الوطني الجمهوري
  الجبهة الوطنية الجزائرية  01  حزب التجديد الجزائري
  .دارة المجلس الشعبي الوطني عتماد على معطيات إالمن إعداد الباحث با: المصدر 
  حرارحقوا بكتلة النواب األيبين انتماءات النواب الذين الت32جدول رقم 
  2012 – 2007خالل العهدة البرلمانية 
  نتماء الجديداال   العدد  صلينتماء األاال 
  كتلة االحرار  01  ملالحركة الوطنية لأل
  .ادارة المجلس الشعبي الوطني عتماد على معطيات العداد الباحث باإمن : المصدر 
كتلة  وأي حزب أهم ولم يلتحقوا بأحزابيبين انتماءات النواب الذين انسحبوا من 33جدول رقم 
  2012 – 2007خالل العهدة البرلمانية برلمانية
  العدد  صلينتماء األاال 
  04  جل الثقافة والديمقراطيةأالتجمع من 
  02  حزب العمال
  02  الجزائريةالجبهة الوطنية 
  02  جبهة التحرير الوطني
  01  التجمع الوطني الديمقراطي
  01  حركة مجد
  .دارة المجلس الشعبي الوطني عتماد على معطيات إالاد الباحث باعدمن إجدول : المصدر 




 :اليةالتل السابقة نستخلص النتائج او من الجد
  المستفيدة من التجوال السياسي حزابيبين األ34الجدول رقم 
  2012 – 2007خالاللعهدة البرلمانية 
 الحزب
 إلىنتقاالت عد اال 
 (+)الحزب 
نتقاالت من عدد اال 
 )-(الحزب 
الزيادة في عدد 
 نواب الحزب
 30 2 32 جبهة التحرير الوطني
التجمع الوطني 
 الديمقراطي
15 2 13 
 07 02 09 الجبهة الوطنية الجزائرية
  عداد الباحث ن إالجدول م: المصدر 
  التي خسرت من عملية التجوال السياسي حزاباأل أهميبين 35الجدول رقم 
  2012 – 2007العهدة البرلمانية  خالل
 الحزب
 إلىنتقاالت عد اال 
 (+)الحزب 
نتقاالت من عدد اال 
 )-(الحزب 
النقصان في عدد 
 نواب الحزب
 16 17 01 حراركتلة األ
 15 15 00 حزب العمال
 05 05 00 الحركة الوطنية للطبيعة والنمو
جل الثقافة أالتجمع من 
 والديمقراطية
00 04 04 
من  لألحرارالجبهة الوطنية 
 جل الوئامأ
00 03 03 
  03  03  00  حركة الوفاق الوطني
  02  02  00  الحركة الوطنية لألمل
  .عداد الباحثن إم: المصدر




غاية   إلى 2017 – 2012: ما عدد النواب الذين غيروا انتماءاتهم خالل العهدة التشريعية أ
  :نائبا موزعين حسب الجدول التالي  48فقد بلغ عددهم  2016جانفي  01
التي خسرت من عملية التجوال السياسي خالل العهدة  حزاباأل أهميبين 36الجدول رقم 
  2016جانفي  01إلى غاية   2017 – 2012التشريعية
 العدد حزبال
 08 تكتل الجزائر الخضراء
 05 الجبهة الوطنية الجزائرية
 04 حزب العمال
 04 جبهة التغيير
 04 حراراأل
 04 الحزب الوطني للتضامن والتنمية
 02 الفجر الجديد
 02 الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية
 02 التحالف الوطني الجمهوري
 02 التجمع الوطني الجمهوري
 02 شتراكيةجبهة القوى اال
 01 التجمع الجزائري
 01 حرارحركة الوطنيين األ
 01 حزب الشباب
 01 حزب الكرامة
 01 الحركة الشعبية الجزائرية
 01 ملالحركة الوطنية لأل
 01 جتماعيةتحاد القوى الديمقراطية االإ
 01 حزب النور الجزائري
 01 الوطنية الديمقراطيةالجبهة 
  عداد الباحث ن إالجدول م: المصدر 
  




  :ة التاليالمبينة في الجداول من الجدول السابق نستخلص النتائج 
  التي استفادت من عملية التجوال السياسي حزابيبين األ37الجدول رقم 
  2016جانفي  01غاية  إلى 2017 – 2012خالل العهدة 
 الحزب
نتقاالت عد اال 
 (+)الحزب  إلى
نتقاالت د اال عد
 )-(من الحزب 
الزيادة في عدد نواب 
 الحزب
 11 00 11 جبهة التحرير الوطني
 11 00 11 تاج
 01 00 01 التجمع الوطني الديمقراطي
 01 00 01 جبهة المستقبل
هم أحزابالنواب الذين انسحبوا من 
 أي حزب إلىنتماء وفضلوا عدم اال
24 00 24 
  عداد الباحثإالجدول من : المصدر 
عندما  2000 – 1997ة  ما في المغرب فقد تفاقمت الظاهرة منذ التجربة البرلمانية السادسأ
السياسية فحسب بل  حزابانتقاال حيث لم تعد تشكل خطرا على األ 102نتقاالت بلغ عدد اال
، على مصداقية المؤسسة التشريعية واستقرارها وتوازن السلطات وشرعية النظام بصفة عامة
لى في و في افتتاحه للدورة البرلمانية األ" الحسن الثاني"وهذا ما نستشفه من خطاب الملك 
م يترجو منكم بإلحاح حضرات النواب والمستشارين بعدما أ: "...عندما قال1997كتوبر أ
مجموعة،  إلىفريق ومن مجموعة  إلىن ال تنتقلوا من فريق أانتخاب رئيسي ومكتبي المجلسين 
ن أنه أالعمل بين الفرق البرلمانية من شذا كان حق التنقل حقا مضمونا بالدستور، فمثل هذا فإ
ن كيفما كانت وكيفما السياسية الموجودة في البرلما حزابقريبا كيانات األ وأيشتت عاجال 
  1" فراط في الديمقراطية خطر على الديمقراطية من اإلأوال . سميت
نائبا  41رتفع عدد نواب التجمع الوطني لألحرار من لسادسة مثال إفي هذه الوالية التشريعية ا
، مما تسبب )1998 إلى 1997نتخابات التشريعية بعد اإل(ائبا خالل سنة واحدة فقط ن 51 إلى
عادة توزيع من إ انجر عنهفي مجلس النواب وما احزابداث تغيير على تركيبة الفرق واألحفي إ
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المرتبة الثانية بعد  إلىلموازين القوى، حيث تقدم التجمع الوطني لألحرار من المرتبة الثالثة 
تحاد الدستوري من المرتبة الشعبية، في مقابل تراجع حزب االشتراكي للقوات حزب االتحاد اال
المرتبة الثالثة، كما تمكنت بعض الفرق البرلمانية من بلوغ النصاب  الذي مكنها من  إلىالثانية 
قتراع ال د التي حصلت عليها عبر صناديق االن كان عدد المقاعأنية بعد تشكيل فرق برلما
عدالة والتنمية راطية، حزب اليسمح لها بذلك مثل الحزب الوطني الديمقراطي، جبهة القوى الديمق
  1. .شتراكيةحزب التقدم واإلو 
 1997يبين حركة البرلمانيين في مجلس النواب المغربي خالل الفترة النيابية 38الجدول رقم 
– 2002 .  
 ة السياسيةالهيئ وأالفريق 
نتقاالت من عدد اال 
ة ئالهي وأالفريق 
 )-(السياسية 
 وأنتقاالت من الفريق عدد اال 
 (+)ة السياسية ئالهي
 5+ 6- شتراكيالفريق اال
 6+ 3- ستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق اال
 11+ 7- فريق التجمع الوطني لألحرار
صالة المغربية والعدالة فريق األ
 جتماعيةاال
-6 +2 
 2+ 00 فريق الحركة الوطنية الشعبية
 2+ 16- تحاد الدستوريفريق اال
 7+ 7- الفريق الديمقراطي
 5+ 4- فريق التجديد والتقدم
 00 00 منظمة العمل الديمقراطي الشعبي
 4+ 5- فريق جبهة القوى الديمقراطية
 5+ 00 فريق العدالة والتنمية
 14+ 5- ال منتمون
  . 406. ص مرجع سابق ،  محمد الغالي ،:المصدر 
                                                 
نموذجا ، الجزء الثاني )  2002 – 1997( عثمان الزياني ، السلوك واألداء البرلماني بالمغرب الوالية التشريعية السادسة .  1
 235. ، ص )  2011دار اآلفاق للنشر والتوزيع ، : الدار البيضاء ( تجليات السلوك واألداء البرلماني على المستوى العملي 
.  




سبتمبر  27لى فقط من و فعرفت السنة األ 2007 2002الوالية التشريعية السابعة في ما أ
 44قل من سنة منهم أسياسي في برلماني النتمائهم ال 100تغيير   2003كتوبر أإل` 2002
  . مستشارا  56نائبا و 
ما يتعلق بتغيير مثال شهدت رقما قياسيا في  2002نوفمبر  8فالجلسة المنعقدة بتاريخ    
جتماع فرق المكونة للمجلس واالرف على الن رفع الرئيس الجلسة قصد التعأفبعد .نتماء اإل
نه بعد أشغال ليفيد عاد بعد استئناف األ. مكتبعضاء الأجل التنسيق وتحديد أرؤسائها من ب
ال بدقائق وصلته شغاستئناف األنه قبيل أال ه سبع لوائح تتعلق بالفرق ، إمغادرة الجلسة وصلت
ليصبح عدد الفرق ثمانية عضوا  20تحاد الديمقراطي تضم حد مسؤولي االأالئحة ثامنة من 
  .بدال من سبعة 
بصلة مما جعل  خالق السياسية وال تمت للمسؤوليةة تتنافى واألثارت هذه الحادثة شبهات كبير أ
خر آإل`ن يكون في البرلمان بيع وشراء وانتقال من فريق أنه من المؤلم أوزير العدل يصرح ب
ن أ 2003نوفمبر  11الشفوية يوم  األسئلةطلبا المتيازات معينة معلنا في جلسة  وأبمقابل 
النيابة العامة حركت البحث في حق البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية بطريقة 
مة بأسماء المستشارين رئيس مجلس المستشارين برسالة لتسليمه قائ إلى، وتقدم بطلب مشبوهة
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  يبين حركة البرلمانيين في مجلس النواب المغربي39الجدول رقم 
  2003كتوبر أو  2002خالل الفترة من سبتمبر 
 الهيئة السياسية وأالفريق 
المقاعد المحصل عليها في 
 )2002سبتمبر ( نتخاباتاال 
كتوبر أعدد المقاعد في 
2003 
شتراكي للقوات تحاد االاال
 الشعبية
50 50 
 52 48 ستقاللحزب اال
 39 41 حرارأللالتجمع الوطني 
  +الحركة الشعبية 
 الحركة الوطنية الشعبية
45 47 
 14 16 تحاد الدستورياال
 8 12 الحزب الوطني الديمقراطي
 13 11 شتراكيةحزب التقدم واإل
 9 12 جبهة القوى الديمقراطية
 1 7 الديمقراطيةجتماعيةالحركة اإل
 26 10 تحاد الديمقراطياال
 4 6 شتراكي الديمقراطيالحزب اإل
 3 5 العهد
 0 2 حزب القوى المواطنة
 0 2 حزب البيئة والتنمية
  . 403. ص ، مرجع سابق ، محمد الغالي :المصدر 
  :سبابها هيأ أهمن أتتبع ظاهرة التجوال السياسي نجد وب 
عتبار سواء النواب بعين االخذ اقتراحات أاطية الحزبية التي تتجلى في عدم غياب الديمقر .  1  
على مستوى الرقابة بسبب عدم تحمل المسؤولين  وأفي ما يتعلق باقتراحات القوانين 




ن العمل على إ:" يق البرلماني للحركة الشعبية لمسؤولياتهم ، يقول عضو برلماني من الفر 
ن مسار ار ألطت التي تمت في هذا اإلالاو حدمقرطة الفريق النيابي لم يعد ممكنا بعد كل الم
ن يتحملوا أرض دائه ينهضان على عدم وجود المسؤولين الذين يفتأسلوب أالفريق البرلماني و 
ستقالة التي قدمها عدد من سباب التي كانت وراء االية الملقاة على عاتقهم تلك هي األالمسؤول
  "النواب 
تعتمد على التاريخ نتخابات  لال حزابعدم وجود معايير موضوعية الختيار مرشحي األ.  2 
النضالي والوالء للحزب ، مما يجعل الرابطة بين الحزب والنواب الذين يمثلونه في البرلمان 
ضعيفة ومبنية على المصلحة الشخصية ، مما يجعل النائب مستعد لتغيير انتمائه والتموقع 
  .حيث تتحقق مصلحته 
وية فرقها البرلمانية من خالل لتقمن خالل استقطابها للبرلمانيين الرحل  حزابسعي األ.  3 
متيازات التي على االمان للحصولداخل البرل حزابحراز على رتبة متقدمة في تصنيف األاإل
  .تيحها زيادة عدد النواب للحزب ت
ب في هياكل البرلمان خر تحركه دوافع الحصول على منصآإل`ن انتقال النائب من حزب إ.4 
  .مغرية عن المنصب  اليةستفادة من تعويضات ميمكنه من اال
بقاء على هيمنتها بتبرير الظاهرة والدفاع عنها وعرقلة الجهود القوية في اإل حزابرغبة األ.  5 
ن إ:" قال " مصطفى عكاشة " ستشارين الحد منها ففي تصريح لرئيس مجلس الم إلىالرامية 
ق البرلمانية من دون نسان وهو الذي دفع كل الفر موح شيء طبيعي وشيء مشروع لدى اإلالط
ما يمكن من مناصب المسؤولية داخل الهيكلة الجديدة  أكثرجل الحصول على أاستثناء من 
ن أكل فريق وكل حزب كان طبعا يتمنى للمجلس ، فهناك عضوية المكتب ورئاسة اللجنة ، و 
ن أما اللجان البرلمانية الستة ، وبحدى ن يحصل على رئاسة إأيكون ممثال في مجلس المكتب و 
ا الحق في رئاسة اللجان لى هي التي لهو ن الفرق البرلمانية الستة األعدد اللجان محدود جدا فإ
ثني عشر ، وبالتالي كان  كل فريق  يتصارع مع غيره ليكون عضاء المكتب االأثم هناك 
بيعي ، بل ء طلى لشغل منصب نائب الرئيس وهذا في حد ذاته شيو ضمن المراتب الخمسة األ




مر مشروع تسبب بطبيعة الحال في انتقال عدد أن ال تقع صراعات وهي أن غير الطبيعي هو إ
  1".خر آفريق  إلىمن البرلمانيين من فريق 
مر بالموقف من ارات الحزب خصوصا عندما يتعلق األعدم قناعة بعض النواب باختي.  6
 عندما انشق ثمانية 2017 – 2012المعارضة مثلما حدث في العهدة  إلىالنظام والتحول 
سوا حزبا جديدا يتمثل في سأتمع السلم و غلبهم من حركة مجأنواب عن تجمع الجزائر الخضراء و 
 لحركة الذي كان وزيرا في الحكومات السابقة ممثال" عمار غول " برئاسة " مل الجزائرأتجمع " 
" جبهة التحرير الوطني " جانب  إلىطراف التحالف الرئاسي أد حأمجتمع السلم عندما كانت 
والتجمع الوطني الديمقراطي بعد انسحاب الحركة من التحالف واختيارها التموقع مع المعارضة 
ف المواالة ، مما سمح لعمار غول المحافظة على عضوية الجهاز التنفيذي والدخول في ص
  .مهورية برنامج رئيس الج المؤيدة والمدافعة عن
عرضة لهجرة نوابه مما االحزاب الجزائرية أكثر ويعتبر حزب العمال بقيادة لويزة حنون         
 ايفسر سعيه الدؤوب لتجريم الظاهرة ودسترتها فقد عرفت الكتلة البرلمانية للحزب نزيفا كبير 
عه في مما جعله يفقد مواق 2012 – 2007نائبا خالل العهدة البرلمانية  15بحيث غادرها 
خالل العهدة  كما عرف نفس المصير 2.هياكل الحزب المبنية على قاعدة التمثيل النسبي
بعد موقفه المتشدد والمعارض بقوة خالل جلسة التصويت على خصوصا  2017 – 2012
التي تضم مجموعة من  19، وتشكيل الحزب لما سمي بمجموعة  2015لسنة  اليةقانون الم
الشخصيات الوطنية ، ودخول لويزة حنون رئيسة الحزب على خط الصراع الدائر في هرم 
طار حيث ا اإلالجنرال محمد مدين المدعو توفيق تدخل في هذ" السلطة ودفاعها المستميد عن 
بحركة تصحيحية تطالب جلس الشعبي الوطني وقامت في الم شقت مجموعة من نواب الحزبنا
  .بتنحية لويزة حنون من رئاسة الحزب 
هم حزابنتخابية ألار بعض المناضلين ضمن القوائم االحيان ال يتم اختيفي كثير من األ.  7 
الكبرى مما يضطرهم  حزابنظرا لشدة التنافس واعتماد معايير ال تخدمهم خصوصا في األ
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البرلمان يقومون بهجرة  إلىصغيرة يترشحون باسمها ، وعند وصولهم  أحزابللبحث عن 
  . صلية هم األإل`أحزابمعاكسة حيث ينشقون عنها ويعودون 
  :تكمن في انعكاساتها المتمثلة في ما يلي ظاهرة التجوال السياسي ن خطورة إ 
مام أتح المجال ن فسية ألالسيا حزابيؤثر التجوال السياسي بشكل كبير على تماسك األ.  1  
هم مجال تغيير انتمائهم ألتفه هم ويفسح لأحزابالبرلمانيين يجعلهم متحررين من أي التزام مع 
  .سباب األ
السياسية والضغط  حزابالوسائل التي تمتلكها السلطة للتأثير على األ أهمحد أالتجوال .  2  
كات انشقاق داخلها حر عند اتخاذ مواقف تعارضها بخلق وخاصة  تأثيرهاعليها والحد من 
لها مستعملة كل الوسائل وخاصة نشاء ما يسمى بالحركات التصحيحية داخوالتحريض على إ
  .غراء اإل
حيان يربط عالقته السياسية ألنه في كثير من األ حزابهتزاز ثقة المواطن في األإ.  3 
السياسية بعالقته بأشخاص يمثلونها ، مما يجعل رابطة المواطن باألشخاص تتقوى  حزابباأل
ان البرلم إلىمجرد مطية للوصول ظيمات الحزبية التي تصبح في نظره في مقابل ارتباطه بالتن
  .غراضه أها النائب متى حقق يستغني عن
القوى في البرلمان  ختالالت خطيرة على مستوى موازينيترتب على التجوال السياسي ا.  4 
لهياكل البرلمانية الكتلة هو المعيار المؤسسي لتشكيل ا وأباعتبار عدد النواب المنتمين للحزب 
مثيل مختلف الكتل ظمة الداخلية للمجالس النيابية في الجزائر و المغرب على تنحيث تعتمد األ
  . عضائها فيها أجهزة المجالس وفقا لنسبة عدد أالبرلمانية في 
في بداية العهدة ولكن هجرة  فبعض الفرق يكون لها العدد الكافي لتشكيل كتل داخل المجلس   
في عضائها يفقدها الحق في تشكيل هذه الكتلة وما يترتب عن ذلك من فقدانه حقها أبعض 
  :ن العدد المطلوب في المجالس لتشكيل الكتل هو أالتمثيل في هياكل المجلس حيث 
  10: وطني المجلس الشعبي ال. 




  10:األمةمجلس . 
  20: مجلس النواب . 
  12: مجلس المستشارين . 
تتناسب مع  اليةالسياسية تستفيد من مساعدات م حزابن األماديا أل حزابالتأثير على األ. 5
  .تمثيلها في البرلمان 
التغير المستمر في تعداد النواب الممثلين لكل حزب يتسبب في اختالل  ميزان القوة بين .  6 
قلية من أي موقف معارض وناقد األ أحزابتخوف  إلىالمواالة والمعارضة ، مما يؤدي 
ن تغيير نائب واحد عمالها ألأعن ممارسة الرقابة الفعالة على  لمشاريع الحكومة وعزوفها
يحول دون تحقق النصاب  لسابق وبالتالي يضعفها عدديا ممايفقدها حجمها االنتمائه قد 
  .المواالة  أحزابفي مقابل  اآللياتالمطلوب الستعمال تلك 
ن الفرق البرلمانية نتخابات قيمتها وال يكون لها أي معنى ألاالظاهرة التجوال السياسي تفقد . 7
نتخابات التشريعية ، وعندما يتم انتقال النواب االفرزتها ر تجسيدا للخريطة السياسية التي أتعتب
ابية نتخاخبين وبالتالي تقويض العملية االالمساس باختيارات الن إلىن ذلك يؤدي إف حزاببين األ
ن عن برز نتائجه عزوف المواطنيتجسيد الممارسة الديمقراطية ، وأ لياتآ أهمحد التي تعتبر أ
  .القادمة نتخابيةستحقاقات االالمشاركة في اال
ستقرار عدم اال إلىالممثلة في البرلمان يؤدي  حزابعدم التحكم في المعيار العددي لأل.  8
المساندة لها في مقابل  األغلبيةن بقاء الحكومة مرهون بالثقة التي تؤمنها لها الحكومي أل
وتسعى لإلطاحة وتراقبها وفقا لآلليات المتاحة ها أداءالمعارضة البرلمانية التي تنتقد  أحزاب
  .بها
من الظاهرة ، عرف البلدان  أكثروخاصة التي تضررت  حزابمام المطالب المستمرة لألأو   
  .منع التجوال السياسي  إلىسلسلة من القوانين التي تهدف 




ففي المغرب وبعد استفحال الظاهرة في العهدتين السادسة والسابعة ، كانت البداية  بالقانون    
: " السياسية ، حيث نصت المادة الرابعة منه على ما يلي  حزابالمتعلق باأل 36- 04
للمغاربة ذكورا وٕاناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس 
نتخابي ساري المفعول في ال يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انية ، غير أنه بصفة قانو 
إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب 
ة لتاريخ في تاريخ المرسوم المحدد ، حسب الحال وأسياسي آخر إال بعد انتهاء مدة انتدابه 
بمجلس المستشارين بالنسبة ألعضاء  وأمة الخاصة بمجلس النواب نتخابات التشريعية العااال
  1".نتخاباتلبرلمان المؤهلين للترشح لهذه االا
 29.  11القانون التنظيمي صدرت قوانين تنظيمية من بينها 2011ولتجسيد ما ورد في دستور 
ال يمكن :"   20المادة  فيالسياسية على منع التجوال السياسي حيث جاء  حزابالمتعلق باأل
في الغرف المهنية التخلي  وأفي مجالس الجماعات الترابية  وأحد مجلسي البرلمان ألعضو في 
نتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته لحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتماء لعن اال
  "الغرف المذكورة  وأفي المجالس 
ن خرق هذه المقتضيات يعرض أسي  شدد القانون على تجوال السيام الدلتزام بعالولضمان ا   
درهم ، حيث  100.000و 20.000ح بين او غرامة تتر  إلىحزبا  وأصاحبها سواء كان مرشحا 
ينخرط  درهم الشخص الذي 100.000 إلى 20.000يعاقب بغرامة من : "  66جاء في المادة 
 هذا القانون التنظيمي ، وكذامن  23،  21،  20حكام المواد أفي حزب سياسي دون مراعاة 
 2".شخاص خالفا ألحكام المواد المذكورة أنخراط الحزب الذي يقبل عن عمد ا
سياسي معالجة ظاهرة التجوال ال 2016ماجاء في التعديل الدستوري  أهمن من ما في الجزائر فإأ
 األمةمجلس  وأيجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني "منه 117حيث جاء في المادة 
ساسه من عهدته أنتماء الذي انتخب على ر طوعا االحزب سياسي الذي يغي إلىالمنتمي 
  ".نتخابية بقوة القانوناال
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  "بعد منه بصفته نائب غير منتم أو أيحتفظ النائب الذي استقال من حزبه " ن أكما نصت على   
  السياسية في الجزائر والمغرب حزابالبرلماني لأل داءفاق تطوير األآ: المبحث الثاني  
ها تعزيز أهمصالحات عميقة من يتطلب إلالحزاب السياسية البرلماني  داءن تفعيل األإ
نونية المؤطرة للعمل الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني  وتغيير المنظومة القا
الدور الذي يلعبه البرلمان  يةهمألن ذلك مشروط بتغيير رؤية السلطة الحاكمة ال أإ. البرلماني
 .قوية ومشاركة فعالة لتنظيمات المجتمع المدني  أحزابفي النظام السياسي في ظل وجود 
تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني في المؤسسة : لوالمطلب األ  
  البرلمانية 
كنه من تمثيل شرائح واسعة من يحتل المجتمع المدني مكانة هامة في النظام السياسي تم    
ة في سن القوانين ورسم السياسات العامة وفقا لمقتضيات هماالمواطنين وطرح انشغاالتها، والمس
نفتاح البرلمان على هذه التنظيمات حتى تكون قوة اقتراح امما يستدعي . قراطية التشاركيةالديم
  .في جودة مخرجات المؤسسة التشريعية وفعاليتها هماتس
ن جمعيات المجتمع المدني في الجزائر والمغرب ما زالت تعاني من ال أإية اهمورغم هذه األ   
 : ها أهمكمل وجه ول دون اضطالعها بهذا الدور على أجملة من الصعوبات التي تح
  .م شفافية العالقة بين الجهات الرسمية والجمعيات دع  •
  .ر وشريك او كمحعدم اعتراف المؤسسات والجهات الرسمية بالجمعيات  •
  .عدم توفر الثقة الكافية والالزمة بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية   •
  .عدم مأسسة عالقة العمل بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية   •
  .من طرف المؤسسات الرسمية للجمعيات  اليةعدم شفافية عملية تقديم المساعدات الم  •
ليها الجمعيات للحصول على مقرات دائمة إ تلجأجراءات وقنوات معروفة إ ايير و ال توجد مع  •
  .مهامها وتنفيذ مشاريعها  داءأل
تفرض قيودا كبيرة  على الجمعيات تعقد من   النصوص القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي •
  .على المساعدات والهبات من الخارج إمكانية حصولها 




ن الضرائب في حالة د متخضع الجمعيات إلجراءات بيروقراطية وجمركية معقدة والعدي •
مساعدات من الخارج ، مما يؤثر سلبا  على وضعها المادي وسير  وأهبات  حصولها على
 1.عملها 
لهما الدستور الجزائري  وال القوانين الداخلية لغرفتي البرلمان وال القانون المنظم لعم ال يحتوي   
لمنظمات المجتمع المدني بأن تشارك ة تتيح ي مادعلى أ 2016 ي لسنة قبل التعديل الدستور 
ة في هماالمس وأعمال البرلمان من خالل طرح انشغاالتها لتجسيدها في مشاريع قوانين  في أ
  .شكال مراقبة ومساءلة الحكومة بأي شكل من األ
لمدني باعتبارهم خبراء طارات منظمات المجتمع اإ ستعانة برؤساء و ا اإلن المجلسين يمكنهمال أإ
ن تدلي فيها بآراء تفيد اللجان ضايا التي يرى أن جمعية ما يمكن أجلس في القكلميستشيرهم 
  .مهامها  أداءالدائمة في 
يمكن للجان " نه نص على أمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ت 43فالمادة     
ستعانة بهم في شخاصا مختصين وذوي خبرة لالشغالها أن تدعو أطار ممارسة أإالدائمة في 
  ".مهامها  أداء
للجان الدائمة، يمكن : " على ما يلي األمةمن القانون الداخلي لمجلس  38كما تنص المادة  
 أداءستعانة بهم في شخاصا مختصين وذوي خبرة لالطار ممارسة أعمالها أن تدعو أإفي 
  " .مهامها
اعتبارهم ممثلين لتنظيمات ال بة بالخبراء تكون بصفتهم الشخصية ن االستعانمما يعني أ 
وهذا ما كرس تفضيل العديد من التنظيمات للعمل من خارج المؤسسة  .المجتمع المدني
جل تحقيق مطالبها دون المرور على المؤسسة للضغط على الهيئة التنفيذية من أ البرلمانية
ح ن تطر قلة تتيح الفرصة لهذه الجمعيات بأالتشريعية خصوصا في ظل وجود صحافة مست
انشغاالت الفئات التي تمثلها والمشاكل التي تعترضها وكشف عيوب الحكومة وتقصيرها في 
ضافية تضطر الحكومة لتلبية مطالبها والتكفل إلمطالب بشكل يدعمها ويكسبها قوة التكفل بهذه ا
ن إ: "بقوله" دوجورج بور "وهذا ما يؤكده . بانشغاالتها مما يجعلها في غنى عن البرلمانيين
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مثلة ذلك ومن أ" .لبرلمان سنجده في الشارع خرجناه من اذا أإمر ضروري ، فالتحدث للناس أ
في القوائم ة رورة تخصيص حصة تليق بمكانة المرأما قامت به المنظمات النسوية للمطالبة بض
ثيلها نتخابات ونسبة تمواجد المرأة في قوائم الترشيح لإلرفقتها بدراسة مقارنة لنسبة تنتخابية وأاال
رقام تخلف المرأة الجزائرية عن نظيراتها في بقية ومشاركتها في الحكومة لتثبت باأل في البرلمان
 البلدان المغاربية خاصة تونس والمغرب مما يبرر مطالبها التي جسدتها في مذكرة تتضمن
ياسية للمرأة في  المؤسسات الس نها تحقيق التمثيل المناسبقتراحات التي من شأعة من االمجمو 
  1. والعمومية 
ن ال أإاك فعاليات المجتمع المدني شر إلقانوني الملزم و المؤطر لعملية طار اورغم انعدام اإل  
  الجمعياتستعانة ببعض ستغلت صالحياتها القانونية لإلاالمؤسسة التشريعية في الجزائر 
  :ها أهمعدة طرق ذلك ستفادة من خبرتها وممارستها الميدانية متخذة في واال
جتماعي لبعض الجمعيات لدائمة وخاصة المختصة بالجانب االدعوة اللجان البرلمانية ا.     
الوطنية  ذات الصلة بالموضوع ممثلة في رئيسها باعتباره خبيرا، مما يجعل الجمعية مختزلة في 
بنى نتقائية ووفقا لتقدير اللجنة الذي قد ال يا من جهة ، وخضوع هذه الدعوات لالشخص رئيسه
ن اختزال استشارة أكما.ستشارة قيمتها خرى تفقد االمعايير أ إلىعلى معايير موضوعية وتستند 
ليها من طرف اللجان الدائمة بصفة خبير ال باعتبارها تنظيما يمثل إستماع الجمعية في اال
ي ظل التشديد القانوني على سرية ية مشاركتها خصوصا فأهمشريحة من المواطنين ، يقلل من 
من  47ذ تنص المادة إالتها ليطلع عليها الجمهور ، او عمال اللجان الدائمة وعدم نشر مدأ
يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان : " النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ما يلي
ال بموافقة رئيس إطالع عليها رشيف اللجنة ، وال يمكن االالدائمة، تحفظ األشرطة المسموعة فيأ
جلسات لجان : " ن على أ األمةمن النظام الداخلي لمجلس  42، كما نصت المادة " نة اللج
عالن محاضرها ، ويتحمل مسؤولية ذلك إ و أسرية ، وال يمكن للجان المجلس نشر  األمةمجلس 
شغال ولية المحافظة على سرية تسجيالت أدارية مسؤ تب اللجنة ، وتتحمل المصالح اإلمك
  . "ال بإذن من مكتب اللجنة المختصة إستماع لها اللجان ، وال يسمح اإل
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ة  بعض الجمعيات في العمل التشريعي من خالل المشاركة في الندوات والملتقيات همامس.  
الني تنظمها المجالس النيابية إلثراء بعض المواضيع المتعلقة بالنصوص القانونية المطروحة 
قدم اقتراحاتها للبرلمانيين على أمل شغاالتها وتن تبلغ انلنقاش ، مما يسمح لبعض الجمعيات بأل
عضاء في ود أخصوصا في ظل وجار ، عند وضع النصوص التشريعية ،عتبخذها بعين اإلأ
، كانوا من نشطاء النقابات ومختلف الجمعيات  األمةفي مجلس  وأالمجلس الشعبي الوطني 
  1.يؤمنون بأهمية هذه المساهة
" مرت العالقة بين السلطة و فعاليات المجتمع المدني في المملكة المغربية حسب الباحث     
  : بثالثة مراحل متمايزة هي " توفيق بوعشرين 
ثمانينيات القرن الماضي  إلىالسبعينيات  تمتد هذه المرحلة من بداية:مرحلة المواجهة .  1
يمات المجتمع المدني التي كانت في مراحل بين السلطة وتنظوتميزت بتوتر العالقة والصدام 
السياسية المعارضة وخاصة  حزابغير مباشرة باأل وأبصورة مباشرة  لى ومرتبطةو نشأتها األ
  .اليسارية 
 إلىبعد تجربة الصدام والمواجهة تفطنت السلطة في بداية الثمانينات : مرحلة المنافسة .  2 
خلق جمعيات ترفع نفس  إلىفعمدت ، ع المدني ية وتنامي تأثير مؤسسات المجتمأهمتزايد 
عمتها ماديا ومعنويا ووضعت على ودلتنظيمات الحرة للمجتمع المدني ،هداف  اشعارات وأ
اق ، جمعية بي الرقر جمعية أ( رأسها أعيان السلطة والمال من أجل تقوية نفوذها مثل 
فتنامى نشاط هذه الجمعيات بفضل تلك ) نكاد وجمعية المحيط سماعيلية ، جمعية أاإل
للكثير من  صبحت غطاءكل جهات المملكة ، بل وأ إلىالتسهيالت مما جعل نشاطها يمتد 
  .نشطة السياسية الرسمية األ
سلوب المواجهة ثم المنافسة وفشلها في  القضاء أالسلطة بعد أن جربت : حتواء مرحلة اال.  3 
خرى للحد أساليب أ إلىلجأت  ،حتى منافستها بشكل كبير وأالمجتمع المدني  على تنظيمات
ظيف مؤسساتها وموقعها المتميز من نفوذها والتقليل من فعاليتها من خالل احتوائها وتو 
عداد إفي  اهشراكإت الاو حباألساس على مستراتيجية وارتكزت هذه اإل. ساط المجتمع و فيأ
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نشطة الرسمية ووسائل في األ االمرافق وتوسيع حضور رموزهالبرامج الحكومية وتدبير 
 1.عالماإل
لم يأت في سياق طبيعي يدل على نفتاح ن هذا االأ إلى" رشيد جرموني " ويشير الباحث     
ن يؤديه في تدبير الشأن العام ، ولكنه لمجتمع المدني والدور الذي يمكن أية اأهمان الدولة بيمإ
قتصادية المتفاقمة التي جاءت نتيجة لمخلفات التصدى للمشاكل االسياق العجز في جاء في 
ن إينيات القرن الماضي ، وبالتالي فسياسات التقويم الهيكلي التي طبقها المغرب بداية من ثمان
لغضب ة امتصاص الاو حساسي من ورائها هو متواء هذه التنظيمات كان الهدف األعملية اح
نها بالقدرة الشرائية للمواطن ، كما أضرت كثيرا ة للدولة التي أقتصاديختيارات االالشعبي من اال
هذه التنظيمات ، وكذا ضطراري فرضته التوجهات الجديدة للدول الغربية في تعاملها مع إتحول 
قلة غير الحكومية العالمية التي تفضل التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني المستالمنظمات 
قناعة المنظمات والدول ، ل اليةفعجهزة الرسمية المحدودة الواألعلى التعامل مع المؤسسات 
مينا مصالح  ل العالم الثالث ال تمثل تمثيال أجهزة الدولة في المغرب وفي بقية دو الغربية بأن أ
  2.وانشغاالت  وتطلعات المجتمع المدني 
تعديل مدونة ها أهمعداد مجموعة من القوانين من إفي ت هذه المنظمات هماوقد س      
يجابي والمشاركة السياسية للنساء وتعديل قانون الجنسية سرة والدفاع عن فكرة التمييز اإلاأل
  .وغيرها 
مام الحكومة طرح انشغاالتها أ إلىمنظمات المجتمع الدني في المغرب في أغلب األحيان  أتلج 
تفضل  رفتي البرلمان ، النهال مع غلة التواصية ، وال تولي اهتماما كبيرا لمسأالمؤسسة الملك وأ
التنظيمات  نشط علها من أعلى اتخاذ القرار مما جمواقع السلطة الفاعلة والقادرة  إلىن تتوجه أ
 3.سالميفي العالم العربي واإل
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نالحظ جتمع المدني ، العالقة بين النظام وتنظيمات المقراء التجربة الجزائرية في مجال وباست
ي تي تخرجها عند الحاجة في مواجهة أالتنظيمات الورقة الرابحة الن السلطة تعتبر هذه أ
  .معارضة حزبية لترجيح كفتها وتمرير مقترحاتها 
نتقالي الذي جاء كحل مؤقت مكونات المجلس اال أهمفتنظيمات المجتمع المدني كانت من     
،   1991نتخابات التشريعية لسنة اللغاء اإعي بعد لمرحلة الفراغ المؤسساتي  في المجال التشري
وخاصة المتعلقة  نتخابية ستحقاقات االفي كل االلمرشحي السلطة تخابي ناوعاء  أهموشكلت 
طار إقرار التعددية خارج إيس الجمهورية الذي كان دوما منذ منها بالتنافس على منصب رئ
السياسية الكبرى  بحزاجماع تتم تزكيته من طرف األإلترشيحات الحزبية باعتباره مرشح ا
هم الوسائل التي من أكانت كما  .يرة من تنظيمات المجتمع المدني وتدعمه مجموعة كب
  2016ي لسنة تعديل الدستور العلقة برات المتاو المش ضفاء الشرعية علىإلاستعملتها السلطة 
. المعارضة  أحزابمقاطعة بعد ، "يحي او حمد أ"رئيس ديوان رئاسة الجمهورية التي قادها 
  .توجيه الدعوة لعدد معتبر من المنظمات والجمعيات الوطنية لى إعندما لجأت 
، حيث وفقا لدرجة والئها ودعمها لسياستهامع الجمعيات تتعامل السلطة في الجزائربازدواجية  
ف هداخر والتضييق على جمعيات ذات أاآل يمنح التمويل لبعض الجمعيات ومنعها عن البعض
بالتنظيمات ن الدولة ال تهتم أ كما.ية أهمقل نية وأفي مقابل دعم جمعيات ذات أهدافآ جادة
لمنظمات العاملة في مجال حقوق جتماعي ، ولكنها تسعى للسيطرة على االعاملة في المجال اال
، والعمل  اليةساليب خاصة المساعدات الملعامة والثقافة والرياضة بشتى األنسان والحريات ااإل
تجاهات والقيادات الدائرة في فلكها و ادات المنظمات ودعم القيادات واالعلى شق جبهة قي
  1.تهميش الجمعيات التي يصعب التحكم فيها 
والمؤسسات الرسمية  مما مات الفاعلة ضعاف العالقة بين هذه التنظيإإل`دت هذه الوضعية أ 
والنقابية تجري في الشارع ،  اليةجتماعية والعمالقتصادية واغلب النقاشات والنزاعات االجعل أ
ن تكون مؤسسات الرسمية التي من المفروض أن الال تفسير واحد وهو أإليس له " ذا وه
داخل هيئات الحكومة على غرار  إلىفشلت في نقله من الشارع  وأحاضنة لهذا النقاش غائبة 
  2" .والجمعيات  حزابالبرلمان ومجالس األ
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ال أنه إصالحات السياسية بقوانين اإلطار ما سمي إجاء في  06 – 12ن القانون ورغم أ   
ي سيطرة الحكومة على العمل الجمعو ، كرس ليةستقالن يعطي مزيدا من الحرية واالبدال من أ
م الداخلي والتعامل مع تعديل النظا وأجراءات التأسيس إ سواء من حيث التشديد في شروط و 
الصالحيات الواسعة التي تمكن الحكومة من حل الجمعيات  إلىجنبية ، باإلضافة الجهات األ
وتجميد نشاطها خصوصا باستعمال القانون لمصطلحات مبهمة مثل المساس بالهوية الوطنية ، 
 1.والوحدة الوطنية
تعرض القانون النتقادات شديدة من طرف الجمعيات وحتى من منظمات حقوقية ومن بينها   
حسبها  –ه وطالبت بإلغائه ألن 2013ديسمبر 25العفو الدولية التي انتقدت القانون يوم منظمة 
التعسفية على ممارسة الحق حه بالمجتمع المدني بسبب القيودصالإسيلحق ضررا ال يمكن  –
درجة تجريمه ، مما اعتبرته انتهاكا اللتزامات الدولة الجزائرية  إلىفي حرية التعبير التي تصل 
 .القانون الدولي بموجب 
ضايقات وسجلت المنظمة تعرض العديد من الجمعيات النشطة بموجب هذا القانون لعدة م   
طلب تسجيل الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد  2012كتوبر من بينها رفض السلطات في أ
 لكون الطلب ال يحترم القانون ، لكنها قدمت للمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في
ن هدف الجمعية المتمثل في مكافحة خر مفاده أكوين الجمعيات تفسيرا آحرية التجمع السلمي وت
ر الفساد من اختصاص الدولة وهيئات مكافحة الفساد التابعة لها ، وبعد طعن الجمعية في قرا
  .نها غير مختصة للبت في القضية دارية بأالمنع حكمت المحكمة اإل
قرر والي وهران تعليق عمل جمعيتين تعمالن في مجال البيئة وهما  2013جويلية  14وفي   
عدم التدخل "إفي بير الجير بدعوى انتهاك مبد "لجنة حي الباهية " و" جمعية سكان كنستال " 
  " .في الشؤون الداخلية للبالد
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وهي مؤسسة "  ايبرت ريتشمؤسسة فريد" جنبية  صعوبات كبيرة مثل وتعترض الجمعيات األ  
ن أل 2013ف نشاطها في نهاية نوفمبر توقي إلىمانية  غير ربحية التي اضطرت سياسية أل
  1. محادثات التسجيل بموجب القانون الجديد باءت بالفشل 
سياسة الجزائر في مجال تعاملها مع منظمات المجتمع  إلىولتدارك هذه الثغرات التي تسي ء  
قانون  إلىبترقية القانون المتعلق بالجمعيات  2016المدني جاء التعديل الدستوري لسنة 
حة مزيد تاإ ختالالت و نتوقع تصحيح تلك االثباتا وقوة ، مما يجعلنا  أكثرعضوي حتى يكون 
عمل التشريعي والرقابي للبرلمان من خالله في تفعيل ال همامن الفرص لهذه التنظيمات كي تس
نشاء شروط وكيفيات إيحدد القانون العضوي: "  54حيث جاء في المادة . تبنيه القتراحاتها 
حيث مستقلة لمراقبة اإلنتخابات ، خصوصا بعد دسترة عضويتها في الهيئة العلياال" .الجمعيات 
سها  شخصية وطنية أتر . لمراقبة اإلنتخابات هيئة عليا مستقلة ن تحدثأعلى  194تنص المادة 
بشكل متساو من  قضاة يقترحهم وتتكون يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة األحزاب ، 
على للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجلس األ
 2المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية
في المغرب عمل على تعزيز مكانة المجتمع  2011ن دستور إئر فوعلى عكس الجزا    
حيث نص في المدني ودسترتها حتى تكون رافدا مهما من روافد تعزيز المسار الديمقراطي ،  
، والمنظمات  الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام هماتس: " ن الفصل الثاني عشر على أ
عداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات إطار الديمقراطية التشاركية ، في إغير الحكومية ، في 
 " .المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها 
ر قصد او حداث هيئات للتشإتعمل السلطات العمومية على " ن على أ 13ويحث الفصل  
  " وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها  عداد السياسات العموميةإجتماعيين في شراك مختلف الفاعلين االإ
 233حيث ينص في المادة ، ويفصل النظام الداخلي لمجلس النواب في طريقة المشاركة     
قل تقريرا على أعمالها مرة واحدة على األ اليةالتتقدم المؤسسات :  من الباب الرابع على مايلي 
  : الفصل الستين بعد المائة من الدستور  ألحكامالبرلمان ، وذلك طبقا  إلىفي السنة 
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  .نسان المجلس الوطني لحقوق اإل •
  .مؤسسة الوسيط   •
  .المغربية بالخارج  اليةمجلس الج  •
  .شكال التمييز المكلفة بالمناصفة ومحاربة كافة أالهيئة   •
  .تصال السمعي البصري الهيئة العليا لإل •
  .مجلس المحاسبة  •
  .مجلس المنافسة   •
  .الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها   •
  .على للتربية والتكوين والبحث العلمي المجلس األ  •
  .ستشاري للشباب والعمل الجمعوي المجلس اال •
يمكن لرئيس المجلس بقرار من المكتب وبناء على : " نه منه على أ 234كما نصت المادة 
الهيئات المنصوص عليها  وأحدى المؤسسات إن يطلب من لب من اللجنة الدائمة المعنية ، أط
ي بخصوص مضمون مشروع مقترح قانون وفقا بداء الرأإفي الباب الثاني عشر من الدستور 
  "للقوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة 
ي نتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية التاى يجسد الملك وعوده بضمان تنظيم وحت    
تي تنشط  في مجال حقوق مطالب الجمعيات والمنظمات وبصفة خاصة تلك  ال أهمكانت من 
مشاركة في مراقبة سير العملية تاح المشرع المغربي لفعاليات المجتمع المدني الأ ،نسان اإل
 2011سبتمبر  29الصادر في  1 – 11 – 162حيث جاء في الظهير رقم  1.نتخابية اإل
دة القاضي بتحديد شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحاي  30 – 11المتعلق بتنفيذ القانون 
المالحظة  ن تقوم بمهامات التي  يمكنها أن من بين  الهيئنتخابات في مادته الثانية ألال
ها بالعمل الجاد في جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود ل" ابات نتخالمستقلة والمحايدة لال
يعاتها نسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشر مجال حقوق اإل
  " .نتخابات عية والمهتمة بمجال مالحظة االوالموضو  ليةستقالالوطنية والمشهود لها باال
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عداد إة في هماتمكين المجتمع المدني في المس: " كما نص في الفصل الثاني عشر على   
  " . قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية وكذا تفعيلها 
للمواطنات عشر على أن  د الفصل الرابعع المدني من المبادرة بالتشريع أكولتمكين المجتم  
  ".ي تقديم ملتمسات في مجال التشريع الحق ف" والمواطنين 
" ن للمواطنات والمواطنين رقابة جاء في  الفصل الخامس عشر أولتعزيز دورها في مجال ال  
  " السلطات العمومية  إلىالحق في تقديم عرائض 
ليحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  64.  14وجاء مشروع القانون التنظيمي       
الملتمس  هو كل مبادرة : "مجال التشريع التي عرفها في مادته الثانية كما يلي  الملتمسات في
  1" .ة في المبادرة التشريعية  هماالمس إلىيتقدم بها مواطنون ومواطنات  يهدف 
السلطات  إلىفحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض  44. 14ما القانون أ  
العريضة كل طلب : "التي يعرفها في مادته الثانية كما يلي .  العمومية ومن بينها البرلمان
مواطنون  وأتوصيات يوجهه بصفة جماعية  مواطنات  وأمقترحات  وأمكتوب يتضمن مطالب 
نه في شأ السلطة العمومية المعنية ، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا إلىخارجه  وأمقيمون بالمغرب 
  2" .جراءات إمن 
صالح البرلماني في الجزائر والمغرب دون تعزيز العالقة ت اإلالاو حال يمكن تصور نجاح م    
ة الفعلية في اتخاذ القرار على همابين البرلمان والمجتمع المدني التي تمكن المواطنين من المس
 . جميع المستويات 
في ما ن االمر الرئيس هو جعل الناس يتخذون القرارات إ: "  3"مارتيا سن أ" يقول الباحث   
ن عملية إ: " ويضيف " حياة التي يفضلونها ن يختاروا نوع اليتعلق بحياتهم حتى يمكنهم أ
                                                 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في  64.  14مشروع قانون المملكة المغربية ،  .  1
  :في الموقع .مجال التشريع 
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf  
 30  /12  /2015  
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض  44.  14القانون التنظيمي رقم المغربية ، المملكة .  2
  :في الموقع . إلى السلطات العمومية
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/44.14.pdf  
  2015/  12/  30: تاريخ التصفح  
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متاعا بالسماح إ أكثر كبر منها ، ويمكن جعلها األالتنمية القائمة على المشاركة سارة في الجزء 
البد من عين فاحصة ومستقلة ، " : " لكسيستوكفيل ا" ، ويقول " لكل شخص بالمشاركة فيها 
هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة والقائمة 
شراك النسبة إحقيق غاياتها في على التنظيم الذاتي ، وهي الضرورة الالزمة لدعم الديمقراطية وت
  1".مراقبتها  وأكبر من المجتمع في مؤسسات الدولة األ
نتقادات المتكررة والمتزايدة للنظام النيابي الذي لم يعد يضمن المكانة المناسبة وبعد اال   
يع والرقابة تهم في عمليتي التشر همامكانية مسإن في الحياة السياسية ومن بينها للمواطني
الضروري صبح من أ. نتخاب ب ينتهي بمجرد عملية االن دور الناخخاصة وأ. البرلمانية 
ا لمشاركة المواطنين على جميع يتجسيد الديمقراطية التشاركية التي تعطي دورا محور  إلىاللجوء 
  2.المستويات 
سع لعملية المشاركة و أن تعزيز العالقة بين المجتمع المدني والبرلمان يسمح بخلق مساحة إ
صبح ن أار البرلمان اآلنتخابية ، باعتبثناء العملية اإلدالء بالصوت أزت فكرة اإلاو التي تج
مقدار التواصل معه  لمدني الذي فوضه في مرحلة ما ، وأصبح متابعا من طرف المجتمع ا
مؤشرات جودة العمل  أهمحد لرقابة وتقييم السياسات العامة  أته في التشريع واهماومدى مس
اهة على ثالثة النز وتتم هذه المشاركة حسب المركز العربي لتطوير حكم القانون و . البرلماني  
  :ساسية هي مستويات أ
  .نتخابية بشكل دوري دائرته اإلمواطني تواصل النائب مع : ل و المستوى األ  •
  المستوى الثاني تواصل النائب واستشارته الدائمة للمجتمع المدني   •
ستماع دورية مع المجتمع المدني والخبراء في اللجان والجلسات العمومية في اعقد جلسات   •
  .البرلمان
والصيغ التي تضمن التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني في ما  اإلجراءاتجمال إويمكن   
  3:يلي 
                                                 
  71. ص  ، مرجع سابق ،نادية بونوة ،
ول حول ، مداخلة مقدمة خالل الملتقى الدولي األ األداء البرلمانيالديمقراطية التشاركية كبراديغم لتطوير بوحنية قوي ، .  2
فبراير  16و  15التطوير البرلماني في الدول المغاربية ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، يومي 
2012   
  . مرجع سابقالمدني ؟؟، البرلمان ...نور الدين حاروش ، تطوير عالقة البرلمان بالمجتمع المدني .  3




لحكومية منظم حسب الموضوع ومرتب وجود سجل عام متاح للجمهور و المنظمات غير ا  •
  .هتمامات هذه المنظماتابجديا تسجل فيه أ
  .وجود سجل خاص بالخبراء  •
نين بمشروعات القوانين وجلسات تبليغ المواطعالم للة باستخدام وسائل اإلفعاالقيام بدعاية   •
  .ستماع البرلمانية اال
  .المنظمات والخبراء المعنيين لطرح انشغاالتهم وتقديم مالحظاتهم  إلىتوجيه دعوات   •
تاحة الفرصة للمواطنين كأفراد للتعبير عن مشاكلهم إنها التي من شأ اإلجراءاتخاذ إت •
  .وانشغاالتهم 
  .نترنت تسجل فيه كل المالحظات المقدمة وجود سجل عام على شبكة األ •
 .عداد ملخصات مكتوبة القتراحاتهم الشفوية إ ت استماع في المراكز المحلية ، و تنظيم جلسا •
  صالحات الدستورية والقانونيةاإل: المطلب الثاني 
بالقيام بإصالحات دستورية عميقة تضع القواعد ال إال يمكن تجسيد عملية التطوير البرلماني    
السياسية وتؤسس لعالقة متوازنة بين   حزاببرلماني فعال لأل أداءالكفيلة بضمان  اآللياتو 
  . السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ستقالل باختالل كبير نتيجة  لطبيعة النظام جزائر تميزت هذه العالقة  منذ االففي ال    
جمهورية ، يميزه الدور المحوري للمؤسسة العسكرية والسلطات الواسعة لرئيس الالسياسي الذي 
ن السلطة دارتها للعالقة بينها وبيإ و ها الصارختدخلو تفوق السلطة التنفيذية حيث ظهر منذ البداية 
  .صبحت وكأنها تابعة لها حتى أ، التشريعية لصالحها 
ختصاص نشاء المجلس التأسيسي واالرئيس إلعداد الدستور الذي كان الهدف الإى وحت 
وعرضته على  1963السيادي له سرقته الحكومة منه ، حيث قامت بإعداد مشروع دستور 
رادتها باعتبار إن يعترض على ولم يكن باستطاعته أ.ليوافق عليه المجلس في شكل قانون 
العام رئيسا مينه ان أمعظم النواب ظفروا بعضوية المجلس بفضل تزكية الحزب لهم،  الذي ك
  1.للحكومة 
                                                 
، رسالة دكتوراه في القانون العام ،قسم الحقوق ـ كلية  تطور الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائريعمار عباس ، .  1
  .  350.،  ص  2005الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة السانيا وهران ، 




ل والثاني كان المجلس التشريعي الذي ولد في ظل النظام الشمولي و في ظل الدستورين األ
حدى الهيئات المعبرة عن إقوانين بوصفه  إلىموجها من طرف الحزب لترجمة مقرراته 
عضاء البرلمان ل أمما يجعل ك، السياسات التي يرسمها مجسدا وحدة القيادة للحزب والدولة 
تجسيدها بناء على الصلة ون بتوجيهاته ويسعونلعملي همامناضلين رشحهم الحزب وزكباعتبارهم 
مما يجعل النائب .التي تربط الحزب بمناضليه الذين انتدبهم للنهوض بالوظيفة التشريعية 
  .حريصا على المحافظة على منصبه الذي يتطلب منه العمل بالتوجيهات الرئاسية  
ن إف ،واحد وتبنت التعددية السياسية ن تخلت الجزائر على نظام الحزب الوحتى بعد أ   
دساتيرها كرست هيمنة السلطة التنفيذية  بفضل موقعها في النظام السياسي وصالحياتها 
ويكسبها القدرة الدستورية والقانونية  مما مكنها من رسم دوري مرموق يعطيها تفوقا ملحوظا 
  1. البرلمانية   األغلبيةرادة إ على التأثير على
شتراكية النائب عن جبهة القوى اال" وشاشيب"ستاذ مصطفى وتلخص رسالة استقالة المحامي األ 
وضعية البرلمان الجزائري الذي تخلى عن صالحياته   2017 – 2012خالل العهدة البرلمانية 
عطائها الشرعية إ القوانين التي تقدمها الحكومة و  مجرد غرفة تسجيل وتمرير مشاريع إلىوتحول 
ن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل ه لم يكن يتصور أبدا أإن: جاء في رسالته حيث 
ن مكتب ن و بتجاهل تام لممثلي الشعب ، وأنه لم يكن يتوقع أبداأالجزائريين ستعمل خارج القانو 
رسميا باسم  ممثال وفيا وناطقا" النواب و  المجلس الشعبي الوطني سينصب نفسه وصيا على
داة طيعة في أ" هذا الدرك والمستوى وجعلها  إلىن النزول بهذه المؤسسة ، معتبرا أ" الحكومة 
فع للجزائريين يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول ود
مام أ:" بقوله  ستقالتهابررا م2".جهات النظام قامة مؤسسات منتخبة لتزكية تو إلعدم المشاركة في 
فقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين ها المؤسسة التشريعية ، وحتى ال ألت اليالوضعية التيآ
لتضحيات الشهداء ولكل من قدموا  الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها ، ووفاء
                                                 
العالقة الوظيفية بين البرلمان ) دراسة مقارنة ( ام السياسي الجزائري ساليب ممارسة السلطة في النظأعبد اهللا بوقفة ،.  1
  30 -   26.ص ص )  2009دار هومة ، : الجزائر (والهيئة التنفيذية 
فقد احترامي لنفسي أحتى ال : النائب مصطفى بوشاشي يعلن رسميا استقالته وانسحابه من البرلمان  عبد اهللا ندور ،. 2
على الرابط . 2014/  03/  19، الجزائر ، يوم  يومية البالد، علن استقالتي أواحترام الجزائريين ووفاء لتضحيات الشهداء 
 :http://www.elbilad.net/article/detail?id=12218  
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علن عن استقالتي وانسحابي من وعادلة ، أ دولة وطنية وديمقراطيةجل بناء أرواحهم من أ
 " .المجلس الشعبي الوطني واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في 
نسحاب من المؤسسة التشريعية التي خرقت القوانين سبعة مبررات دفعته لال" بوشاشي"  وقدم  
  :و لم تعد حسبه منبرا إلسماع صوت الشعب وهي 
ات نقاش اللجان وهو خرق صريح للنظام الداخلي والقانون حضور ممثلي الوزار .  1   
  .العضوي 
اللجان الدائمة لدراستها  إلىمقترحات القوانين التي يقدمها النواب ال ترى النور وال تحال .  2  
عدة مقترحات لكنها رفضت  ليها قدمتإالتي ينتمي " شتراكية جبهة القوى اال" كتلة ن مؤكدا أ
ن لكن مكتب المجلس اقتراحات قواني ةمن عشر  أكثرن النواب خالل سنة ونصف قدموا مبينا أ.
  .عدم عرضها على اللجان بعد رد الحكومة  وأرسالها للحكومة إما بعدم إقام بعرقلتها 
لزام الحكومة إ: " ال سئلة النواب حيث قعدم ردهم على أراء بخرق القانون نظرا لتهام الوز إ.  3 
ن بعض الوزراء ال يردون ستوري غير أهو التزام د، سئلة النواب وفي زمن محدد بالرد على أ
م يضربون بأحكا" نهم إ: مضيفا " يتجاهلون ذلك تماما  وأ. وفقا لما ينص عليه القانون 
نه هو شخصيا راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ، وقال بأ" الدستور عرض الحائط 
  .احتجاجه راسلته و وع لكنه رفض الرد على مالموض
بعض القضايا مثل  خرى بإنشاء لجان تحقيق فيشتراكية وكتل ألقوى االجبهة ا" مطالبة .  4 
ي مبرر مؤسس مكتب المجلس رفض ذلك دون تقديم أ نال أإحداث غرداية قضايا الفساد وأ
  .للرفض 
: " ها الرقابة على المال العام حيث قال أهمعدم قيام المجلس بمهامه في عدة مجاالت .  5 
وخصوصا ، اليةمر بمشاريع قوانين المأكمل وجه سواء تعلق األال يقوم بهذه المهمة على 
ختالالت عض االمشاريع  قوانين تسوية الميزانية ويكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم ب
  " .ها والذود عنها حمايت واجبهمن مانة الخطيرة غير مدرك أن هذه األموال أ
من سنة ونصف  أكثرنني نائب منذ إ"  : فية في تسيير المجلس حيث يقولعدم الشفا.  6 
نني كثيرا ما سمعت إعمال المجلس وقراراته بل وعلى غرار أغلب النواب ال علم لي بجدول أ
لي لتمكين النواب وقد قدمت اقتراحا لتعديل النظام الداخ.  عالمن خالل وسائل اإلعن قراراته م




حالته للمناقشة ، وهذا لإلبقاء على إالمجلس وقراراته ، لكنكم رفضتم  عمالمن معرفة جدول أ
  " .عمالها بالشفافية الكاملة المؤسسة الممثلة للشعب التي يجب أن تتسم أهذه  أداءالتعتيم في 
ن تقوم وض أع"يه ه معها ، ففي رأات الحكومة وتواطؤ ز او سكوت البرلمان على تج.  7 
ل و منه، راح الوزير األ 84لسنوي طبقا ألحكام الدستور خصوصا المادة االحكومة بتقديم البيان 
لشعبي دون سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس ا اليةمالعتمادات اليجوب الواليات ويوزع ا
  ." هذه المؤسسة المتواطئةجهز على ما تبقى من مصداقية الوطني الذي التزم الصمت وأ
" جبهة العدالة والتنمية " النائب عن حزب " خضر بن خالف األ" تجاه يذهب وفي نفس اال   
من : " الشعبي الوطني بقوله من المجلس " مصطفى بوشاشي " في تعليقه على قرار استقالة 
،  " ن يأخذ هذا القرار وسط برلمان فاقد للشرعية والمشروعية ونصب نتيجة التزوير حقه أ
لقد طالبنا بحل هذا البرلمان الذي ال يملك حتى صفة مكتب تسجيل ، نظرا لهيمنة " مضيفا 
ن كل مما جعل العمل داخله غير ممكن أل الدكتاتورية العددية على هياكله ولجانه وقاعاته ،
  ".المبادرات تفرض من طرف هذه الدكتاتورية العددية 
عهدة ة من المجلس الشعبي الوطني في ستقالة الثانياال" مصطفى بوشاشي " تبر استقالة وتع 
نه إالذي قال  2012سنة " عثمان رحماني " ستاذ الجامعي بعد استقالة األ 2017 - 2012
نه لن يقدم الشيء الكثير للمواطنين الذين اكتشف بعد ستة أشهر من انتخابه نائبا بالبرلمان بأ
  1.المكان الذي يستطيع من خالله خدمة المجتمع  إلىانتخبوه ، لهذا فضل العودة 
لك وجعله فوق كل السلطات ستقالل على سمو المؤكد كل الدساتير المغربية منذ االكما ت  
 .خرى بما فيها السلطة التشريعيةاأل
بأن الملك هو أمير للمؤمنين والممثل األسمى  1970من دستور  19منذ أن أقر الفصل 
 .ن المؤسسة البرلمانية ممثال من الدرجة الثانية كرة أيكون قد رسخ ف، لألمة
يتمتع  نهنطالقا من كون شرعيته أقوى من شرعية البرلمان ألاذه الصفة ويستمد الملك ه   
  .نتخابية فقط المان بمشروعية بشرعية تاريخية ودينية وديمقراطية بينما يتمتع البر 
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طيات مله في الديمقرانفس المعنى الذي يح لهن مضمون التمثيلية السياسية في المغرب ليس إ
ن الشعب هو صاحب السلطة يمارسها عن طريق ممثليه الذين ينتخبهم بكل الغربية التي تعني أ
بينما يستند النظام .حرية ويعبرون عن تطلعاته من خالل ممارسة وظيفة التشريع والرقابة 
  . ميرا للمؤمنينلك أسالمية التي تعتبر المالمبادئ اإل إلىالسياسي المغربي 
رادة الملكية ي مع اإلن طبيعة هذه العالقة فرضت على البرلمان تكييف عمله التشريعي والرقابإ
 . سمى اختيارا مخالفا إلرادة الممثل األو أرادة إن يفرض وال يمكنه أ
في  يعتبر البرلمان بهذه المواصفات مساعدا للملك في تجسيد الديمقراطية تتخلص وظيفته  
داة للتعبير عن يم وجهات نظر مختلفة ، فهو مجرد أي وتقدسداء النصح والتعبير عن الرأإ
 إلىختيارات الملكية ، مما يجعل الملك يعتبر البرلمانيين بمثابة وزراء ختالف في تنفيذ االاال
 1.عضاء الحكومة جانب أ
ث تم عرض الدستور ختالالت عرفت الجزائر والمغرب تعديالن دستوريان ، حيونظرا لهذه اال 
، بينما تم عرض مشروع   2011جويلية  01قراره يوم إستفتاء الشعبي و تم المغربي على اال
  . 2016فيفري   07تعديل الدستور في  الجزائر على البرلمان بغرفتيه يوم 
 حزابجريت مع األرات التي أاو ن يتمخض عن المشوفي الوقت الذي كان من المنتظر أ 
التي تسود "الملكية الدستورية  " دستور يتبنى مات المجتمع المدني في المغرب ظيالسياسية وتن
قى على محورية المؤسسة أب2011فإن دستور مطلبا حزبيا وشعبيا ، تي كانتوال تحكم ال
 . الملكية في النظام السياسي 
بإصالحات ين جاءت ن التعديالت الدستورية في البلدال أإرغم من كل النقائص المذكورة وبال
السياسية  نوجزها في ما  حزابالبرلماني لأل داءعلى األ يجابيإن تؤثر بشكل ها أهامة من شأن
  :يلي 
 
  ختالل في العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة اال: ال و أ
ن ة من النصوص القانونية التي من شأنها أمجموعبصالحات التي عرفها البلدان جاءت اإل 
السياسية  حزابة التنفيذية وتمكن األالتي تميز عالقة البرلمان بالسلط ختالالتبعض االتصحح 
  : هاأهمالبرلماني  داءاأل اليةفعيجابي في إمن التأثير بشكل 
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عطى أ، ن اعتماد العقلنة البرلمانية إ: عادة التوازن بين مشاريع ومقترحات القوانين إ.  1 
تمكنها من التحكم في المجال التشريعي الذي يعتبر صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية 
البرلماني في مجال التشريع في  داءوال يمكن تطوير األ. صيال للسلطة التشريعية ا أاختصاص
  .تدخل الليات قليص من مجاالت وآالت وأحد ال بالإمغرب ر والالجزائ
التحسينات التي تصب في من حملت العديدة صالحات الدستورية في البلدين ورغم أن اإل    
ن دورة واحدة من عشرة أشهر أل إلىتجاه مثل  تقليص دورات انعقاد البرلمان من دورتين هذا اال
برلمان وحصر تدخله في الحاالت تدخالت رئيس الجمهورية تكون بين دورتي ال أكثر
الخالف بين الة عضاء التي تفصل في حية األاو لغاء اللجنة متسإ في الجزائر ، و  اليةستعجاال
من طرف الشعب في المغرب   لوية لمجلس النواب باعتباره منتخباو عطاء األإ غرفتي البرلمان و 
ن ذلك ال يكفي في ظل عدم التوازن بين السلطتين في ما يتعلق بإجراءات التشريع لذلك ال أإ، 
 حزابأيجب التخفيف من شروط تقديم اقتراح مشاريع القوانين حتى يتمكن البرلمان وخاصة 
قتراح من طرف ن يشترط تقديم االالتشريعية ، فال يعقل أة في العملية هماالمعارضة من المس
  .ي شرط على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة نائبا في الوقت الذي ال يوجد أ 20
قتضي  وضع حد للحواجز التي تعترض اقتراحات كما أن جودة المخرجات التشريعية ت  
التي ترفض وتصطدم بقيود تجعلها ال ترى النور ، وتقليل عدد النواب المطلوب القوانين 
ؤولياتهم التي مام مسن دستورية القوانين ووضع النواب أإلخطار المجلس الدستوري لضما
  .جل تحملها انتخبهم الشعب من أ
واسعة  رغم الصالحيات الدستورية التي تخول صالحيات رقابية: تعزيز الدور الرقابي  .  2 
زالتها ، حتى يجب إالتي ها تصطدم بمجموعة من العوائق نأال إ، للبرلمان في الجزائر والمغرب 
  :هاأهمممارسة دورهم الرقابي بشكل أكثر فعالية ، ومن يتمكن ممثلو الشعب من 
  .عدم وجود ضوابط قانونية تلزم الحكومة باحترامها   •
ليات الرقابة البرلمانية وخاصة التي بعض آيزية التي تحول دون استخدام الشروط التعج  •
  . ةيترتب عنها تحريك المسؤولية السياسية للحكومة مما يجعل ممارستها شبه مستحيل
ها تستعملها في التنفيذية مما يجعله ورقة في يد حق حل البرلمان من صالحيات السلطة   •
  .تهديدهم للحكومة   وأحاالت تمسك النواب بآرائهم ومطالبهم 




والنصاب  األغلبيةوجود نواب  إلىباإلضافة  األمةمجلس طريقة تعيين ثلث أعضاءن إ •
  .الرقابة على الحكومة ضربا من المستحيل  اليةفعالمطلوب للمصادقة على القوانين يجعل 
صالحات ة مجموعة من اإلحملت التعديالت الدستوري: السياسية  حزاباأل أداءتطوير : ثانيا 
 : ها أهملألحزاب السياسية البرلماني داءاألنها تحسين التي من شأ
ناد رئاسة الحكومة للحزب الفائز سإن إ: البرلمانية  األغلبيةتعيين رئيس الحكومة من .  1  
الهدف الرئيس ن فعيل األداء البرلماني لألحزاب السياسية ، ألهم عوامل تأنتخابات من الفي ا
مانية التي البرل األغلبيةنتخابات التشريعية هو الحصول على حزب سياسي يشارك في اال ألي
في غلبية األ، حيث يتمحور دور هذه تجسد برنامجه وتوجهاتهتسمح له بقيادة الحكومة التي 
  .الدفاع عنها ومساندتها ، بينما تعمل األقلية المعارضة على نقدها ومراقبتها
بلم يكن كافيا لتحقيق هذا الهدف لعدم وجود ما نتخابات في الجزائر والمغر ن الفوز في االال أإ
  .الملك بذلك  وأيلزم رئيس الجمهورية 
خالل فترة التعددية قيادة الحكومة من طرف شخصيات ال تنتمي   اففي الجزائر التي ميزه    
 إلىسناد رئاسة الحكومة إكان مطلب .  تنفذ برنامج حزبها البرلمانية وال األغلبيةلى إبالضرورة 
رات او المشاركة في المش حزابجمعت عليها األنتخابات أحد المطالب التي أالحزب الفائز في اال
جبهة التحرير  حزب"حزب االغلبية ومن بينها  2016بإعداد مشروع التعديل الدستوري المتعلقة 
لم  لنص الدستوري جاء مخيبا لآلمال ألنهن اال أإ. متضرر األكبر من الوضع القائم ال" الوطني 
" ن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة على أ 91لموضوع ، حيث تنص المادة يحسم في ا
هل البرلمانية  األغلبيةنه لم يحدد طبيعة أي أ" . البرلمانية وينهي مهامه  األغلبيةبعد استشارة 
ا س الجمهورية ليس ملزمن رئيكما أ.  أحزابم تحالف مجموعة نتخابات أب الفائز باالهي الحز 
ف الكبير في تفسير هذا النص بعد ختالمما يفسر اال.  األغلبيةليه استشارته لهذه إبما تفضي 
ب جبهة التحرير الوطني مين العام لحز مصادقة على مشروع الدستور بين األقل من شهر من الأ
حد الحكومة بقوة القانون وبين أصاحب الحق في رئاسة  ن حزبهالذي يرى أ"عمار سعداني " 
ن العالقات مع البرلمان الذي يؤكد أالذي يشغل منصب وزير " ة او الطاهر خ" قياديي حزبه 
  .في البرلمان  األغلبيةرئيس الحكومة ال يكون بالضرورة من الحزب صاحب 
رونة السياسية وخاصة المعارضة ، والم حزابما في المغرب فبعد نضال طويل خاضته األأ    
 في قبول الفكرة بإسناد رئاسة" محمد السادس "وخليفته " الحسن الثاني "  بداها الملكالكبيرة التي أ




الفائز في للقوات الشعبية  شتراكيتحاد االمين العام لالالحكومة لعبد الرحمن اليوسفي األ
نتخابات التشريعية ي االف ستقالل بعد فوزهمين العام لحزب االالفاسي األ وعباس 1997انتخابات 
ليفصل بصورة قطعية في  2011جاء دستور . ن ينص الدستور على ذلك أحتى قبل ،  2007
حزب يعين الملك رئيس الحكومة من ال" ن منه على أ 47وضوع ، حيث نص الفصل الم
هو ما تجسد فعال و  "ساس نتائجها أالسياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى 
ئيسا للحكومة بعد فوز حزبه في دالة والتنمية ر رئيس حزب الع" له بنكيران عبد اإل" بتعيين 
 . 2011نتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة سنة اال
  : التصدي لظاهرة التجوال السياسي.  2
خطر الظواهر التي كانت تهدد العمل الحزبي وتحد من أسياسي من تعتبر ظاهرة التجوال ال 
  .دائه البرلماني أاليةفع
ولذلك بدأت معالجة مشكلة التجوال السياسي تدريجيا  في المغرب  منذ صدور قانون     
بشكل صريح على  66ي الفصل الذي نص ف 2011بدستور  وتعزز  2006لسنة  حزاباأل
 وأنتخابات ه السياسي الذي ترشح باسمه في االي نائب في الغرفتين يتخلى عن انتمائتجريد أ
ن يفصل  القانون التنظيمي قبل أ. تمي اليها من عضويته فيها عن المجموعة البرلمانية التي ين
الذي وضع  أي عضو السياسية بشكل قطعي في الموضوع ،  حزابالمتعلق باأل 29.  11
نتخابات، لحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتماء لحد مجلسي البرلمان يتخلى عن االأفي
حزاب التي يط عقوبات ماليه عليه وعلى األتسل إلىباإلضافة .يده من عضويته تحت طائلة تجر 
  .صفوفها  إلىانضمام البرلمانيين الرحل  تقبل
مرة  لو تطرقه لهذه الظاهرة أل 2016ما جاء في التعديل الدستوري  أهمن من ما في الجزائر فإأ
 األمةمجلس  وأيجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ": منه  117، حيث جاء في المادة 
ساسه من عهدته أنتماء الذي انتخب على ر طوعا اإلحزب سياسي الذي يغي إلىالمنتمي 
 ".نتخابية بقوة القانون اال
  نتخابي صالح النظام اال إ: ثالثا 
تنسيقية ية تحت لواء المعارضة وخاصة تلك المنضو  أحزابالمطالب التي تصر  أهممن   
إنشاء لجنة مستقلة نتخابات ونزاهتها وخاصة اال تقال الديمقراطي ، ضمان شفافيةاالحريات واإل
لمراقبة  ثانيالفصل ال  2016دستوري لسنة  النتخابات ، ولذلك خصص  التعديل لمراقبة اال




شخصية سها  أتر . تخابات نتقلة لمراقبة االنشاء هيئة عليا مسما جاء فيه إ أهمتخابات و ناال
من  قضاة يقترحهم  اووتتكون  بشكل متس، حزابوطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة األ
على للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجلس األ
  .مع المدني يعينها رئيس الجمهوريةالمجت
ساس مشروعية أخابات الحرة والنزيهة والشفافة  نتاال  2011المغرب فقد اعتبر دستور ما في أ
  .التمثيل الديمقراطي 
نشاء لجنة قر إأو . مترشحين ، وعدم التمييز بينهمزاء اللسلطات العمومية  بالحياد التام إلزم اأو   
  .نتخابات لة لمالحظة االمستق
المغرب التي عرفها  نتخابات التشريعيةقد نجحت ميدانيا خالل اال اإلجراءاتذا كانت هذه وإ      
ستحقاقات التي بكل االالمشاركة بنزاهتها مقارنة  حزابغلب األأمن خالل اعتراف  2011سنة 
احزاب المعارضة في ن فإ .فرازها لفوز حزب محسوب على التيار المعارض بنتائجها وإ . سبقتها 
واعتبرتها أداة في يد  نتخاباتالجزائر لم تقتنع بطريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لال
نتخابية ، كما اعتبرت اشتراط السلطة التنفيذية تمكنها من التأثير على مخرجات العملية اال
نتخابات ، بالمائة من األصوات في اخر اقتراع للمشاركة في اال 4حصول الحزب على نسبة 
دئ الديمقراطية ، على جمع توقيعات الناخبين بالمجحف والمنافي للمبا نه سيكون مجبراإال فإ و 
شتراكية وجبهة تكتل الجزائر الخضراء ، جبهة القوى اال: وقاطعت ثالثة كتل برلمانية هي 
يوم نتخابات نتخابات والهيئة العليا المستقلة لالالعدالة والتنمية جلسة التصويت على قانوني اال
يكرسان سياسة " ا ررت فيه رفضها للقانونين بكونهم، وأصدرت بيانا مشتركا ب 2016جوان  30
رفض كل " معتبرة أن " قصاء والمساس بالحقوق السياسية والمدنية لألحزاب واألفراد الغلق واإل
تعديال يؤكد فقدان البرلمان  98والتي بلغت  –بما فيها المواالة  –التعديالت التي تقدم بها النواب 
لى جهاز تابع إيعية ، وتحويله للسيادة على التشريع وتغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشر 
  1."ندة ومكتب لتسجيل القوانين ولجنة مسا
                                                 
  المعارضة تقاطع جلسة التصويت على قانون االنتخابات .  1
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القادمة في الجزائر في إفراز برلمان تمثيلي  نتخابيةستحقات االإن هذا الموقف ينذر بفشل اال
  .حزاب السياسية وخاصة المعارضة غلب األأتوافقي يحظى بقبول 
  :تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان : رابعا  
  .الجزائر والمغرب تطورا ملحوظا في التمكين السياسي للمرأة عرفت 
تعمل الدولة " ن أعلى  2008ر من التعديل الدستوري مكر  31ففي الجزائر نصت المادة   
  " .على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة 
تمثيل النساء في القوائم نسبة الذي حدد  03 – 12وهو ماتجسد فعال  بالقانون العضوي   
بالمائة عندما 20 نتخابية  المتعلقة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني حيث حصرها بيناال
بالمائة  50و .مقاعد )  04(ربعة ي أاو نتخابية يسعدد المقاعد المخصصة للدائرة اال يكون
  .الوطنية بالخارج  اليةبالنسبة للج
الحقوق السياسية للمرأة المغربية  وخاصة مشاركتها في المجالس  2011عزز دستور كما 
 إتحقيق مبد إلىن تسعى الدولة حيث نص  على أ" نظام الكوطا " اد المنتخبة  من خالل اعتم
وتشجيع . شكال التمييزحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أإ المناصفة بين الرجال والنساء و 
  .نتخابية جال في ولوج الوظائف االلنساء والر تكافؤ الفرص بين ا
البرلماني  داءثرت على األأخطر الظواهر التي أمن : ظاهرة غياب البرلمانيين : خامسا   
شغال اللجان وحتى الجلسات العامة أظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور السياسية  حزابلأل
البرلمانية في الجزائر صالحات ما جاءت به اإل أهممما جعل ضرورة وضع حدلها من بين 
  .والمغرب 
بالتفرغ كليا لممارسة عهدته  عضاء البرلمانأ 2016من دستور  116في الجزائر تلزم المادة   
ينص النظامان  .مة لممارسة عهدته و عضو مجلس األأيتفرغ النائب " ن أ، حيث نصت على 
بوجوب المشاركة الفعلية حكام تتعلق أمة على الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األ
شغال اللجان وفي الجلسات العامة ، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة أعضائهما في أل
  1".الغياب 
لزام النائب ليات إآمة النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األحدد ن يأوينتظر  
ن النواب أحيث مثلما حدث في المغرب . جلها أور للقيام بمهامه التي انتخب من بضرورة الحض
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تحت طائلة في الجلسات العامة ليها و عات اللجان الدائمة التي ينتمون إملزمون بحضور اجتما
 1.قتطاع من  التعويضات الشهرية المخصصة لهم  اال
  ليها وفيإعات اللجان الدائمة التي ينتمون ن المستشارين ملزمون بحضور اجتماكما أ    
قتطاع من التعويضات الشهرية المخصصة لهم في حالة الجلسات العامة ، مع تعرضهم لال
 .الغياب غير المبرر 
وعندغياب المستشار عن خمسة اجتماعات ينذره رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، ويعتبر 
  2.جتماع الموالي من اللجنة في حالة تغيبه عن االمستقيال
السياسية دون وجود  حزابالبرلماني لأل داءال يمكن تفعيل األ:رضةدسترة حقوق المعا:سادسا 
. العمل التشريعي  معارضة قوية تنتقد عمل الحكومة وتراقبه وتتقدم بمقترحات قانونية تثري
  .ختالالت المتعددة التي كانت تعيق عملها صالحات السياسية لمعالجة االولذلك جاءت اإل
 2011المعارضة البرلمانية في المغرب بمكانة خاصة في دستور    أحزابفقد حظيت      
تمكنها من القيام بدورها بكل حرية والمشاركة في العمل التشريعي والرقابي ، حيث ضمن لها 
 نشطة الداخليةتمثيلية مالئمة في األ، ل العمومي  ستفادة من التموياال: ها أهمعدة حقوق 
  .ة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب رئاسة اللجنلمجلسي البرلمان و 
دورها  أداءوبذلك يكون المغرب قد عمل على دسترة حقوق المعارضة بشكل يمكنها من  
  3.ويضمن حقوقها وحمايتها 
للمعارضة مجموعة من الحقوق التي  2016دستوري لسنة الما في الجزائر فقد ضمن التعديل أ
جهزة غرفتي البرلمان و تمثيلها بشكل مناسب في أ:  ها أهمتعزز دورها التشريعي والرقابي من 
عمال من اقتراحها برلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أتخصيص كل غرفة من غرفتي ال
  4.خطارها للمجلس الدستوري إمكانية إإل`باإلضافة .
البرلماني   داءمن تقدم في مجال تطوير األ 2011المغربي لسنة ورغم ما حمله الدستور     
ن وضعية البرلمان مازالت ضعيفة في مقابل السلطة صالحات ال تكفي ألأن هذه اإل الإ
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ما التي ثقل التاريخ وطبيعة النظام السياسي المغربي نتيجة .ة في الملك والحكومة ذية ممثلالتنفي
  1.زالت تشكل عائقا يحول دون تحقيق طفرة نوعية في مكانة المؤسسة التشريعية
دستور " ... عن هذا الموقف حيث جاء فيها " وجهة نظر " مجلة  فتتاحيةإوقد عبرت    
نتخابات س الحكومة من الحزب الفائز في االن يعين الملك رئيفيه فقط على أ يقتصر التغيير
ستراتيجية ، كية متسلطنة على عرش القرارات اإلفي الوقت الذي ظلت فيه المل. التشريعية 
. سه الملك ال المجلس الوزاري الذي يترأإيها ال يحسم فوالميزانية العامة للدولة ، والتي 
فالحكومة التي يجري الرهان عليها في الوقت الراهن تبدو من وجهة النظر هذه ، وكما كان 
باستثناء حكومة عبد  -ستقالل  ت التي تعاقبت على المغرب منذ االالحكوما إلىالحال بالنسبة 
جاز فاقدة إلرادة القرار ، وفاقدة في نفس الوقت حكومة م)  1960 – 1958( اهللا ابراهيم 
  2".لوسائل التنفيذ 
ن رئيس الجمهورية في الجزائر الذي اختار تمرير التعديل الدستوري عن طريق البرلمان كما أ 
، ستفتاء الشعبي  على اال عوض عرضة 2016فيفري  07يوم  األغلبيةالذي صوت عليه ب
وجود برلمان فعال  إلىصالحات لم تكن عميقة بالشكل الذي يؤدي ن  هذه اإليكون قد أقر بأ
فرغم . ة المواطنين الذين انتخبوه رادإحكم في العملية التشريعية ويجسد يمتلك سلطة القرار ويت
نه ال أإعزز موقع المؤسسة التشريعية يجابية وتإتبر صالحات التي تعالكثير من اإل نه حملأ
اصة رئيس الجمهورية بشكل يفرغ لطة التشريعية وخحسب معارضيه كرس مكانة الس
نها سطحية فرضتها ضرورات تجنب تداعيات ها بأصالحات من محتواها،  ويؤكد رؤيتهم لاإل
  3.ثورات الربيع العربي 
دستورية والقانونية المتعلقة باألداء صالحات الليها أن اإلإوالخالصة التي يمكن التوصل    
في الجزائر ، فالمغرب  رنة بما تم تحقيقهاة ونجاعة في المغرب مقالبرلماني كانت أكثر جرأ
حزاب ا توافقيا شاركت فيه أغلب القوى السياسية ومن بينها أقر دستور ستفتاء الذي أبدأها باال
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لتي أفرز برلمانا نتخابات الى قوانين مقبولة خاصة قانون االإفضى وأ 2011سنة  المعارضة
ن تعديل الدستور إأما في الجزائر ف. لبية األصواتغعلى أسالمي معارض إأحرز فيه حزب 
 حزاب المعارضة للمشاورات التي سبقته  وعرضه علىوتميز بمقاطعة أ 2016لى غاية إتأخر 
ستفتاء الشعبي ، كما أن القوانين التي سميت بقوانين البرلمان بدال من تمريره عبر اال
عادة النظر فيها إلى إمعه مما أدى  أصبحت ال تتوافق 2012صالحات الصادرة سنة اإل
ن الجزائر ستكون عني أمما ي. فقط ربع سنواتبطريقة مخيبة آلمال األحزاب المعارضة بعد أ
صالح الفعلي وليس مجرد ذا كان في نيتها اإلإخرى قراءة هذه القوانين مرة أإعادة لى إضطرة م
  .   تفادي ارتدادات الربيع العربي 
 
 السياسية حزابالبرلماني لأل داءمستقبل األ: المطلب الثالث 
البرلماني  داءتفعيل األ إلىن مجرد القيام بإصالحات دستورية وقانونية ال يؤدي بالضرورة إ
طراف الفاعلة وفي مقدمتها السلطة ، ألن ذلك يتطلب قناعة جميع األلالحزاب السياسية 
دائه من تغيير جذري يمس عدة دور البرلمان وما يتطلبه تطوير أ يةأهمالسياسية ب حزابواأل
رادة الناخبين في اختيار من يمثلهم فعال و يتبنى إات تؤسس لعمل برلماني تحترم فيه مستوي
  .انشغاالتهم ويمارس صالحياته كاملة بكل حرية ومسؤولية في مجالي التشريع والرقابة 
ال بتحقيق مجموعة من المواصفات في إالحزاب السياسية لتطوير االداء البرلماني وال يمكن  
  :ها أهمالسياسية حزابالبرلمان واأل
  
 أهميجاز إيمكن : العمل على تجسيد المعايير الدولية للبرلمان في الديمقراطيات الحديثة: ال و أ
  : ن تتحقق في البرلمان في ما يلي المواصفات التي يجب أ
  :ن يكون ممثال للشعب أ – 1
ن حرة ونزيهة ودورية ، ألا بطريقة ن يكون منتخبيكون البرلمان ممثال للشعب يجب أ لكي     
شرعيته وال يمكنه التعبير عن البرلمان الذي ال يأتي نتيجة النتخابات ديمقراطية يكون فاقدا ل
  .زاء الموضوعات والقضايا الهامة إي العام الرأ
رادة الشعبية التي عبر عنها لمان الذي يعكس اإلللشعب هو البر  والبرلمان الممثل        
جتماعي ن يبرز فيه التنوع االالسياسية ، و الذي يجب أ حزابالناخبون في اختيارهم للنواب واأل
ن وجود غيرها من السمات ، كما أ وأللسكان ، من حيث النوع و اللغة و الدين و العرق 




ستبعاد من العملية السياسية لدى الشعور بالحرمان واال إلىبرلمان غير ممثل للشعب يؤدي 
بعض فئات المجتمع ، مما يؤثر على شرعية البرلمان واستقرار النظام السياسي والمجتمع 
  1.ككل
ا بواسطة ممثليه في نظمة الديمقراطية هو مصدر السلطة التي يمارسهوباعتبار الشعب في األ  
ستحقاقات سبة البرلمانيين خاصة من خالل االله محا ن هذا التمثيل  يتيح إالبرلمان ، ف
  2.نتخابية اال
  :ولكي يكون البرلمان ممئال للشعب يجب مراعاة مايلي 
  .ن يكون منتخبا بطريقة ديمقراطية أ.   
جتماعي تضمن وجود برلمان يعكس التنوع االتخابية ناجراءات إ ن ينتخب وفقا لقواعد و أ.   
لجماعات المهمشة ، من خالل تبني قليات وابتمثيل النساء ، واأل في ما يتعلقللسكان وخاصة 
السياسية  حزابالذي يفرض على األ) الحصص( نظام الكوتا: ها أهمستراتيجيات  خاصة من إ
قليات في مناطق األ وأنتخابية للنساء االن تخصص نسبة ال تقل عن حد معين في قوائمها أ
  . ذي يتيح فرصة كبيرة لتمثيل التنوع السكاني ألي دولة معينة ، وتفعيل دور المجلس الثاني ال
يله فقط ولكنه يتطلب العدالة في وال يقتصر تمثيل البرلمان لجميع المواطنين على تشك      
عضائه ، ويتحقق ذلك بحياد التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع أليات عمله ، بالطريقة آ
وية اللجان البرلمانية التي يجب في عض حزابشراك األإ ه بتجسيده عدم التحيز الحزبي ، و رئيس
 حزابالمجموعات المختلفة ، و ضمان حقوق محددة أل وأحزابن تتناسب عضويتها مع قوة األأ
عمال وحق اقتراح ضافة بنود لجدول األإق للمعارضة حن يكون المعارضة واألقليات ، كأ
لبرلمان المستقلين الذين ال ينتمون عضاء امام أخ ، وفسح المجال أإل....ع قوانين مشاري
المشاركة الفعلية للنساء  و ضماننشطة البرلمانية ، ختلف األسياسية للمشاركة في م إل`أحزاب
  . بتهيئة الظروف المالئمة لذلك
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ن يكون طاقم الموارد والتسهيالت متكافئة ، وأ ستفادة منن تكون االكما يتطلب التمثيل أ    
عضاء ، وضمان حوث والمكتبات حياديا في خدمة األالمتخصص في البالعمل البرلماني 
  1. التدريب الكافي للبرلمانيين الجدد 
ر البرلمان المفتوح هو البرلمان الذي يتيح للجمهور حضو  :ن يكون مفتوحا وشفافا أ – 2
 أنشطتهطالع على ن من االعالم المختلفة لتمكين المواطنيوقائعه ، وخاصة ممثلي وسائل اإل
، ذاعية والصحافة المكتوبة و القنوات التلفزيونية نوات اإلق قنوات متعددة وخاصة القعن طري
، كما يمكن مشاهدتها على شبكة حيث تذاع الجلسات العامة للبرلمان على الهواء مباشرة 
المعلومات من خالل ما توفره مكتبة البرلمان  ،  إلىنترنت ، و يمكن وصول الجمهور األ
لمواطنين حيث يتم من خالله لكتروني الموضوع تحت تصرف جميع اوالبريد اإلالمعلوماتاكز ومر 
  .سئلتهم المتعلقة بعمل البرلمان تلقي أ
قنوات تلفزيونية يع وقائعها ، وتمتلك غلب البرلمانات تطبع جمأ ولتحقيق هذه الغاية أصبحت  
  2.مخصصة لبث الوقائع وتسجيلها
  :للجميع ن يكون متاحا أ – 3 
هناك العديد من الوسائل التي تجعل البرلمانات متاحة ألكبر عدد ممكن من المواطنين فرادى 
  3: هاأهموجماعات 
ل بين النواب ومواطنو الدوائر حيث يتم التواص: تصال المباشر بين المواطنين ونوابهم اال -ا  
البرلمان ، للتكفل بمشاكلهم وانشغاالتهم ، مما يجعلهم يتحولون  إلىصلوهم و أنتخابية الذين اال
جتماعيين متفرغين ، بشكل يكون فيه التوفيق بين تلبية مطالب الناخبين امشرفين  إلى
تسهيل عملية  إلىدى ال أن التطور التكنولوجي أإالعمل البرلماني صعبا جدا ، ومتطلبات 
تستبعد العديد من ما زالت نترنت ، لكن الفجوة الرقمية األصل بين المواطنين والنواب عبر التوا
  .تصال بممثليهم في البرلمان مكانية اإلإالمواطنين من 
نتخابية تشكل نقطة اتصال بين النائب لدوائر اإلنشاء مكاتب في اإوسائل التواصل  أهمومن  
  .وطاقم عمله المحلي مع الناخبين 
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تتم مشاركة المواطنين في العمل التشريعي : التشريعية  اإلجراءاتمشاركة المواطنين في  –ب 
لحضور  وأالمواطنين إلرسال مالحظاتهم،  إلىتوجيه دعوة : ها أهمللبرلمان بعدة طرق 
  . جلسات استماع للوقوف على وجهات نظر الجهات المعنية قبل سن التشريعات 
  :ن يكون  فعاال أ – 4 
دائه الذي يحدد قيمة البرلمان باعتباره مؤسسة محورية في البرلمان بمستوى أ اليةفعترتبط     
عمال الحكومة في شتى التشريع والرقابة على أها أهمالنظام الديمقراطي تتولى القيام بعدة مهام 
  .التي يخولها له القانون  اآللياتالمجاالت من خالل مجموعة من 
التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية وتعزيز  اإلجراءاتالبرلمان االرتقاء ب اليةفعوتقتضي 
 1.كته الفعالة في السياسة الدولية التكامل الوطني ومشار 
الدراسة التي قام بها المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة بالتعاون مع  توصلت 
ن تتحقق في يجب أئحة المبادئ والمؤشرات التي لى وضع الإنتخابية ة الدولية للنظم االالمنظم
داء و تمثيل المواطنين تمثيال األلى باإلضافة إالبرلمان ليقوم بمهامه في ترشيد الحكم وهي
  2.ستقاللية البرلمان ونزاهته ا صحيحا وعادال، ضرورة
المبادئ التي ترتكز عليها  أهمالفصل بين السلطات من  يعتبر مبدأ: البرلمان  ليةستقالإ –ا
لسلطتين التنفيذية يعني ضرورة استقالل السلطة التشريعية عن ا مماالسياسية ظمة األن
 .لكي يكون البرلمان  حرا في ممارسة المهام الموكلة اليه ادارة شؤونهإوالقضائية في 
ة ،حماية البرلمانيين البرلمان كمؤسس ليةستقالإ:  اليةالتبتحقيق الشروط  ليةستقالوتتحقق اال
  3. البرلمان في ممارسة مهامه ليةستقالاوحصانتهم و 
تتحقق النزاهة عندما يبتعد البرلمانيون عن استغالل السلطة : البرلمان  أداءالنزاهة في  –ب 
للشعب  متمثيله خالقية التي يفرضها العمل البرلماني بحكمنحياز ويلتزمون بالمعايير األواال
ن ال يستخدم الموقع في بأ النفوذ مامه، كما تتطلب النزاهة عدم استغاللللمسؤولية أ موتحمله
اة او المسالنائب ن يعتمد لمادية على حساب الصالح العام، وأالبرلمان للحصول على المكاسب ا
رام مبادئ الدستور وممارسة مهامه بشفافية،  وترتبط لتزام باحتنين في التشريعات واالبين المواط
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وتتحقق بتوفر الشروط . البرلمان  ليةستقالنتخابات وباة ارتباطا وثيقا بالمحاسبة في االالنزاه
لتزام باألخالقيات البرلمانية ، حسم صراع المصالح ، منع لتزام باحترام الدستور ، اإلاإل:  اليةالت
  1.عدم التمييز بين المواطنين  استغالل النفوذ، شفافية التمويل السياسي، شفافية ممارسة المهام،
تعريف وتدريب  إلىيتعلق الدعم الفني بأنشطة مقصودة وهادفة تسعى : الدعم الفني : ثانيا  
مل البرلماني والدور سس المنظمة للعالجدد منهم بمختلف المعلومات واألعضاء وخاصة األ
 اإلجراءاتلمام بالجوانب الحيوية المتصلة بكيفية سير العملية البرلمانية والمهام و النيابي واإل
  2. التشريعية والتنظيمية في البرلمان 
القيام بمهمتي ن أل ةالمؤسسة التشريعي أداءصبحت عملية الدعم الفني ضرورية لرفع قد أو   
مصادر  إلىصبحت عملية معقدة تتطلب مزيدا من التخصص والوصول التشريع والرقابة أ
  3:إلىائب في البرلمان بحاجة جعل النل بالمواطنين لتجميع انشغاالتهم مما يتصاالمعلومات واإل
  .حتكاك المستمر بتجارب برلمانية ناجحة اال •
: جرائية وخاصةا النائب في المجاالت الفنية واإلعداد مجموعة من الكتيبات يستدل بهإ •
عضاء، كيفية لداخلي للمجلس، حقوق وواجبات األعملية التشريع، وسائل الرقابة، النظام ا
  . تقييم السياسة العامة للدولة
  .كاديميين وبرلمانيين ذوي خبرة وكفاءة تنظيم ورشاتولقاءات مع مختصين أ  •
  .التواصل مع بيوت الخبرة المحلية والخارجية  •
  .ل النواب عند الحاجة او تحديث نظم المعلومات وجعلها في متن  •
جم المبادرة بالتشريع التي ما زالت ضعيفة جدا رفع من حلدعم القدرة التشريعية للبرلمانيين ل  •
  :مقارنة بالمشاريع الحكومية من خالل 
اثنين من الباحثين المتخصصين في القانون للعمل كمستشارين لكل  وأتخصيص شخص . ا  
نائب في البرلمان تخصص لهما مكافاة وتترك لكل نائب الحرية التامة في اختيارهما للقيام 
مساعدة العضو في و أعداد مشروعات القوانين إ: المتمثلة في "الفني للبرلمان  السكرتير" بمهمة 
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اجة من دورات تكوينية حول كيفية فكار المتعلقة بها بعد استفادتهم عند الحعدادها وطرح األإ
  .عداد القوانينإ
ين ينشاء مركز للدراسات التشريعية بالبرلمان يتشكل من خبراء قانونإذا تعذر ذلك يتم إ. ب 
باحثين ، والقضاة ، والبرلمانيين ذوي الخبرة والكفاءة الساتذة األستعانة بدائمين كما يمكنه اال
  .النواب لتسهيل مهامهم التشريعية اليهم  يلجأ اليةالع
تتطلب طاقما فنيا  دعم قدرات البرلمانيين خاصة في مجال صنع السياسات العامة التي.  
هذه المهمة المعقدة التي تتطلب تخصصا وجهدا  أداءعضاء البرلمان على متخصصا يساعد أ
  : اليةالت اآلليات ويتم ذلك من خالل .توفرها للنائبووقتا طويال يستحيل 
ز او كتفاء بالرد عليها بل تجى المواطنين واقتراحاتهم وعدم االاو تجميع وفهرسة وتحليل شك.ا   
  .والسياسية لها  عداد البدائل التشريعية إإل`ذلك 
دراسة وتحليل وتقييم الموازنة العامة باعتبارها وسيلة يتم من خاللها تقييم السياسة . ب   
  .العامة
ستماع في صنع السياسات العامة وخاصة االعضاء ليات جديدة لدعم قدرات األبلورة آ. ج   
  .للمواطنين والخبراء وتنظيم ورشات عمل لتقييم سياسة كل وزارة 
 إلىاللجوء  وأمانة العامة للبرلمان ما بتحديث وتطوير عمل األإمذكورة وتتم عملية الدعم ال 
  . بيوت الخبرة البرلمانية 
  السياسية   حزابتفعيل دور األ: ثالثا  
تخاذ مجموعة من اسياسية داخل المؤسسة البرلمانية ال حزابيتطلب تفعيل دور األ  
  : ها اإلجراءاتأهم
ستشارية، وتعتبرها فواعل االسياسية من كونها مجرد هيئات  حزابتغيير نظرة السلطة لأل.  1 
ة في بلورة السياسة العامة من خالل القناة همارئيسية تهدف للمشاركة في السلطة والمس
  .البرلمانية 
والوسائل التي تسمح لها بتجسيد برامجها وسياساتها على  اآللياتالسياسة  حزابعطاء األإ.  2 
  .فاعلة ومبادرة تملك سلطة القرار  أحزابمستوى المؤسسة البرلمانية ك
فاء من جميع النواحي العلمية كية لمسؤولياتها في تقديم مرشحين أالسياس حزابتحمل األ.  3 
على معايير علمية وموضوعية تماد عجتماعي ، باالقية والتكوين السياسي والقبول اإلخالواأل




ا مشوها وضعيفا وغير قادر على ساليب التي تنتج برلمانبتعاد عن األنتقاء، واالفي اال
  .نتماء القبلي والجهوي وتغليب منطق المال والرشوة بوظائفه ، كالقرابة العائلية واالضطالع اإل
ير المعاي إلىلوية لمناضلي الحزب في الترشيح لعضوية البرلمان باإلضافة و عطاء األإ.  4
  .خرى األ
خابات نتقاء اقتداء بتجارب الدول الديمقراطية بإجراء انتعتماد معايير ديمقراطية في االإ. 5
  .ختيار نتقاء وااللطابع الالمركزي في االضفاء اإ نتقائية حزبية داخلية ، و ا
  .السياسية بتكوين مناضليها وتأهيلهم لممارسة الحكم والمعارضة  حزابعناية األ.  6
من المهارات والمعارف ممثليها في البرلمان  لبرامج تكوينية لتمكين حزابتخصيص األ.  7
  .والمعلومات المتعلقة بالعمل البرلماني 
تصال بين البرلمانيين وناخبيهم  ، واغتنامها بقاء اإلإإل`تنظيم لقاءات ودورات تكوينية تهدف . 8
صة لنشاط البرلماني ألعضائها والدفاع عن مواقفهم وقراراتهم ، وبالمقابل تتيح الفر لللترويج 
اتهم وتصرفاتهم بين التي تساعدهم على تعديل سلوكفعال الناخألعضاء البرلمان لمعرفة ردود أ
  .لتتالءم مع متطلبات وحاجيات الناخبين 
 حزابن على األإف. ه ونشاطه من البرامج الحزبية ن البرلمان يستمد توجهاته وفعلأل . 9
السياسية  تسطير برامج واقعية وعقالنية تتالءم مع معطيات الواقع المعيشي للمواطنين تكون 
 أداءالبرلماني الجيد وتشكل دوافع يسترشد بها عضو البرلمان في  داءبمثابة عوامل مغذية لأل
  .مهامه 
فكارها امجها بإعادة النظر في مبادئها وأالسياسية على تكييف بر  حزابالعمل الدائم لأل.  10
واتجاهاتها ومواقفها وتحديثها وتجديدها حتى تتماشى مع تطورات المجتمع وبالتالي تكون هذه 
هداف واضحة ومشروعة تحقيق أ إلىجتماعية وتسعى نابعة من المعطيات الثقافية واال البرامج
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  :السياسية في الجزائر والمغرب  حزابالبرلماني لأل داءويمكن تصور ثالثة سيناريوهات لأل 
  : ل واأل  السيناريو
اطه الوثيق السياسية الذي تميز بارتب حزابالبرلماني لأل داءباستقراء التطور التاريخي لأل   
زمات نسجل تناسبا عكسيا بين اشتداد األجتماعية ، حيث قتصادية واالبالبيئة السياسية واال
الفاعلين المتصاص الصدمات شراك مختلفإ نفتاح و تجاه نحو مزيد من الدمقرطة واالواال
  .وانعكاساتها على الحياة السياسية 
الثمانينات من القرن  سعار النفط  في منتصفة االقتصادية التي سببها انهيار أفاألزم   
سباب األ  أهمشتراكية كانت من طاحت باألنظمة االو موجة التحول الديمقراطي التي أ الماضي
نفتاح على مختلف التعددية الحزبية ، كما جاء اال إلىحادية التي عجلت بانتقال الجزائر من األ
لتي عرفتها المملكة اقتصادية االالمعارضة في المغرب في نفس الفترة بعد الضائقة  أحزاب
نقالبين العسكريين على شرعية الملك الحسن الثاني و ضغوطات قضية الصحراء وتداعيات اال
  .الغربية 
في البلدين  فقد جاءت لتجنب تكرار السيناريو الذي عرفته 1996صالحات دستور إما أ     
السلطة وتنامي ضغوط  إلىساسي قادر على الوصول سالميين كفاعل أببروز اإل الجزائر
  .المعارضة السياسية في المغرب التي بلغت مرحلة النضج
لتجنب   2011صالحات السياسية التي عرفتها الجزائر والمغرب منذ سنة وجاءت اإل    
صالحات لم إلن كل اعني أمما ي.نظمة العربية  الربيع العربي التي عصفت ببعض األثورات 
ية الممارسة الديمقراطية بل كانت نتيجة أهممانها بٕايسياسية و نظمة التكن نتيجة قناعات األ
  .ضغوطات داخلية وخارجية 
مكانية شراء إتتيح للنظام السياسي في الجزائر سعار البترول التي كانت وفي ظل انهيار أ    
تاريخها واتخاذها لمواقف  ل مرة فيو جتماعي ، و اشتداد المعارضة التي توحدت ألالسلم اال
تحضيرا للتعديل " يحي و أحمد أ" لنظام مثل مقاطعتها للحوار الذي أدارهحرجت اأ جريئة
وع الدستور واعتباره ال حدث وما أثارته عن جلسة تصويت البرلمان على مشر  االدستوري وغيابه
وفي  2016لسنة  اليةكسبها مزيدا من التعاطف بعد تصويتها ضد مشروع قانون الممن تهويل أ
ومطالب بعض الجمعيات التي . ضاع على الحدود و ظل المخاطر المحدقة بالبالد نتيجة األ
ن من مصلحة إنسان ،  فاإلتجد لها صدى لدى المنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق 




في ظل )  2017(  اليةصالحات قبل نهاية العهدة البرلمانية الحن يدفع بمزيد من اإلالنظام أ
عادة النظر في المنظومة القانونية وخاصة تلك إامة التي حددها الدستور من خالل مبادئ العال
تخابات نالسياسية واال حزابالبرلماني مثل قانون األ داءالتي تؤثر بشكل مباشر على األ
كومة والجمعيات وفصل السلطات والقوانين المحددة لعمل غرفتي البرلمان وعالقتهما بالح
ة في هماوالسماح بمزيد من الحرية الحزبية  والمس. أكثردماجها إ المعارضة و  أحزابشراك إ و 
  . البرلماني  داءجابا على األإياتخاذ القرار مما ينعكس 
نتخابات الة والتنمية الذي تصدر نتائج االن تجربة المخزن مع حزب العدإما في المغرب فأ    
مختلف المكونات السياسية  وخاصة المؤسسة  ن يتعايش معأواستطاع  2011التشريعية لسنة 
الملكية التي حافظ لها على مكانتها السياسية وشرعيتها التاريخية ولم ينافسها في سلطتها 
صبحت توجه نتقادات التي أبمنأى عن سهام اال مما جعل الملك في وضع مريح يجعله. الدينية
 حزابمان ومن خاللها تمكين األمما ينبئ بإعطاء مزيد من الصالحيات للبرل.  للحكومة 
  .دائها وتجسيد برامجها وتوجهاتها ميدانياالسياسية من تطوير أ
حتراق بجحيم ما سمي بالربيع ن تنجو من االبعد أن استطاعت الجزائر أ:  السيناريو الثاني
سالمية على تحقيق ما حققته مثيالتها في البلدان اإل حزابالعربي ، واكتشاف عدم قدرة األ
 أغلبيةرة خاصة تونس والمغرب حيث حصدت حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية او المج
الرئيسية المتمثلة في  حزاباأل نتائج مقاعد البرلمان وقادت الجهاز الحكومي ، في حين جاءت 
تكتل الجزائر صالح الوطني المتحالفة تحت مظلة تمع السلم وحركة النهضة وحركة اإلحركة مج
نهم قادرون على مخيبة آلمال أنصارها الذين كانوا يعتقدون أ 2012انتخابات  فيالخضراء 
سدة الحكم وخاصة حركة مجتمع السلم التي  إلىسالميين صلت اإلو أركوب موجة الثورات التي 
رئيس جبهة انسحبت من التحالف الرئاسي استعدادا الستالم السلطة وحتى عبد اهللا جاب 
نتائج حالمه بمجرد ظهور سالميا تبخرت أإيطرح نفسه بديال  الذي كانالعدالة والتنمية 
ها تل السلطة تبسط هيمنمما يجع. ثبتت عدم جدواهارات المعارضة أاو من نكما أ. نتخابات اال
السياسية وشرذمتها وتكريس هيمنتها على المؤسسة البرلمانية  حزابضعاف األإوتعمل على 
 مجرد غرفة تسجيل لمشاريع الحكومة ووسيلة إلضفاء الشرعية على قراراتها إلىبشكل يحولها 
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نه بالغ في تخوفه من تداعيات الربيع العربي في ظل أما المغرب الذي يشعر الكثيرون أ   
ليمة سمحت ديم تنازالت أتق إلىتأزما بشكل دفع المؤسسة الملكية  كثرقتصادية األضاعه االو أ
  .سالمية على البرلمان والحكومة وخسارتها لحلفائها التقليديين إتوجهات بسيطرة حزب ذي
ستطع الصمود في وجه المتطلبات وفي ظل تراجع شعبية المعارضة التاريخية التي لم ت   
للقوات الشعبية  تراكي شاال تحادستقالل واالها، وخاصة حزب االجتماعية ألنصار قتصادية واالاال
يجعل . البرلمانية  األغلبيةقيادة الحكومة وتشكيل  إلىصوات المواطنين صلتهم أو أن بعد أ
السياسية وبلقنة  حزابتشتيت األ إلىالمؤسسة الملكية تسعى خالل السنوات العشر القادمة 
برلمانية للحد من نتخابية والقانونية المرتبطة بالعقلنة الاال اآللياتالبرلمان والتدخل عن طريق 
  .السياسية على التأثير فيه لتحقيق طموحات المواطنين  حزابظهار عجز األإ البرلمان و  اليةفع
دائه على بضعف أن الوضع المتأرجح الذي يشهده البرلمان والمتميز إ: السيناريو الثالث
من خالل مساندته . مورتحكم رئاسة الجمهورية في زمام األو . المستويين التشريعي والرقابي 
والتجمع السياسية وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني  حزاباأل أغلبيةالالمشروطة من طرف 
نتخابات االلزامها دستوريا بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بإالوطني الديمقراطي وعدم 
مؤثرة  أغلبيةن حصولها على إن حدثت فإتخابية وحتى ناية مفاجأة مما يجعلها بمنأى عن أ
ال لمزيد من البلقة إنتخابي الذي ال يؤدي ربا من المستحيل في ظل النظام االيعتبر ض
برلمانية  أغلبيةن تشكل للرئيس في كل الحاالت من أ اليةالمو  األغلبيةالبرلمانية التي تمكن 
. قاء عليهزائري لإلبمما يجعل هذا الوضع مثاليا يسعى الفاعلون في النظام الج. تطبق برنامجه
المعارضة على المدى المنظور على قلب  أحزابعتبار عدم قدرة خذنا بعين االذا أإخصوصا 
  . الموازين لصالحها 
ستقرار التي عرفها بعد تجنبه لموجة الربيع العربي سنة ه في ظل حالة االنإما المغرب فأ  
حزب العدالة  سالميين سدة الحكم بعد تجربةإلاعتالء اف من او وزوال كل المخ 2011
مير علبها الملك باعتباره الممثل األسمى لألمة وأ صبحوالوضعية المريحة التي أ. التنميةو 
. والصالحيات التي خولها له الدستور اآللياتالمؤمنين والمتحكم في مقاليد الحكم بفضل 
 حزابأوتحويل الصراع التاريخي الذي عاشه المغرب لعقود من  الزمن بين المؤسسة الملكية و 
كبر من يه الملك دور الحكم والمستفيد األالسياسية يلعب ف حزابصراع بين األ إلىالمعارضة 
مور على ماهي عليه تتجسد في مشهد حزبي بقاء األإ إلى ئجه يدفع بالمؤسسة الملكية للسعينتا




برلماني معقلن تديره المؤسسة  أداءزه و او السياسية تحت سقف ال يمكن تج حزابتعمل خالله األ
  .  الملكية 
ألنه يصب في  .ذا تدخلت عوامل لم تكن متوقعةإال إ، قرب للتحقيق حالياوهذا السيناريو أ
ها في موقع يمكنها في المدى المعارضة التي ال يبدو أن أحزابطراف ما عدا األ أغلبيةصالح 
ظامين السياسيين وعدم استعدادهما في ظل قوة الن. اهالقريب من قلب موازين القوى لصالح
خرى التشتت وعدم التجانس جهة،  ومن جهة أ للدخول في مغامرة غير مضمونة العواقب من

























  :خالصة واستنتاجات الفصل الرابع 
ضعف المعارضة السياسية : سية السيا حزابالبرلماني لأل داءالعوامل التي تعيق األ أهممن      
  .نشقاقات الحزبية وظاهرة التجوال السياسي واال
تشتت من بينها البرلماني للمعارضة وعدم فاعليته  داءفي ضعف األعدة عوامل ت هماس.   
ن بشكل جعلها  تتحول في كثير م مكوناتها الحزبية ونقصها العددي وتضارب مواقفها ومطالبها
ام لمعارضة قليلة حيان لمعارضة بعضها البعض وتبرير قرارات النظام الذي ال يعير أي اهتماأل
  . فكار متضاربة في المواقف العدد مشتتة األ
 م  تعرفما في الجزائر فلأهداف معارضة منظمة واضحة المعالم واأل تميز المغرب بوجود.   
ساسيين أالتي عرفت ظهور قطبين   2014سية نتخابات الرئاالمعارضة التوحد إال بمناسبة اال
  .نتقال الديمقراطيجل الحريات واالأقطب قوى التغيير و التنسيقية من :  هما
من والئها المطلق للملك وتوجيه 1996منذ تنطلق المعارضة السياسية في المغرب     
ئتالف الحكومي وتنفذ اإل أحزابن  الحكومة تمثل الحاكمة ، أل غلبيةمعارضتها ونقدها لأل
ليبقى الملك بعيدا عن الصراع الحزبي بشكل يخوله ممارسة سلطة التحكيم بين برنامجها 
بينما تسعى المعارضة في الجزائر للتشكيك ،والمعارضة لضمان استقرار المؤسسات   األغلبية
صالح س من إمكانية التغيير وإ أبكل الوسائل وزرع اليالها في كل مبادرات السلطة والسعي إلفش
 األغلبيةن ، أل"عبد العزيز بوتفليقة "لرئيس ا إلىالنظام وتوجيه انتقاداتها بطريقة مباشرة 
  . البرلمانية ليس لها أي معنى باعتبار الحكومة مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية  
واطا مهمة مقارنة بنظيرتها في الجزائرمن خالل شأعت المعارضة السياسية في المغرب قط.    
سست لعمل مؤسساتي أة منذ ما يقارب الستين سنة التي التجربة التعدية المترسخة في المملك
طنية ،  في ظل نظام سياسي منظم في شكل قوى سياسية متماسكة ممثلة خاصة في الكتلة الو 
وتأطيرها في سياق وطني شامل مع الحد من رادة ملكية تعمل على احتواء المعارضة تحكمه إ
نتخابية ودستورية ،  مما سمح ليات اآللمملكة عبر وجهات العامة قدرتها على التأثير على الت
الل ، ستقحزب اال: نية وقيادة الحكومة وهي البرلما األغلبيةلثالثة منها من الحصول على 
 .تنمية شتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والاالتحاد اال
ثلة في المؤسسة التشريعية إال المشكلة للمعارضة في الجزائر مم حزابغلب األأن أرغم .    
حيان ت في كثير من األأغيير من خالل العمل البرلماني لجن تأكدت من استحالة التأنها بعد أ




عتراف بها معارضة تفرض على السلطة االللعمل خارج المؤسسات لتشكيل قوة سياسية 
انتقاد  إلىت أالتي لج"نتقال الديمقراطي ت واالجل الحرياأالتنسيقية من " راكها ومثال ذلك شوإ 
التظاهر في الشارع واستغاللها عالم خاصة القنوات التلفزيونية الخاصة و النظام عبر وسائل اإل
  .جتماعي ودعمهالالحتجاجات ذات الطابع اال
حصيلة المعارضة البرلمانية في البلدين نجدها هزيلة جدا نظرا للخصوصيات  إلىبالعودة .     
مة تذكر من او استطاعت الحكومات المتعاقبة تمرير جميع قوانينها دون مق المذكورة سابقا حيث 
 .ية حكومة من طرف البرلمان سقاط أإالمعارضة ، ولم يثبت  أحزاب
حدى صبحت إأنشقاقات حتى والمغرب ظاهرة االر السياسية في الجزائ حزابعرفت األ.    
ها شخصنة أهممن : سباب تاريخية وثقافية وعوامل شخصية أإل`ساسية ،وتعود مميزاتها األ
العوامل التنظيمية المتمثلة في غياب  إلىالسلطة والبحث عن المناصب  والنفوذ ، باإلضافة 
قع المسؤولية والترشح باسم الحزب التي تحول دون التدرج في موا حزابالديمقراطية داخل األ
نها تعود في كثير من أحترام دورية انعقاد المؤتمر كما ة في اتخاذ القرار وعدم اهماوالمس
  .تدخل السلطة إلىحيان  األ
داء البرلماني لالحزاب يضعف األالذي التجوال السياسي ، نشقاقخطر مظاهر االأمن .   
اختالالت خطيرة على مستوى موازين القوى في البرلمان باعتبار السياسية  لما يترتب عليه من 
ن ألتشكيل الهياكل البرلمانية  كما الكتلة هو المعيار المؤسسي  وأعدد النواب المنتمين للحزب 
تتناسب مع  اليةالسياسية تستفيد من مساعدات م حزابن األماديا أل حزابله تأثير على األ
  .تمثيلها في البرلمان 
نتيجة التجوال السياسي يتسبب في التغير المستمر في تعداد النواب الممثلين لكل حزب .   
ن ات قيمتها وال يكون لها أي معنى ألنتخابفقد اإليميزان القوة بين المواالة والمعارضة و اختالل 
  .نتخابات التشريعيةفرزتها االر تجسيدا للخريطة السياسية التي أالفرق البرلمانية تعتب
من الظاهرة ، عرف البلدان  أكثروخاصة التي تضررت  حزابمام المطالب المستمرة لألأ. 
  .منع التجوال السياسي  إلىسلسلة من القوانين التي تهدف 




ها تعزيز الديمقراطية التشاركية أهمصالحات عميقة من البرلماني يتطلب إ داءن تفعيل األإ .
 حزابالمنظومة القانونية المؤطرة للعمل البرلماني لألوتفعيل دور المجتمع المدني  وتغيير 
  .   السياسية 
ة منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن هماال يكمن تصور عمل برلماني فعال دون مس.  
شريعية و السياسية واقتراحاتها الت حزابمصدر لبرامج األ أهمانشغاالت المواطنين و تشكل 
  . لحكومة عمال اتدخالتها الرقابية على أ
ن ال أإراك فعاليات المجتمع المدني و المؤطر إلشطار القانوني الملزم انعدام اإل رغم.   
المؤسسة التشريعية في الجزائر استفادت من خبرتها وممارستها الميدانية بدعوتها لحضور 
  .البرلمانمناقشات اللجان البرلمانية الدائمة  و المشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها 
تميزت العالقة بين النظامين ومنظمات المجتمع المدني بازدواجية التعامل مع الجمعيات ، .  
والتضييق على جمعيات ، خر حيث يمنح التمويل لبعض الجمعيات ومنعها عن البعض اال
  .نية هداف آف جادة في مقابل دعم جمعيات ذات أهداذات أ
ها أهمصالحات سياسية كان من إالمغرب إلرساء  في 2011وري لسنة جاء التعديل  دست. 
  . تعزيز مكانة المجتمع المدني و دسترتها حيث مكنها من تقديم العرائض و ملتمسات  التشريع 
ختالالت عرفت الجزائر والمغرب تعديالن دستوريان ، حيث تم عرض نظرا لهذه اال.   
، بينما تم عرض   2011جويلية  01يوم قراره إستفتاء الشعبي و تم االالدستور المغربي على 
ما  أهمو . 2016فيفري   07مشروع تعديل الدستور في   الجزائر على البرلمان بغرفتيه يوم 
  .التشريعية والتنفيذية ختالل في العالقة بين السلطتينمعالجة االمحاولتهما  اء فيهماج
البرلمانية  األغلبيةصالحات تعيين رئيس الحكومة من قرت اإلأالسياسية حزاباأل أداءولتطوير  
 حزابفي هياكل غرفتي البرلمان لتكريس العمل المؤسسي لأل حزابواعتماد التمثيل النسبي لأل
صالح إ إلىباإلضافة  ،التصدي لظاهرة التجوال السياسيالسياسية في المؤسسة التشريعية و 
البرلمانيين عن العمل ومحاربة ظاهرة غياب  برلمانعزيز تمثيل المرأة في النتخابي وتالنظام اال
ختالالت المتعددة التي كانت تعيق عمل المعارضة مما يتيح لها فرصة معالجة اال البرلماني و
  .  البرلماني داءة بجدية في تفعيل األهماالمس
ال أن هذه إدائه في مجال تطوير البرلمان وتفعيل أ رغم ما حملة الدستور من تقدم. 
ي ن وضعية البرلمان مازالت ضعيفة في مقابل السلطة التنفيذية ممثلة فصالحات ال تكفي ألاإل




ن رئيس الجمهورية في الجزائر الذي اختار تمرير التعديل كما أ.الملك والحكومة في المغرب
ن هذه أقر بأستفتاء الشعبي  يكون قد على اال الدستوري علن طريق البرلمان عوض عرضة
حكم في وجود برلمان يمتلك سلطة القرار ويت إلىتكن عميقة بالشكل الذي يؤدي صالحات لم اإل
 .رادة المواطنين الذين انتخبوه إالعملية التشريعية ويجسد 
البرلماني  داءتفعيل األ إلىن مجرد القيام بإصالحات دستورية وقانونية ال يؤدي بالضرورة إ.   
يتطلبه تطوير ية دور البرلمان وما أهمالسياسية ب حزابن ذلك يتطلب قناعة  السلطة واأل، أل
رادة الناخبين في إات تؤسس لعمل برلماني تحترم فيه دائه من تغيير جذري يمس عدة مستويأ
انتخاب من يمثلهم فعال و يتبنى انشغاالتهم ويمارس صالحياته كاملة بكل حرية ومسؤولية في 
 حزابموعة من المواصفات في البرلمان واألوهذا يتطلب تحقيق مج. مجالي التشريع والرقابة
  .نتخابيةالسياسية والعملية اال
 حزابالبرلماني لأل داءال ينتظر في المدى القريب تحقيق وثبة حقيقية في مجال تفعيل األ . 
طراف ما عدا األ أغلبيةألن الوضع الحالي يصب في صالح  .ياسية  في الجزائر والمغربالس
في ظل .  اهنها في موقع يمكنها من قلب موازين القوى لصالحال يبدو أتي المعارضة ال أحزاب
مونة العواقب من جهة ،  قوة النظامين السياسيين وعدم استعدادهما للدخول في مغامرة غير مض
طياف دم وجود برنامج واضح تؤمن به كل أخرى التشتت وعدم التجانس وعومن جهة أ
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 :الخاتمة  
السياسية في البلدان المغربية من خالل  حزابالبرلماني لأل داءالدراسة المتعلقة باألتوصلت 
السياسية  حزابالبرلماني لأل داءن مستوى األأ إلىمقارنة التجربة البرلمانية في الجزائر والمغرب 
وفاعليته  يتأثر بدرجة كبيرة بمدى التفاعل بين مجموعة من المتغيرات تشكل في محصلتها 
داته السياسية والقانونية  المتمثلة خصوصا في طبيعة النظام السياسي ، وقدرته على محد
التكيف مع الضغوطات الداخلية والخارجية التي يواجهها ،وتتجلى في المنظومة الدستورية 
  .والقانونية  التي تؤطرالفعل الحزبي والعمل النيابي 
البرلماني ،  داءتفعيل األ إلىؤدي بالضرورة ن وجود منظومة دستورية وقانونية مهما كانت ال يإ
يمانها إ في المؤسسات الديمقراطية و السياسية  حزابن ذلك يتطلب قناعة  السلطة بدور األأل
ات وما يتطلبه من تغيير جذري يمس عدة مستوي. البرلماني  داءيته في تفعيل وتطوير األأهمب
انتخاب من يمثلهم فعال و يتبنى انشغاالتهم رادة الناخبين في إتؤسس لعمل برلماني تحترم فيه 
والتزام هذه . ويمارس صالحياته كاملة بكل حرية ومسؤولية في مجالي التشريع والرقابة 
شراك مناضليها في اتخاذ قراراتها التي  تؤهلها للقيام بدورها على فافية وإ بالعمل بكل ش حزاباأل
  .مستوى البرلمان وفق برامج واضحة المعالم 
السياسية في الجزائر والمغرب وقفت الدراسة على  حزابالبرلماني لأل داءبالتركيز على األو   
  :وتتمثل في ما يلي . البحث  اليةشكن تجيب على إالتي من شأنها أ مميزاته أهم
  :التشريعي  داءعلى مستوى األ 
تهيمن السلطة التنفيذية  على السلطة التشريعية في الجزائر والمغرب في المجال التشريعي  .   
تشريعية ، إصدار القوانين وحق المبادرة ال: ور،  مثلبفضل وسائل التأثير التي منحها لها الدست
حل اشر ، البرلمان  ، التشريع المب إلىستفتاء ، توجيه خطاب اال إلىعتراض عليها ، اللجوء اال
قتراحات القوانين  مقارنة بالمشاريع مما يفسر قلة عدد ا. عمال التحكم في جدول األ. البرلمان 
صيل في ختصاص األومي وبذلك أصبح البرلمان صاحب االنونية ذات المصدر الحكالقا
  .ال بنسبة ضعيفة فيها إ يساهمممارسة السلطة التشريعية  ال 
ن السلطة رب في المجال المالي محدود جدا ألفي الجزائر والمغ ن الدور التشريعي للبرلمانإ. 
ويقتصر دور البرلمان في . عداد الميزانية العامة للدولةنفيذية في البلدين  تحتكر عملية إالت
من  51ن تعديل مشروع الحكومة يصطدم بالفصل أكما .والمصادقة عليه  اليةمناقشة قانون الم
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من الدستور الجزائري اللذان يمنعان النواب من تقديم اقتراحات  121الدستور المغربي و المادة 
  .الزيادة في النفقات وأيرادات التخفيض في اإل إلىن تؤدي تعديالت يمكن أ وأ
  :الرقابي داءعلى مستوى األ
ختلفان في يمارس البرلمان بغرفتيه نفس الصالحيات الرقابية في الجزائر والمغرب ، وي.    
.  نية اآل األسئلةليةآضاف ستجواب  بينما الدستور المغربي أاال ليةآقر أكون الدستور الجزائري 
سقاط الحكومة  على خالف حق إ 2011ين في المغرب قبل دستور كما كان لمجلس المستشار 
  .  األمةمجلس 
الكتابية والشفوية في الجزائر والمغرب ضعيف نظرا  األسئلةن المعدل السنوي لمجموع إ.   
سئلة النواب وعدم وجود ما يلزم أعضاء الحكومة باإلجابة على أ لعدم دقة النصوص القانونية ،
البرلمان ت مع حيان وتكليف الوزير المكلف بالعالقاغلب األوتماطل الوزراء وغيابهم في أ، 
  .جابة تكتسي طابع العموميةبالرد مما يجعل اإل
جدا في  تحريك المسؤولية السياسية للحكومة محدودة إلىالتي تؤدي  اآللياتن استعمال إ .  
 وأن سقطت حكومة بسبب عدم مصادقة البرلمان على برنامجها البلدين ، حيث لم يسبق وأ
ط التعجيزية على مستوى عدد النواب بسبب  الشرو . بسبب تصويته على ملتمس رقابة 
خصوصا في ظل . الموافقة على ملتمس الرقابة والنصاب القانوني إلقراره  وأالمطلوب توقيعهم 
لوية الحكومة وتحصينها ضد أية رقابة فعلية يمكن و أتركيبة البرلمان التي تعمل على تكريس 
  . ن تمارس من طرف السلطة التشريعية أ
سباب لدولة لعدة أاب آلليات الرقابة البرلمانية  لمراقبة الميزانية العامة لعدم استعمال النو . 
حصائية والمحاسبية قيدها نظرا لطبيعتها التقنية واإلوتع اليةها دقة وصعوبة العمليات المأهم
يداع مشاريع ن  إكما أ. ة وتخصص عاليين لدى النوابوتشعبها وضخامتها  التي تتطلب كفاء
البعدية لدى مكتب البرلمان يعرف  تأخرا كبيرا لعدم وجود ضوابط قانونية تلزم قوانين التصفية 
  .الحكومة بضرورة التقيد بآجال محددة
  :السياسية  حزابعلى مستوى األ
راتها على السلطة التشريعية فقد هيمنة السلطة التنفيذية وفرض منطقها وخيا إلىباإلضافة .   
السياسية في مجالي التشريع والرقابة  حزابوتأثير األ ةهمافي ضعف مستسببت عوامل داخلية 
ديث بنائها و تسييرها غير الديمقراطي  ، و عدم قدرتها على تطوير وتح إلىتعود في جوهرها 
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مما يجعلها بعيدة عن انشغاالت المجتمع ومعزولة . جتماعية والسياسية خطابها ووظائفها اال
االنتخابي و مصدرها  الرئيس الستقطاب وتأهيل عن مجالها الطبيعي الذي يشكل وعاءها 
 .النخب المستقبلية 
 إلىنتخابات التشريعية ، لى نتائج االر لإلدارة  للتأثير عدى التدخل المباشر و غير المباشأ.
 .فراز النخب البرلمانية ونوعيتها التأثير بشكل سلبي على طريقة إ
ن المعارضة في أال إرنة بنظيرتها في الجزائر، قارغم  تجذر التجربة التعددية في المغرب م.   
واضح برنامج مشترك  إلىحيان بكونها غير متجانسة وال تستند غلب األأتتميز في  البلدين 
ها البرلماني ضعيفا بسبب تشتت مكوناتها الحزبية ونقصها العددي داءأمما يجعل . المعالم 
وهذا ما يفسر الحصيلة  البرلمانية الهزيلة للمعارضة في البلدين ، . وتضارب مواقفها ومطالبها 
 حزابأمة ملموسة من او استطاعت الحكومات المتعاقبة تمرير جميع قوانينها دون مق حيث 
 .ة حكومة من طرف البرلمان يالمعارضة ، ولم يثبت إسقاط أ
لسياسية في الجزائر والمغرب حتى ا حزابنشقاقات التي عرفتها األتفشي ظاهرة اال.     
اختالالت  إلىخطرها التجوال السياسي الذي يؤدي أومن .ساسية حدى مميزاتها األإصبحت أ
. ومعارضة  إل`أغلبيةخطيرة على مستوى موازين القوى في البرلمان من حيث تصنيف النواب 
الكتلة هو المعيار المؤسسي لتشكيل الهياكل  وأكون عدد النواب المنتمين للحزب  إلىباإلضافة 
 اليةالسياسية تستفيد من مساعدات م حزابن األماديا أل حزابالبرلمانية  ، والتأثير على األ
  .تتناسب مع تمثيلها في البرلمان  
طار ال التشريعي والرقابي في غياب اإلضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني في المج.   
ن رتها من طرف المؤسسة التشريعية فإالقانوني المؤطر إلشراكها ،  وحتى في حالة استشا
والبرلمان ، بحكم تحكمها  حزابمن األ أكثروهي مرتبطة بالهيئة التنفيذية . راءها غير ملزمةآ
نها في المغرب ال أإ. ستمالتها والتأثير عليها المالي الذي تستعمله الحكومة الفي الدعم 
الذي عزز مكانة المجتمع المدني و   2011خصوصا بعد التعديل  الدستوري لسنة  اليةفعأكثر 
  .مكنها من تقديم العرائض و ملتمسات  التشريع 
البرلماني تعتبر  داءاأل  اليةفعنأإل`المطروحة في المقدمة توصلت الدراسة اليةشكإلجابة على اإ و 
النواب الذين اليةفعالسياسية ، سواء من حيث  حزاباأل أداءفي شق كبير منها انعكاسا لمستوى 
 أيحكمها مبدن طريقة تشكيل هياكلها أخصوصا و  في المؤسسة التشريعية ، حزابيمثلون هذه األ
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من حيث  وأ.عدد ممثليها في البرلمان  فيها وفقا ل حزابالتمثيل النسبي الذي يضمن تمثيل األ
 وأالمواقف التي تتجلى في نوعية المنتج البرلماني على مستوى التشريع  وأالتوجهات والبرامج 
  .الرقابة 
ن البيئة السياسية والقانونية أإل`كما خلصت الدراسة بخصوص الفرضيات العلمية التي ناقشتها  
 حزاباأل أداءغير مباشر في توجيه العمل البرلماني وضبط مستوى و أتتحكم بشكل مباشر 
السلطتين السياسية والتأثير فيه من خالل الضوابط الدستورية والقانونية التي تحدد صالحيات 
ليات التأثير المتبادلة والعالقة بينهما التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية التشريعية والتنفيذية وآ
ليات ممارسة الرقابة ينها بالتشديد في آوتحص. واسعة في مجال التشريع   بإعطائها صالحيات
السياسية باعتبارها  حزابالبرلمانية عليها في ظل نظام ال يؤمن بدور المؤسسة التشريعية واأل
  . شريكا ال غنى عنه لسير مؤسسات النظام الديمقراطي 
ال أن دائه إتطوير البرلمان وتفعيل أفي مجال  ورغم ما حملته التعديالت الدستورية  من تقدم
ن وضعية البرلمان مازالت ضعيفة في مقابل السلطة التنفيذية صالحات لم تكن كافية  ألهذه اإل
  .لىو وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األ. 
ن تقوم بدور أالسياسية ال يمكنها حزابن األما بالنسبة للفرضية الثانية فإن الدراسة أكدت أأ
فعال في مجالي التشريع والرقابة البرلمانيتين في ظل عجزها الهيكلي والمؤسساتي بسبب ضعف 
ليات وعدم احترام قوانينها الداخلية وآمؤسسيتها التي تتجلى في غياب الديمقراطية في تسييرها 
رية ومعايير تولي تجديد هياكلها وقنوات الحوار و اتخاذ القرارات الحزبية تجاه القضايا  المصي
ي مما يتسبب في تفش. نتخابات التشريعية حزبية والترشح في قوائم الحزب لالالمسؤوليات ال
 حزابضعاف هذه األإفي هماخطرها التجوال السياسي ،التي تسنشقاقات الحزبية ومن أظاهرة اإل
  .الثانية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية . دائها البرلماني أ اليةفعوتقلل من قدرتها و 
المعارضة وعدم انسجامها ، وافتقادها لبرامج مشتركة  أحزابن تشتت أإل`كما توصلت الدراسة 
ن يحل رامجها وتقديمها كبديل قادر على أطارها على معارضة عمل الحكومة ونقد بتعمل في إ
 هاظمة تستثمر في هشاشتفي ظل أن. يتها  وتماسكها الداخلي ضعف بن إلىباإلضافة .محلها 
ساليب مختلفة تجمع بين الترغيب والترهيب ، ومنظومة قانونية وتعمل على اختراقها باستعمال أ
ليات الرقابة تشريعية ،واستعمال آجعل قدرتها على تقديم اقتراحات . تضيق مجال تحركها 
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تحريك المسؤولية السياسية للحكومة شبه مستحيل ، مما جعل  إلىوخاصة التي تؤدي 
  . ي  متواضعا وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة البرلمانداءاأل
غلب منظمات المجتمع ضعف أن ستنتجت الدراسة أا، فرضية الرابعة ومن خالل مناقشتها لل 
المجالين التشريعي  ة الفعالة فيهمامكانية المسي يتيح لها إطار القانوني الذالمدني وغياب اإل
السياسية يتسبب  حزابوالتنسيق بين هذه المنظمات واألليات التواصل وعدم وضوح آ، والرقابي
البرلماني  في بلورة استراتيجية عملها يساهمن رافد يمكنه أ أهممن  حزابفي حرمان هذه األ
غلب منظمات المجتمع المدني لطرح خصوصا في  ظل توجه أ. ويرفع من مستوى أدائها 
نها صاحبة القرار التنفيذية لقناعتها بأعلى السلطة انشغاالتها ورؤيتها حول مختلف القضايا 
الفاصل بما في ذلك سن التشريعات المرتبطة بمجال اختصاصها والقادرة على حل مشاكلها 
الوسائل التي  أهمالتي تعتبر  اليةعانات المكونها المتحكم في مستوى اإل إلىباإلضافة 
البرلماني  داءؤثر سلبا على األمما  ي.تستعملها الحكومة الستمالة هذه التنظيمات واستقطابها 
  .السياسية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة  حزابلأل
ليها الدراسة من خالل مقارنة الحالتين الجزائرية النتائج التي توصلت إ إلىستناد باال    
 أهمة في معالجة همانها المسمجموعة من التوصيات العملية من شأوالمغربية  تقترح 
  :السياسية في الجزائر والمغرب  حزابالبرلماني لأل داءوتفعيل األختالالت اال
البرلمان ، وتحد  ليةالمبادرة بإصالحات دستورية تعزز الفصل بين السلطات وتكرس استقال.   
  .مكانية تدخل الهيئة التنفيذية في عمل البرلمان والتأثير في قراراتهإمن 
بالحد من . لذين انتخبهم لتمثيله لممثلي الشعب ان يكون التشريع حقا خالصا أالعمل على . 
  .امر و األالتشريع ب ليةآلسلطة التنفيذية فيه وخاصة دور ا
المعارضة حرية  حزابالسياسية بما فيها األ حزابتكريس التعددية السياسية التي تتيح لأل. 
ل او ترسيخ قيم التد إلىالنشاط وممارسة مهامها في ظل  التنافس السياسي النزيه  الذي يؤدي 
  . مل في جدوى العمل الحزبيالسلمي على السلطة ، ويعيد األ
مؤسسات   إلىستشارية مجرد هيئات االسياسية من كونها حزابتغيير نظرة السلطة  لأل.   
سمح لها بتجسيد برامجها وسياساتها من خالل المؤسسة ،ممايتهدف للمشاركة في السلطة  
ا فاعال الغنى عنه وليس مجرد ديكور إلضفاء الشرعية على النظام التشريعيةباعتبارها شريك
  .وتزكية قراراته 
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التي تحررها من  اليةالسياسية تلبية احتياجاتها الم حزابطر القانونية التي تتيح لألرساء األإ.   
المتمثلة في الدعم  اليةحيث ال تكتفي بوسائل التمويل الح. ضغوطات السلطة التنفيذية  
بعاد سياسية واقتصادية مؤسسات ذات أ إلىلتتحول . مي و اشتراكات المنخرطينالحكو 
قتصادية و مؤسسات إعالمية ذات ركات اواجتماعيةلها مصادر تمويل ذاتية من خالل ش
  .  اليةنتقفي مرحلة ا حزابمع ضمان دعم ومرافقة الدولة لأل. هداف تجارية أ
ابات الحرة والنزيهة وخاصة ضمان نتخالمعايير الدولية لالخابي بتجسيد نتإصالح النظام اال.  
 إلىنتخابات من بدايتها ة االدار نتخابات ، بحيث توكل إإلدارة حتى ال تؤثر على نتائج االإبعاد ا
ختيار الفردي يجمع بين اختيار القائمة واالنتخابي عتماد نظام او ا. هيئة مستقلة  إلىنهايتها 
ن البرلمان دو  إلىلي الذي يعطي لمتصدر القائمة فرصة الوصول والتخلي عن النظام الحا
ثرت سلبا على أ اعتبار لكفاءته ونزاهته وشعبيته ،  لتجنب سيطرة الرشوة والمحسوبية التي
  .نوعية النخب البرلمانية
تعيين رئيس الحكومة من الحزب صاحب يجب الفصل بصورة قطعية وواضحة في وجوب . 
في  2011األغلبية البرلمانية في الجزائر على غرار ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 
 حزابنتخابات التشريعية وبعث المنافسة بين األإلعطاء قيمة ومعنى للفوز في االالمغرب ، 
برامجها  إلىجا حكوميا يستند برنامالمتحالفة  حزاباأل وأالسياسية ، وحتى يطبق الحزب الفائز 
للدفاع عنه ونواب  األغلبيةويتحفز نواب . نتخابية التي تعهدت بتجسيدها وتوجهاتها والوعود اال
  . ةالمعارضة لممارسة رقابة فعالة ومبنية على برامج حزبي
ن أيجب  في الجزائر  2016التعديل الدستوري لسنة  إلىن القوانين التنظيمية التي تستند إ   
تجريم : التصرفات التي تمس بشرعية البرلمان وانضباط النواب مثل محاربة تكون صارمة في 
لزامية الحضور للجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية ، وربطها إ و   ،التجوال السياسي
  .بالجزاء 
شكل يتيح ، ب األغلبيةختالالت المتعددة التي تعيق عمل المعارضة في ظل سيطرة معالجة اال. 
البرلماني ، خاصة في ما يتعلق بتخفيف النصاب  داءة بجدية في تفعيل األهمالها فرصة المس
ليات الرقابة لمجلس الدستوري ، وممارسة مختلف آخطار اانوني الالزم القتراح القوانين وإ الق
  .خاصة تلك التي تحرك المسؤولية السياسية للحكومة 
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طر أليات و آالمدني من خالل استحداث  وتفعيل دور المجتمع تعزيز الديمقراطية التشاركية.  
قانونية يلتزم بموجبها البرلمان باستشارة هذه المنظمات في المواضيع ذات الصلة باختصاصاتها 
واستبعاد كل وسائل الضغط . مهامها  داءوتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الالزمة أل. 
طريقة استفادتها من  وأسواء ما تعلق منها بالقيود القانونية  والتأثير على نشاطها وقراراتها
  .عانات بما يضمن استقالليتها وفعاليتها اإل
مر تعزيز الدعم الفني للبرلمان من خالل دعم المكتبة البرلمانية وتكثيف التكوين المست.  
البرلمانية في الدول حتكاك بالخبراء والفنيين ، وتبادل الخبرات مع المؤسسات للبرلمانيين ، واال
الديمقراطية ، وتوطيد العالقات مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية ، والتعاقد مع بيوت 
  .البرلمان في البلدين اليةفعللرفع من   اليةالخبرة ذات القدرات الع
ئي عالم البرلماني المسموع والمر بانفتاحه على الجمهور ، ودعم اإل تعزيز شفافية البرلمان 
ستفادة من الوسائل لعامة وعمل اللجان المختصة ، واالوالمكتوب وتقنين علنية الجلسات ا
  .التكنولوجية الحديثة لتقريب البرلمان من المواطنين 
 داءي لتقييم األاء وقياس اتجاهات الرأنشاء مراكز بحث متخصصة في سبر اآلر العمل على إ. 
ن وتقديم اقتراحات من شأنها أ. لمواطنين بتطلعات اوربطه بطريقة علمية وموضوعية البرلماني 
  .التشريعي والرقابي للنواب وجودة المنتج البرلماني  داءالرفع من مستوى األ إلىتؤدي 
نشاء مراكز و تفادة من البحوث المنجزة وتشجيع إسفاقيات مع الجامعات والباحثين لالعقد ات.  
  . وحدات  بحث  وفتح تخصصات في مجال الدراسات البرلمانية 
ستماع ا وبشريا ، وتشجيع إنشاء لجان االودعمها مادي  تعزيز دور اللجان البرلمانية.  
 . سع في مجالي التشريع والرقابة و أعطائها صالحيات وإ 
منافسة النزيهة في ظل تكافؤ التي تضمن ال حزابتكريس الممارسة الديمقراطية داخل األ.   
نتخابات التشريعية وفق معايير اضلين للترشح ضمن قوائم الحزب لالالفرص بين جميع المن
ول الشعبي وتزكية المناضلين عبر نضباط الحزبي والقبة تعتمد على الكفاءة العلمية واالواضح
 .جراء انتخابات حزبية داخليةإ
يدهم بالمعلومات والمستجدات التي  تؤدي  و وابها ، وتز السياسية بتكوين  ن حزابهتمام األإ. 
  .دائهم في المجالين التشريعي والرقابي تعزز فاعلية أم وكفاءاتهم التي هرفع قدرات إلى
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ناخبيهم  ، وخاصة مناضلي الحزب تنظيم لقاءات دورية لتعزيز العالقة  بين البرلمانيين و .   
حيث تكون ممثلة . لويات التي يدافع عنها النواب و نصاره ،  لضمان مشاركتهم في تحديد األوأ
المجتمع واحتياجاته  لبرامج حزبية وواقعية مضبوطة وفق رغبات المناضلين ومسايرة لتطورات 
  . راء فردية وليست مجرد أ
المطالبة بتطبيق  وأالتنسيق المستمر بين التشكيالت الحزبية لتقديم مقترحات قوانين مشتركة . 
 .خطار المجلس الدستوري إ إلىاللجوء و أتمرير القوانين و أقابية الر  اآلليات
ز خالفاتها الداخلية او عادة تنظيم مكوناتها الحزبية  وتجالمعارضة بعد إ أحزابتكاثف جهود . 
 عارض الحكومة وينتقدها نقدا بناءوتغليب المصلحة الوطنية والتحالف وفق برنامج واضح ي
في الرفع  همان تسنها أعملها واقتراح بدائل واقعية من شأة لتقويم يالرقاب اآللياتواستغالل كل 
  .من جودة مخرجات المؤسسة البرلمانية 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة آرائها واقتراحاتها   حزابتصال بين األاال.  
المواطنين بما ية تنظيمها وتمثيلها لشرائح واسعة من أهمالعتمادها في برنامجها  ، وتحسيسها ب
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. البرلماني وفعاليته داءالسياسية في مستوى األ حزابها األأهمتتحكم عوامل عديدة ، من    
قتراع للمؤسسة صلتهم عبر صناديق االو أمن خالل النواب  الذين رشحتهم في قوائمها و 
فكارهم ها  السياسية التي يستوحون منها أالتشريعية لطرح انشغاالت المواطنين وفق برامج
القضايا التي يتعاملون معها  جاه مختلفوتوجهاتهم ويحددون من خاللها سلوكاتهم وآرائهم ت
 .تحقيقها في المجالين التشريعي والرقابي  إلىهداف التي يسعون واأل
السياسية في الجزائر والمغرب يالحظ قلة  اقتراحات  حزابالبرلماني لأل داءن المتتبع لألإ
الرقابية خاصة  اآللياتوضعف استعمال .القوانين  مقارنة بالمشاريع  ذات المصدر الحكومي 
ن سقطت حكومة لسياسية للحكومة ، حيث لم يسبق وأتحريك المسؤولية ا إلىتلك التي تؤدي 
نظرا للشروط . عدم تصويته على ملتمس رقابة  وأبسبب عدم مصادقة البرلمان على برنامجها 
 .التعجيزية 
السياسية في  حزاباأل نّ الأإالتجربتين الجزائرية والمغربية، رغم وجود اختالفات بسيطة بين    
ت في هيمنة السلطة التنفيذية هماالبلدين تعاني من عدة اختالالت تسببت في ضعفها ، وس
تسييرها غير الديمقراطي   إلىوفرض منطقها وخياراتها على السلطة التشريعية  تعود في جوهرها 
من . والسياسية  جتماعيةديث بنائها و خطابها ووظائفها اإل، و عدم قدرتها على تطوير وتح
نشقاقات الحزبية  المتكررة وتفشي ظاهرة المعارضة وعدم انسجامها  واال أحزابتشتت : ها أهم
ة منظمات هماطار القانوني الذي يسمح بمسوغياب اإل. ياسي لدى البرلمانيين التجوال الس
  .المجتمع المدني في المجالين  التشريعي والرقابي 
ائر والمغرب يتطلب معالجة تلك السياسية في الجز  حزابالبرلماني لأل داءن تفعيل األإ
 ليةو المبادرة بإصالحات دستورية تعزز الفصل بين السلطات وتكرس استقالختالالت اال
وتعزيز   مكانية تدخل الهيئة التنفيذية في عمل البرلمان والتأثير في قراراتهمن إ البرلمان ، وتحد
شكال الدعم الفني للمؤسسة التشريعية في ظل تغيير نظرة أوتقديم كل  درات النواب وكفاءتهمق
مؤسسات  تهدف للمشاركة  إلىستشارية االسياسية من كونها مجرد هيئات  حزابالسلطة  لأل
  .في السلطة
نشقاقات تشريع ، الرقابة ، المعارضة ، االالسياسية ، البرلمان ، ال حزاباأل: الكلمات المفتاحية







   There are different aspects that determine parliamentary performance of 
political parties, through their parliament members who had been elected by 
democratic elections process.  
   The parliamentary performance of political parties is also determined by the 
ability to convert people’s demands. Whoever, those demands are adapted with 
parties’ projects, and their ideological trends within bodies of control and 
legislation. 
   If we noticing parliamentary performance of political parties in both Algeria and 
Morocco we could argue that: there have been very few proposals of new 
projects of laws comparing with governmental proposals projects of new laws; 
there is also a huge weakness in both parliamentary experiences at level of ability 
of control tools, especially when governments face serious responsibility issues in 
public policy Thus, we had never seen in Algeria and Morocco any governmental 
withdrawal because of lack parliament credence. 
   Despite small differences between Algerian and Moroccan political parties 
experience, it could argued that there are common anomalies which hurdles the 
efficiency of political parties, and draws unfair balance between executive and 
legislative powers. 
   However, the political parties anomalies in Algeria and Morocco comes almost 
from the absence of democracy heritage within these parties, besides the weak 
capacity of those parties to modernize its structures, discourses, and their socio-
political rules. 
   In the other side the political parties in Algeria and Morocco suffers from other 
wicked anomalies such as: 
- Dispersion of opposition parties; 
- Lack of harmony , and the unstoppable political dissidence; 
- The absence of empowered judicial background, the enables civil society 





  To improve parliamentary performance of political parties in Algeria and 
Morocco it requires a new approach to deal with wide range of anomalies and 
weaknesses inside political systems in both countries though, the political reforms 
should starts from constitutional base, and then setting a separation of power rule 
fairly is highly required, to attain the aim of fair balance between executive and 
legislative powers, and emphasizes the ability of parliament members to give 
political and technical assistance to legislation chamber, rather than setting 
outside the process of making decision. 
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